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0 التشبيب 
التشبيب كما عن بعضهم ‏ عبارة عن ذكر محاسن المرأة المعروفة المؤمنة, و 
إظهار شدّة حبّها بالشعر. و هو عند جمع من فقهائنا حرام؛ لأنّه تفضيح و هتك للمرأة, و 
إيذاء و إغراء الفسّاق بهاء و إدخال النقص عليها و على أهلهاء و إِنّه من اللهو الحرام؛ و 
مخالف للعفاف المأخوذ في العدالة, و تهييج للشهوة بالنسبة إلى غير الحليلة, و إِنّه من 
الفحشاء. 
يقول الشيخ الأنصاري ‏ بعد ذكر الأدلّة المذكورة: 
ثم إن المحكيّ عن المبسوط و جماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة. و ظاهر 
الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن تخيّل امرأة و يشبّب بها. و أمّا المعروفة عند 
القائل دون السامع. سواء علم السامع إجمالاً بقصد معيّنة أم لا ففيه إشكال... و كيف 
كانء فإذا شكٌ المستمع في تحقّق شروط الحرمة: لم يحرم عليه الاستماع, كما صرّح في 
جامع المقاصد. 
و أمًا التشبيب بالغلام, فهو محرّم على كلّ حال. كما عن الشهيدين و المحقّق الثاني و 
كشف اللثام؛ لأنْه فحش محضء فيشتمل على الإغراء بالقبيح. 
أقول: التوهين و الإيذاء و الإغراء و التنقيص (أي السبٌّ) و إن كانت محرّمة غير 
لها لست لارحه التي إذ قد رقي للا عو غير ولد قم الإتقاص» نمب لو 
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ترئّبٍ عليه أحد العناوين, يحرم. ولكن لا فرق بين الشعر و غيره و لا بين الزوجة و 
غيرهاء بل يشمل مطلق المسلم على الأحوط. و الإنصاف عدم انفكاكه _غالباً عن 
أحد العناوين المذكورة. ولكنّ مع ذلك أنّ المحرّم هو العنوان المذكور دون عنوان 

و أمَا اللهئ: قلا دليل على حرمته كليَاً باعتراق النستدل: و العفاف الواجن: هنو 
العقاق عن المحدنات لا مطلفاء فالاسعدلال به مضادزة..وكذا الاستد لال ركوته يمن 
الفحشاء. و أمّا حرمة تهييج الشهوة. فسيأتي بحثها في حرف «ه. مع أنّ مقتضى 
الوجوه الأربعة الأخيرة المذكورة في لسان الشيخ الأنصاريةة لو تمّت. لدلّت على 
حومة التشتين مطلقا و له يكز انشاء عورد 

ثم على فرض الحرمة بأحد الوجوه المذكورة لا نقول بحرمة استماعه؛ لعدم الدليل 
عليه, و لا ملازمة ‏ و لو عرفا بين حرمة شيء و حرمة استماعه. فالكذب حرام 
كلاماً و كتاباً. لكنّ استماعه و قراءته غير محرّمين, و حرمة استماع الغناء و الغيبة إِنّما 
هي بدليل خاصٌء مع أَنّْها فيهما محل إشكال, كما مر 


باب الأشربة المحرّمة 

ه الشرب من آنية الذهب و الفضة 

في خبر سماعة عن الصادق 9ة: «لا ينبغي الشرب في أنية الذهب و الفضّة».١‏ 

والأظير أن الخبر عقف تدا ودلالة على الحرمة. 

و في مولّقة بريد عنهاة أنه كره الشرب في الفضّة, و في القدح المفضّض." 

و في حسنة ابن سنان عنه!9ة: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّضء و 
أعزل فمك عن موضع الفضّة». 

أقول: دلالة الأوليين على الحرمة غير واضحة. نعم الأخيرة (حسنة ابن سنان) تدل 
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على حرمة الشرب من آنية الفضّة بطريق أولى؛ و لا يبعد إلحاق الشرب من آنية 
الذهب به أيضاً بمساعدة الفهم العرفي مع أن الحكم قد ادّعي عليه الإجماع. و في 
المستمسك ' إجماعاً حكاه جماعة كثيرة... بل عن المنتهى أنه إجماع كلّ من يحفظ 
عنه العلم, إلا ما نقل عن داود؛ فإنّه حرّم الشرب خاصّة (دون الأكل). و قد سبق بعض 
الكلام فيه في حرف «أ» في هيأة «الأكل» فلاحظ, مع أَنّه يحرم من أجل الاستعمال 
المحرّم ايضاء كما ياتي في حرف «ع». فيحرم الشرب من أنية الذهب. و من انية 
الفضّة و من آنية قطعة منها من أحدهما إذا وضع الفم عليهاء فهي أحكام أربعة.' 


*8. شرب البول 

في مولّقة عمّار و مصدّق عن الصادق92ة [أَنّه] سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ 
قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به. يشربه. و كذلك أبوال الإبل و الغنم»." 

أقول: قضيّة مفهوم الشرط حرمة شرب أبوال البقر و الإبل و الغنم في صورة عدم 
الشاحة و الدرضي: قفيتك كرفة شرت ابوال مالا يذ كن لحمه تطزيق أو كما 
بحنو زر لكيه العاف وال السو وما أبوال ما يؤكل لحمه بأبوال الغنم و البقرء 
فتأمّل. 

و يمكن أن يستدلٌ على حرمة مطلق البول بِأنّه من الخبائث و قد مر تحريمها. 

و أمًا القول بحلَيّة شرب أبوال الإبل, فلم يقم عليه دليل مقنع, فلاحظ. و بعد هذا 
وقفت على كلام المحقّق و صاحب الجواهرو إليك بعضه تتميماً للفائدة: الأعيان 
النجسة, كالبول ممّا لا يؤكل لحمه ‏ نجساً كان الحيوان, كالكلب و الخنزير, أو طاهراً 
كالأسد و النمر ‏ فإنّه لا يجوز شربها اختياراً إجماعاً أو ضرورة؛ و هل يحرم ممّا يؤكل 
لحمه بناءً على طهارته؟ قيل: نعم,؛ إلا بول الإبل؛ فإنّ يجوز للاستشفاء. و قيل: - 
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؟. لم نكتب أرقام هذه الأحكام لما مرّ فى مادّة «أ.ك.ل». 

. وسائل الشيعةء ج/77, ص 8/. 

؛. المصدرء ج1. ص ٠١٠١‏ كلّ ما يؤكل لحمه. فبوله و خرؤه طاهران؛ لصحيح زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما. 


٠‏ لا حدودالشريعة /الجزء الثاني 


القائل المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس فيما حكي عنهم ‏ بحل الجميع؛ لمكان 
طهارته. و الأشبه التحريم؛ لاستخباثها. 


0 شرب الخمر 


قد سبق بيان حرمته في حرف «خ». 


6 سرب الدج 
قد تقدّم حرمته فى حرف «رأ» فى مادة «الأكل». فراجع. 


شرب المسكر 


مرت بحث حكمه فى حرف «س». 


14 . شرب العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين 
قال الصادق ا في حسنة عبدالله بن سنان: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى 
يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه». ١‏ 

و قال الباقراثة في موتّقة زران ران توعناً لقا عيظ هن المشيةغرمن عرسا فكان 
فيما غرس النخلة فجاء إبليس... فجعل نوح له الثلثين. - فقال أبو جعفر#ة: ‏ فإذا 
عدت عَصِيرا فطبّخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان. فكل واشرت»؟ 

و قال الصادق اث في صحيح ابن أبي يعفور: «إذا زاد الطلاء على الثلث. فهو 
حرام»." 

أقول: في المنجد: الطلاء ‏ بكسر الطاء: القطران. ما طبّخ من عصير العنب حتى 
ذهب ثلثاه. و قد يكنْى به عن الخمر. 

.515 المصدرء. ج7١, ص‎ .١ 
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و قالءئة في صحيح حمّاد بن عثمان: «لا يحرم العصير حتى يغلي».' 

و قالاظة في موق ذريح: «إذا نش العصير أو غلى حرم».' 

و قال في صحيح عبداللّه بن سنان: «إِنّ العصير إذا طبّخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى 
ثلثه. فهو حلال»." 

و في صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبدالله]ية عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحقٌ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبّخ على الثلث و أنا أعرف أَنّه يشربه على النصف. 
أفأشرية بقولدوهو يشريه غك التضفة؟ 

فقال: «[خمر خل]؛ لا تشربه ‏ قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه 
يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبر أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب 
ثلثاه و بقي ثلئه يشرب منه؟ قال: «نعم».* 

و في صحيح ابن أبي يعفور عنهلثة: «إذا شرب الرجل النبيذ المخمور, فلا تجوز 
شهادته في شيء من الأشربة و إن كان يصف ما تصفون».7 

و في موق عمّار عن الصادق #ة: «... إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (مأموناً)» فلا بأس 
أن يشرب»." 

وهنا عضن رؤايات اكز مير :سيدا اكقينا عنها نينا اوودناه إذا عرق هنذا 
فالكلام بقع في ضمن مباحث: 

المبحث الأوّل: مبدأ الحرمة هو الغليان. كما في صحيح حمّاد المتقدّم. لكنّ في 
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؛. هذه الكلمة نقلت من نسخة التهذيب و هي غير موجودة في الكافي, بل في الوسائل و عن الوافي أيضأ مع النقل 
عن التهذيب. و الكلام في المقام طويل و الأظهر عدم ثبوت هذه الكلمة عن الشيخ الطوسي ‏ أيضاً خلافاً لسيّدنا 
الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) و عليه. فالرواية لا تدلٌ على نجاسة العصير العنبي. و الأقوى خلافاً لجمع من العلماء 
الكرام طهارة العصير و عدم نجاسته إلا إذا صار مسكراً و قلنا بنجاسة المسكر. و أمّا إذا قلنا بنجاسة خصوص 
الخمر, فالأمر أوضح. 
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موق ذريح قو التق أو العليان ”و لأجله قال الفقيه اليزدي في عروته: 
بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش و إن لم يصل إلى حدٌ الغليان, و المراد بالنشيش _كما 
قيل ‏ هو الصوت الحادث قبل الغليان, لكنّه غير ثابت لغدً فلعلّه صوت الغليان. مع أنّ 
المحكىّ عن بعض الأعلام أن الموجود في النسخة المصحّحة من الكافي لفظة «و» 
بدل كلمة «أو» و على فرض ثبوت كلمة «أو», فالأظهر اعتبار الغليان فيما يغلي بالنار 
أو الكهرت: و نتتوهما: و أماإذا غلق ينشيه أو بالهواء :و العسين: فالطيرا عو لين فانا لو 
اعتبرنا النشٌ مطلقاً. لزم لغويّة عنوان الغليان. كما لا يخفى. 
ولا يمكن أن يقال: إِنّه في الرواية بمعنى صوت الغليان, بل الظاهر منها أنه أمر 
مغائر للغليان, و هذا هو الأحوط لزوماً وإن كان البحث غير خال عن الاشكال. 
المبحث الثاني: مقتضى روايتي حمّاد و ذريح المذكورتين عدم اختصاص الحرمة 
بالغليان الحاصل من النارء بل ثبوت الحكم لمطلق الغليان و إن حصل بغيرها من 
العوامل. كالكهرب و الشمس و الهواء و غيرهاء و كذا مقتضى إطلاق صحيح ابن ني 
يعفور بناءً على أن المراد بقاء الزيادة على الثلث في عصير العنب, فلاحظ. 
المبحث الثالث: ذهاب الثلثين يوجب الحلَّيّة إذا كان مستنداً إلى النار. و يلحق بها 
الكهرباء أيضاً؛ لصدق الطبخ معه. كما ذكر في إحدى صحيحتي ابن سنان و صحيح 
معاوية بن عمّار. و أمّا إذا كان مستنداً إلى غيرهماء فلا دليل على حلّيته بذهاب الثلثين, 
فتأمّل. إلا أن يصير خلاً بناءً على مطهّريّة الانقلاب في المقام. و إذا غلى بغير النار 
ولكن كان ذهاب الثلثين بالطبخ. حلّ أيضاً للإطلاق. 
المبحث الرابع: المأخوذ في الروايات و إن كان غتواق العضير غير أن العرق لا يرق 
للعصر خصوصيّة فيصمّ أن نعمّم الحكم لمطلق الماء الخارج ولو بغير عصر, كما إذا 
خرج بانشقاق الحبٌ و غيره. و أَمّا الماء الداخل في جوف الحبء فالأقوى عدم شمول 
الحكم له إذا غلى؛ لعدم الدليل عليه وفاقاً للمحقّق الأردبيلي. و خلافاً لجمع كثير. 
المبحث الخامس: الظاهر من العصير الخارج من نفس الحبٌء و لا يصدق على 
الماء المصبوب فيه التمر و الزبيب أو غيره. فلا يصدق ‏ صدقاً حقيقيّاً ‏ على الماء 
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المصبوب المذكور أَنّه عصير أو عصير التمر أو الزبيب. فلا يحرم كما هو المشهور 
المعروق 

لكنّ الظاهر من مونّق زرارة المتقدّمة ' إطلاق العصير على الماء المصبوب فيه التمر 
و حرمته؛ فإنّ المذكور فيه النخلة و هي شجرة التمر. و من البعيد جدَاً أن يكون 
المذكور في ذيلها يراد به العنب. فلاحظ الرواية. تجد صدق ما قلنا. 

لكر المزكور في الكافي نفسه." و في الحداق" الحُلبة - بضمٌ الحاء المهملة - 
مكان النخلة؛ و الخُلبة هي الكرم. كما في صحيح صفوان. فالظاهر أنّ ما في نسخة 
الوسائل خطأً من الناسخ و إلا لتعرّض للرواية المحقّقون و مع الشاكٌ يرجع إلى إباحة 
نبيذ التمرء لعدم ثبوت هذه الكلمة عن الإمام الة. 

و أمّا الاستدلال على تحريمه و تحريم نبيذ الزبيب بقوله#ة: «كلّ عصير أصابته 
النار»» ففيه أَنَّ العموم بلحاظ أفراد عصير العنب و أحوالهاء و لا عموم فبها و إلا 
لشملت الحرمة عصير جميع النباتات و هو كما ترىء و تخصيصها بالزبيب و التمر مع 
كونه بلا مخصّصء تخصيص للأكثر المعظم و هو مستهجن. و الحاصل أنه لم يتم دليل 
صحيح على حرمة عصير ما عدا العنب. و تفصيل الكلام في المطوّلات. 

المبحث السادس: الغي اعتبار قول ذي اليد في المقام إذا كان يعصي الله بعمله 
بشرب العصير على النصف أو الأقلّ منه إذا كان أكر ترق التلعه بل اشر روي ابن أبي 
يعفور أن شارب المسكر لا يقبل قوله في جميع المشروبات,. و لا أدري هل يلتزم 
الأصحاب به أم لا؟ غير أَنّ العدول عنه غير صحيح. والله العالم. 

و في خبر علىّ بن جعفر عن أخيه الكاظمنثة قال: سألته عن المسلم العارف يدخل 
في بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه. هل يصلح له شربه من غير أن يسأله 
عنه؟ فقال: «إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره». ؛ 
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أقول: هذه الرواية. و الرواية المتقدّمة لعلىّ بن جعفر و مونّقة عمّار كلّها تحمل على 
الرجحان دون اللزوم؛ لأجل صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة. فتأمّل, مع أن روايتي 
علىّ بن جعفر ضعيفتان سندا. 


6. شرب الفقاع 
و في صحيح الوشّاء عن الرضاة: «إِنّه حرام؛ ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمرء ولو 
أنّالدارداري لقتلت بائعه. ولجلدت شاربه... - وقالاثة: -هي خمرة استصغرهاالناس».١‏ 
و في موتّقته المكاتبة: أسأله (الكاظمثة) عن الفقّاع. فقال: «هو الخمر و فيه حدّ 
شاري:الخس» ؟ والزوايات كثرة: 
قال الفقيه اليزدي# في العروة الوتقى: 
و هو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص.ء يقال: إن فيه سكراً فيا و إذا كان 
تعدا من غيز الععير فلا حرمة :ولا تاه إلا إذا كان ممكراء دو قال اشانماء 
الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع. فهو طاهر حلال. 
ثمّ الصحيح اشتراط الحرمة بالغليان عند سيّدنا الأستاذ الخوئي و غيره. فراجع 


حواشي العروة. 


5. شرب لين الإبل الجلالة 

في صحيح حفص عن الصادق/#ة: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك 
شيء من عرقها فاغسله»." 

و في إلحاق مطلق الحيوان الجلال بها تردّد. و يقوّي الإلحاق صحيح هشام عنه اية: 
«لا تأكل لحوم الجلالات, و إن أصابك من عرقها فاغسله». ؛ 
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. شرب لبن الحيوان الموطوء به 

و في موق سماعة, قال: سألت أباعبدالله عن الرجل يأتي بهيمة شاةً أو ناقةً أو 
بقرة؟ قال: فقال: «عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرهاء و ذكروا 
أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها».' 

أقول: نسبة التحريم إلى الذاكرين ريّما توجب التردّد في الحكم, و في جهة الصدور, 
فالاجتناب مبنيّ على الاحتياط. 


. شرب لين الحيوان غير المأكول 

قال المحقق في الشرائع في عداد محرّمات المائع: «الخامس: ألبان الحيوان 
المحم أكله. كلبن اللبوة. و الذئبة: و الهرّة». 

وقال صاحب الجواهرة في شرحها: «بلا خلاف أجده فيه. بل عن الغنية الإجماع 
عليه إن لم يكن محصّلاً...».' 

أقول: الحكم مبنيّ على الاحتياط, و هل يلحق بها لبن الإنسان. أم لا؟ فيه تردّد. و 
تفصيله أنه ذهب بعض إلى أنّ شرب لبن الأمّ و غيرها حرام؛ لكونه من فضلات ما 
لايؤكل لحمه. الممنوع أكله. ثمّ أضرب فاستظهر أنّ حرمة اللبن المذكور من أجل أنه 
من الخبائث, كالبصاق, و باقي رطوباتهاء ثمّ قال: كلّ ما حرّم على المكلّف لخبئه. 
يحرم إطعامه لغير المكلّف, كالدم و نحوه, و من هنا حرّم على الأمٌ إرضاع اللبن طفلها 
بعد الحولين الكاملين اللذين هما منتهى الرضاع كتاباً و سنّةَ و إجماعاً. 

أقول: يظهر من صاحب الجواهر الميل إليه في الجملة.' لكن ليس اللبن من 
فضلات مالا يؤكل لحمه إن عدّ الانسان منه. كما أنَّ كونه من الخبائث ممنوع جدّاً 
يظهر من مراجعة طبائع الناس. 
.١‏ العا اف الا 
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و الدم حرام بعنوانه لا من جهة خبثه. و حرمة إطعام الصغار على الكبار فيه. غير 
ثابتة بنحو كلّىَ. و لابدّ في إثباته من إحراز مذاق الشرع فيما لا نص فيه. و ليس في 
المقام دليل يركن إليه في التحريم؛ فلا بأس بإرضاع الطفل غير البالغ من لبنها و لبن 
غيرها حتّى إذا قلنا بحرمته على البالغ. و يؤيّده ذيل صحيح سعد عن الرضالية: ... فإن 
زاد على سنتين هل على أبويه شيء؟ قال: «لا».١‏ 


0 شرب المنيّ 
قدءة :نوناك أكل :التحيين.منا نفع الفا تسلو :اذا ريا الك ظاهراء 
مر في بأد ينفع المقام إذا فر يّ طاهرا 
فتمكع القولمحرمعه: ايضا للاستكبات: 


0 شرب النبيذ 

في صحيح ابن الحجّاج عن الصادق #ة... فقال: إِنَما سألتك عن النبيذ الذي 
يجعل فيه العكر فيغلى ثمّ يسكن؟ فقال أبوعبدالله#ة: «قال رسول الله ية: كل 
مسكر حرام»." 


848. شرب النجس 
يحرم شرب النجس قطعاً بلا خلاف و لا إشكال. 


4. شرب المتنجّس 
يستفاد الحرمة من الروايات الكثيرة.” 
وما دلٌ على خلافها يؤوّل أو يطرح. فإنّ المذاق الفقهي لا يقبله والله العالم. هذا 
تمام كلامنا في الأشربة المحرّمة. 
.١‏ وسائل الشيعة. ج10 ص177. 
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0 الشتم 
راجع عنوان «السبّ». 


نه التشريع 
راجع عنوان «البدعة». 


5١‏ الشرك 

و في الصحيح: «أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ يقول الله تعالى: و من يشرك بالله. فقد 
حرم عليه الجنة».١‏ 

أقول: و كيف لا يكون كذلك و قد قال الله تعالى: «إِنَّ الله لا يعد أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفُ 
ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءٌ». 

و للإشراك أقسام ذكرناها في صراط الحق في الجزء الثاني منه. فلاحظ. 


7. الشركة فى قتل المسلم 
أبى حمزة. عن أحدهما##: «... و الذي بعثنى بالحقّ! لو أنّ أهل السماء و الأرض 
شركوا في دم أمرئ مسلم و رضوا به. لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ‏ أو قال: - 
على وجوههم»." 

أقول: الظاهر أنّ أبا حمزة هو الثمالي الثقة. و أمّا منصور. فقد وثّقه النجاشي 
صريحاء لكن روى الكشّي عن حمدويه. عن الحسن بن موسى الذي هو حسن على 
الأقوى::: إنكار منضور هذا إمامة الرضائكة لأموال كانت فى يذة: فكسرهاء فيتعارض 
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مع قول النجاشى. فيسقطان. 

وما قيل من أضبطيّة النجاشي, فهو و إن كانت مسلّمة غير أَنّها لا تكون مرجّحة 
شرعاً. ومااقيل من أن الحسن لم يذرك متصوراً ولا نقل مستند قوله فهو منقوض بأنّ 
توتيق التخاعى أيضاً مزسل: والناافى هذا المقام كلام طويل ذكرناه قن محله: 

ثم إن صحيحة محمد بن مسلم أيضاً تدلٌ على المراد. قال الباقراكة فيها: «إنّ الرجل 
ليأتى يوم القيامة و معه قدر محجمة من دم فيقول: والله! ما قتلتُ. و لا شركتٌ فى دم. 
فيقال: بلى ذكرتٌ عبدي فلاناً فترقي ذلك حتى قتل, فأضابك مومه فتدير جيدا. 


ه شراء الجواري المغذدّيات 

قال الصادق؛ة لرجل سأله عن بيع الجواري المغتّيات: «شراؤٌهنٌّ و بيعهنّ حرام. و 
تعليمهنٌ كفر, و استماعهنٌ نفاق»,' و يلحق بالبيع سائر المعاملات, فلا يجوز إجارتها, 
و المصالحة عليهاء و هبتها إذا كان الداعي غناءها أو هو مع نفسها. 


له شراء ما يتلقى 
في شرح اللمعة: 
ذهب جماعة إلى تحريم شراء ما يتلقّى ممّن اشتراه من الركب بالشرائط ' و من ترتبت 
يده على يده؛ لقول الصادقائ3: «لا تلق, و لا تشتر, و لا تأكل منه». - و قيل بالكراهة - 
و قال الشهيد الثاني أيضاً: و على القولين» يصمٌ البيع. 
أقول: في خبر منهال القصّاب قال: قال أبوعبدالله9ة: «لا تلق؛ فإنّ رسول الله علي 
نهى عن التلقي». قال: و ما حدّ التلقيّ؟ قال: «ما دون غدوة أو روحة». قلت: و كم 
الغدوة و الروحة؟ قال: «أربعة فراسخ». 


.١‏ المصدر. ص8. 
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". الشرائط عبارة عن أربعة فراسخ. دون ما زاد منها. قصد الخروج لأجله. و جهل البائع أو المشتري بالسعر بالبلد. 
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و فى رواية ثانية له فى الفقيه أنّه سأل أباعبدالله !ف عن تلقّى الغنم؟ فقال: «لا تلق, 
ولا تشتر ما تلقّى, ولا تأكل من لحم ما تلقّى». 

أقول: الأقوى عدم الحرمة بجهالة منهال القصّاب و روايات الباب كلها غير معتبرة. 


و 044. اشتراء الْأمَّ المملوكة و بيعها 
لخ با يانيع عرو تقر مم فى التشراء الولة الفملد اك 


ه الاشتراء بآيات الله 
و قال الله تعالى: «وّلا تَشْتَدُوا بآياتى تَمَناً قِيلاً»' و قال تعالى: «ولا تَشْتَدُوا بعَهْدٍ 
آلله تمَناً قبيلاً»' إلى غير ذلك من الآيات, لكنّ الظاهر عدم كونه موضوعاً مستقلاً 


6 . اشتراء الصيد الحىّ فى الحرم 


- 


لاحظ دليله فى حرف «م» فى عنوان «إمساك الصيد الحى». 


5ة. اشتراء المعتكف 

قال الباقرافة فى صحيحة ص عبيدة: «المعتكف لايشمٌ الطيي: و لا يتلدّذ 
بالريحان. و لا يماريء و لا يشتريء و لا يبيع».” الظاهر أنّ الحرمة تكليفيّة فقط. و 
ليس بوضعيّة, فالمعاملة صحيحة و إن استحقٌ المعتكف العقاب. 


17 و198. اشتراء لهو الحديث 
قال الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ أَلحَدِيثِ لِمّضِلُ عَنْ سَبِيلٍ آللّه بغَيْرٍ عِلْم 
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وَيَتَخِدّها هُرُواً أولدئك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ».١‏ 

و ا ما يرتبط بالمقام فى هه «اللهو» فى حرف «ل» إن شاءالله. 

ثمّ إذا كان الاشتراء حراماً كان مطلق الإشاعة حراماً أيضاً و مع هذا في استفادة 
الحكم من الآية تردّد و لعل الحكم من جهة إضلال الناس. 


4. اشتراء الولد المملوك في الجملة 

في صحيحة عبدالله بن سنان أنّ الصادق]#* قال في الرجل يشتري الغلام أو 
الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار, قال: «لا يخرجه إلى مصر 
آخن إن كان صغيراً و لا يشكريه. وا إن كان له أ قطابت نقسها و:نفسه فاشتره إن 
شكت»). 

و قالاثة في صحيحة معاوية: «أتي رسول لهي بسبي من اليمن. فلمًا بلغوا 
الجحفة, نفدت نفقاتهم, فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم. فلمًا قدموا على 
النبي يديه سمع بكاءها فقال: «ما هذه؟». قالوا: يا رسول الله! احتجنا نفقة, فبعنا ابنتها, 
فبعث بثمنهاء فأتي بها. و قال: «بيعوهما جميعاً أو أمسكوهما جميعا». ' 

و في مضمرة سماعة المونّقة. قال: سألته عن أخوين مملوكين يفرّق بينهماء و بين 
المرأة و ولدها؟ فقال: «لاء هو حرام إلا أن يريدوا ذلك»." 

وفي صحيح عمر بن أبي نصرء قال: قلت لأبي عبدالله #ة: الجارية الصغيرة يشتريها 
الربجل؟ فقال: «إن كانت قد اسعفنت عن أبونهاء قلا بأس» ؛ 

اقول "فاه فق هذه الزوابات. امور 

الأمر الأوّل: حرمة إخراج الغلام الصغير أو الجارية الصغيرة من مصره أو مصر 
الاشتراء إذا جاز اشتراؤه. كما في الصحيح الأوّل. و هل يشترط المنع بوجود الأب أو 
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الأمّ أو الأخ أو الأخت؟ فيه تردّد. و الأوجه العدم؛ لعدم استفادة التقييد من كلام 
الإماملئة. لكنّ مقتضى اعتبار الحكمة هو الاشتراط, بل هذا هو منصرف كلام الامام افة 


2 


أيضاً. 

الأمر الثاني: حرمة اشتراء الولد المملوك الصغير إذا لم تطب نفس أمها و نفسه. و أمّا 
إذا طابت نفسهاء أو لم تكن له أمّ فلم يحرم و إن كان له أب لم يطب نفسه؛ لإطلاق 
الصحيح الأُوّل و كذا المونّقة. و بهما يقيّد إطلاق الصحيح الثاني لكنّ في الصحيح 
الأخير إناطة الاشتراء بالاستغتاء غن الأبؤين. و لا يبعد اعتبار الأمرين معاء فيجوز 
الاشتراء إذا استغنى عن أبويه. و طابت نفسه و نفس أُمّه. و الظاهر أنّ المقام من قبيل 
قوله: «إذا خفي الجدار, فقصّر و إذا خفي الأذان فقصّر». 

الأمر الثالث: كما يحرم اشتراؤه كذا يحرم بيعه وحده؛ لعدم الفرق بين البيع و الشراء 
عرفاً في أمثال المقامات على أنّ الحكم منصوص في الصحيح الثاني. 

الأمر الرابع: كما يحرم بيع الولد و اشتراؤه. كذا يحرم بيع الأمّ و اشتراؤها. كما يدل 
عليه الصحيح الثانيء بل و إن طابت نفسها؛ للإطلاق» فافهم. 

و أمّا بيع الأب و اشتراؤه, فيحتمل جوازه مطلقاً؛ لعدم دليل على المنع إلا أن يمنع 
عنه؛ لأجل الموثّقة المانعة عن تفريق الأخوين بطريق أولى و هو الأظهر. نعم, إذا أراد 
ذللقه لاسن يا 

الأمر الخامس: حرمة التفريق بين الأخوين المملوكين» سواء كانا صغيرين أو 
كبيرين و سواء كانا عن أبوين, أو عن أب أو عن 1 بجميع النواقل» بل مقتضى إطلاق 
المونّقة المذكورة حرمة مطلق التفريق و إن كان تفريقاً مكانيّاً بل جواز البيع و غيره 
من النواقل إذا لم يؤدٌ إلى التفرقة المكانيّة, فلاحظء و عليه. فلا يبعد حملها على 
الأولويّة و الرجحان, كما لا يخفى. ثم إنّه يحتمل نظارة الرواية بالانصراف إلى 
ااتفيريع طلقا 

الأمر السادس: الظاهر من الروايات ‏ بضميمة الفهم العرفي _عدم الفرق بين البيع و 
غيره من النواقل الاختياريّة. كالهبة, و الإجارة, و نحوهاء و يشير إليه أو يدل قوله علي 
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«أو أمسكوهما جميعاً» في صحيحة معاوية بن عمّار. 

الأمر السابع: الظاهر حرمة المعاملة وضعاً و تكليفاً لا مجرّد البطلان أو الاثم وحده. 
فلاحظ. و يحتمل عدم الحرمة و بطلان المعاملة إذا لم يفرّق بينهما خارجاً. و الممنوع 
هو التفريق المكاني بينهماء و النهي عن البيع إِنْما هو عرفيّ من جهة التفريق» و مع 
عدمه لا مانع من البيع, والله العالم. 

قال في الشرائح و الجواهر: (التفرقة سين المماليك... و أمّهاتهم قبل استغنائهم 
عنهنٌ محرمة) عند الكاتب» و الشيخينء و التقيء و القاضي. و ابن حمزة, 
و الفاضل في التذكرة.و ظاهر القواعد.و المقداد في التنقيح و العليّين. و ثاني 
الشهيدين و غيرهم على ما حكي عن بعضهمء بل هو المشهور. بل عن الخلاف 
الإجماع عليه. 

(و قيل:) والقائل الشيخ في باب العتق من النهادة و الحلّي والفاضل في جملة من 
كتبه. و أَوَّل الشهيدين, و ابن فهد في المقتصر (مكروهة و هو الأظهر) جمعاً بين ما دل 
على الجواز من الأصلء و عموم تسلّط الناس على أموالهم. و على خصوص العقود 
عليها وغيرهماء وما دلّ على المنع. كصحيح... ضرورة أَنّه لا يخفى على الفقيه العارف 
بلسانهم إرادة الكراهة,' إلى آخر كلامه الطويل. 

لكنّ العدول عن ظواهر الروايات بما أفاده غير صحيح. فلا محيص عن اتباعها 
ما لم يمنع قاطع و إِنّما لم نفصّل القول في نقل كلامه و تقده بسبب خروج المسألة عن 
محل الابتلاء في هذه الأعصارء بل اليوم وقع أكثر البلاد الإسلاميّة في إسارة الكقّار 
إكارة”موسوفة وز الاسنان الخديده» أنقة اها المتلمي مق هده الذلة و اكز 
الأسارة ون بالتوفيق للتنسك بدسهم. 


٠‏ الشطرنج 
في صحيح أبن أبي عمير عن هشام. عن الصادق 1# في قوله تعالى: «فَالجتنبُوا 


.١‏ جواهر الكلام (كتاب المتاجر). ص 07؟. 
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آلرَجْس مِنَ الأؤثان ...» قال: «الرجس من الأوثان الشطرنج».١‏ 

أقول: اسم هشام ينصرف إلى ابن الحكم أو إلى ابن سالم الثقتين, فالسند صحيح. و 
الدلالة أيضاً غير خفيّة. و الظاهر حرمة الشطرنج دون وجوب الاجتناب على ما يظهر 
من اللفظ؛ إذ لا يبعد أن يكون فعل الشطرنج ذا مفسدة, لا أن يكون تركه ذا مصلحة. و 
الأقوى عدم اعتبار الرواية؛ فإنّ في مصدرها ‏ و هو تفسير القمّي ‏ إيرادين. ذكرناهما 
في كتابنا: ,حوث في علم الرجال(الطبعة الرابعة). 

و في صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق/9: أنه سئل عن الشطرنج؟ فقال: «دعوا 
المجوسيّة لأهلها. لعنها الله»." 

لكن في نسخة «مسعدة بن صدقة». فالرواية تصبح ضعيفة؛ فإنّ الأظهر جهالة 
مسعدة بن صدقة. و من الباحثين من قال باتّحاد الرجلين؛ و لم يصل قوله إلى حدّ 
الوثوق. 

وفي صحيح حمّاد. قال: دخل رجل من البصريّين على أبي الحسن الأوّل !9 فقال 
له: - جعلت فداك إِنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها. ولكن أنظر؟ 
فقال: «ما لك و لمجلس لا ينظر الله إلى أهله».؟ 

أقول: في استفادة حرمة الجلوس و النظر منه تأمّل؛ بل منع. 

والأظهر أنه يحرم لعب الشطرنج على الاحتياط للروايات الكثيرة و عدّة منها 
ظاهرة في الحرمة و عدّة منها ظاهرة في الكراهة, و لا يضر ضعف الأسانيد بعد فرض 
كثرتها. 


ل الشعيدة 
قال الشيخ الأنصارية فى مكاسبه: 
الشعبدة حرام بلا خلاف. و هي الحركة السريعة بحيث يوجب على الحسّ الانتقال من 
.١‏ وسائل الشيعة. ج7١,‏ ص .57١‏ 


". المصدر. ص778. 
*. المصدرء ص .71١‏ 
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الشيء إلى شبهه. كما يرى النار المتحرّكة على الاستدارة دائرة متّصلة؛ لعدم إدارك 
السكونات المتخلّلة بين الحركات. و يدلّ على الحرمة بعد الإجماع مضافاً إلى أنه من 
الباطل و اللهو دخوله في السحر في الرواية المتقدّمة للسحر ما يشملها. انتهى كلامه 
رفع مقامه. 
أقول: الإجماع المنقول غير المعتبر لا ينجبر به ضعف الرواية و قد مرّ في باب 
السحر ما يدل على أنّ الشعبذة ليست منه و دخولها فيه حسب بعض التعاريف غير 
صحيح؛ و اللهو و الباطل إن صدقا كلّيّاً على المقام. فلا نسلّم حرمتهما مطلقاً كما 
سياتي. فالحق أَنّها بعنوانها ليست بحرام. 


"١‏ الاشتغال بالملاهي 

عن عيون الأخبار بأسانيده التي لا يبعد حسن مجموعها' عن فضل بن شاذان. عن 
الرضالية في تعداد الكبائر: «... و الاشتغال بالملاهي و الإصرار على الذنوب»." 

أقول: لعل المراد بالموضوع (أي الاشتغال بالملاهي) الاشتغال الذي يصدّ فاعله 
عن ذكر الله تعالى, أو الاشتغال بآلات اللهو, كالطبل؛ و الدفّء و الآلات المستحدثة في 
عصرنا ‏ عصر اللهو و اللعب و إن لم يكن صاداً عنه. لكنّ في صدق مفهوم الاشتغال 
عل اللعب البسير و القليل :دون الكتين تأكلاً لقؤة اتصرافه إلى الكعير و المع يداو لملنا 
نرجع في حرف «ل» في باب اللهو إلى المقام؛ فانتظر. فالمحرّم هو صرف الوقت فيها 


2 


غالبا 
0 الشفاعة فى الحدود 

في موّق أبان عن سلمة, عن الصادق#6ة قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء 
الذي لا حدّ فيه. فأتى رسول الله يل بإنسان قد وجب عليه حدّء فشفع له أسامة, فقال 
.١‏ الأسناد مذكورة في آخر كتاب الوسائل. و وقفت على كلام للشيخ الأنصاري في مكسيه في باب اللهو و هو 


هذا: «و هي حسنة كالصحيحة. بل صحيحة». انتهى. و الأصمّ ما قلناه. 


المحرّمات / الشفاعة السيّئة []) 0" 


رسول الله يبل «لا تشفع في حت1 

و في رواية أخرى: «لا يشفع في حذ». 

أقول: الشفاعة المذكورة نوع من التجرّي المحرّم عقلا و يشير إليه قوله تعالى: 
«وَلَاتاَخُدُ كه بهما واه فى دين آلله». 


*0”. الشفاعة السيّئة 

قال الله تعالى: «مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ حَسَنَةَ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةَ سَيْئَةَ 
يكن لَه كِفْلٌ منها». ' 

الكفل و النصيب بمعنى, كما قيل. 

يمكن أن يقال: إِنّ المستفاد عن الآية الكريمة أمران: 

.١‏ استحباب الشفاعة الحسنة. 

؟. حرمة الشفاعة السيّئة. و ربّما يدّعى صراحة الآية على الحرمة المذكورة. 
و يمكن أن يقال: إِنَّ إطلاق السيّئة يشمل المحرّم و المكروه. و لا معنى لحرمة 
التوسشط في إتيان المكروهات:: فيحتمل استفادة مطلق مرجوخحه من الآية. أوبيقال: 
إن الآية ترشد إلى فائدة الشفاعة الحسنة و مضرّة الشفاعة السيّئة. و ليس فيها حكم 
مولوي. 

و كيفما كان لا شك في حكم العقل بحرمة التوسّط في المبغوضات الشرعيّة و عليه 
جرت قاعدة الربوبيّة و العبوديّة بل الحكم في مثل القيادة منصوصء .بل على القوّاد 
حد مذكور في الحدود. 

وعليه يمكن أن يقال بدلالة الآبة على الحرمة: إنا بانصراف:اليثة إلى الممتوعات 
فقط, أو على حرمة الشفاعة للحرام و كراهتها للمكروه؛ فإِنّ نصيب الحرام حرام؛ و 
نصيب المكروه مكروه. فافهم المقام. 


؟. النساء (غ): 86. 
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04 شق الجيب 

في مونّقة أبان... فقالت أَمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعضيك فيه؟ 
قال تَةِ: «لا تلطمن 8 ولا تشققن جيبا» ١‏ 

وروىا لكليني:ة عن محمّد بن يحيى و غيره. عن سعد بن عبدالله. عن جماعة من 
: 5 0 3 5 2 
بق محمد بات أبى'الحس و اقة عزون :تر إلى الحسن رد عل :اذ عماء موق 
الجيب حتى قام عن يمينه." 

أقول: السند معتبر؛ لعدم احتمال الكذب في قول جماعة من بني هاشم و إن كان 
الحسن بن الحسن مجهول الحالء لكن لم يعلم أَنّه شق ثوبه أو لبس الثوب مشقوقاً و 
هل أَنّهِائةٍ كان بالغاً حين فوت أبيه أم لا؟ و فى الروايات أَنّه!كاِ شق ثوبه على أبيه 
هنا "لكو أمكاتها اناو فو دمن 

و في رواية غير معتبرة سنداً نفي البأس عن شق الجيوب إلا شقّ الوالد على ولده 
و الزوج على زوجته, و كقارته حك عي * 

قال الفقيه النبيل اليزدي في عروته: «و كذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و 
الأخ. و الأحوط تركه فيهما أيضاً» و أمضاه أكثر المحشّين. 

ثمّ قال في شقّ الرجل ثوبه في فوت زوطيه أو وده د كنارة البسين )نو له ار 
ميقالنا لفوت المسة ب لبها صو 

أقول#العتتقاد من الموثقة عصرامة لفق على السام خاحة لكتن طلقا 
بل عد المصيبة 'للانضراك. “و أمّا حرضه على !الإججل قلا دليل عتليةء بل عمل 
العسكري#ة إن نبت دليل على الجواز. لكن يقول صاحب الجواهرة: 


.104 وسائل الشنيحة. ج 14 ص‎ .١ 
.417 ؟. المصدرء ج 7 ص‎ 

”. المصدر. ص 311 و 317. 

؛. المصدرء ج6١‏ ص 07. 
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«و كيف كان, فلا أعرف خلافاً معتدّاً به في حرمته (أي حرمة شق الثوب) 
بالنسبة للرجل في غير الأب و الأخ. بل في المحكىّ عن مجمع البرهان دعوى 
الإجماع عليه كظاهر غيره»' إلى آخر كلامه الذي لا يثبت بطوله مرامه. نعم, إذا انضمٌ 
قاعدة الاشتراك إلى الإجماع المذكور يجب إلحاق الرجل بالمرأة احتياطاً حتى في 
الأب و الأخ؛ لعدم ثبوت فعل الإمام 391 فيهما.' 


ه التشاكل بأعداء الله 

فى رواية السكونى عن الصادق.9ة, عن أبيه. عن آبائه:24: «أوحى الله إلى نبي من 
الأنبياء أن قل لقومك: لا تلبسوا لباس أعدائي, و لا تطعموا مطاعم أعدائيء و 
لاتشاكلوا بما شاكل أعدائي: فتكونوا أعدائى كما هم أعدائي»." 

أقول: في السند النوفلي و لم يثبت مدحه و لا وثاقته. بل و كذا الحال في السكوني 
لاله الزوابة فلك تحرية الاموو المذكورة غلر: التسلفين' انها عد خدالنة عدن 
الاشكال. 

واعن جملة من كفن الصدوق :وو لآ تسلكوا مننالك أعدائن» يذل :زرو له تعبا كلوا»: 

و في رواية طلحة بن زيد عن الصادق الل عن آبائه 84: «أن ا المؤمنين كان 
لاينخل له الدقيق. و كان يقؤل: لا تزال هذه الأمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم. و 
يطعموا أطعمة العجم, فإذا فعلوا ذلك. ضربهم الله بالذّل». ؛ 

و ضعف الرواية سنداً مانع عن لزوم التكلّم حول مدلولها. 


6 شم الطيب للمعتكف 


تقدّم دليله فى اشتراء المعتكف فى عنوان «الاشتراء». 


.5717 جواهر الكلام, ج 4. ص‎ .١ 

؟. إِنّما قلنا احتياطاً؛ لاحتمال اختصاص قاعدة الاشتراك فيما إذا ثبت الحكم أوّلاَ على الرجال فتسرّى الحكم إلى 
النساء لا في عكسه. كما في المقام. فتأمّل. 

". وسائل الشيعة» ج١١‏ ص11١.‏ 

؛. المصدر. ج37 ص37 50. 
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كلم شم الطيب للمحرم 
يحرم على المحرم شم الطيب في غير ما استثني. و سيأتي دليله في حرف«ع» في 
عنوان «الاستعمال» إن شاءالله. 


"٠‏ شهادة الزور 

و عدّها الصادقلية في صحيح السيّد الحسني من الكبائر,' و قد قال الله 
شغالى: :وا نتسوا فنؤل الزُورِ»» وقال رسو الهيَنة في موتّقة ابنزياد 
عن الصادق/ثة. عن أبيه: «إِنّ شاهد الزور لا تزول قدمه يوم القيامة حتّى توجب 
له النار». " 

و في صحيح هشام عن الصادق#ة: «شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له 
النار». 


ديعا امه 


فائدهة 

في صحيح ابن مسلم أَنّه سأل الصادقيائة في شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدّي 
من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلثء إن كان شهد 
هذاو أخز معه». 

وفي صحيح جميل عنهاية في شاهد الزورء قال: «إن كان الشيء قائماً 
بعينه رد على صاحبه. و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال 
الرجل»:” 

و في صحيح محمّد بن قيس عن الباقرلية: «قضى أميرالمؤمنين9 في 
رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق. فقطع يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء 
.١‏ المصدرء ج١١.‏ ص 7017. 


3 المصدنه ص 556 1,. 
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الشاهدان برجل اخر فقالا: هذا السارقء و ليس الذي قطعت يده إِنما شبهنا 
ذلك بهذاء فقضى عليهما أنّ غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على 
الآخر».١‏ 

و في موئّق سماعة عن الصادق/هة: «شهود الزور يجلدون حدّاً و ليس له 
وقت (أي تعيّن فهو تعزير)» ذلك إلى الإمام, و يطاف بهم حتى يعرضوا و 
ا 

و في صحيح غياث عنه. عن أميرالمؤمنين.9ة: «... فطيف به ثم يحي ناما م 
يخلى سيل * 


ه الشهادة عند غير الأهل للقضاء 
قال في العروة الوشقى: «من ليس أهلاً للقضاء. يحرم عليه القضاء سين الناس و 
حكمه ليس بنافذء و لا يجوز الترافع إليه. و لا الشهادة عنده». 
يقول السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه حول الجملة الأخيرة: 
بلا إشكال ظاهر؛ لأنها معاونة على الاثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة و إلا ففي صدق 
المعونة على الإثم إشكال. بل لا يبعد عدم الصدق, و حينئذ يشكل تحريمها إلا من باب 
الأمر بالمعروف على تقدير اجتماع شرائطه." 
أقول: إذا كان القاضي يصدق عليه كونه طاغوتاً لا يجوز الشهادة عنده؛ لأنّ الله أمر 
الموضية 1 يكفروا به و إلا فلا دليل على المنع إذا كانت لتحصيل الحقّء بل ربّما 
يتمسشك بإطلاق ما دل على وجوب الشهادة و حرمة كتمانها. 


ت الشهادة على المعسر 
في صحيح محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الكاظمءكة قال: سألته. قلت 
.١‏ المصدر. ص17 ؟. 


؟. المصدرء ص 71414 و 107. 
سك العروةالوثقى. ج١,‏ ص ١ل.‏ 
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له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه وقد 
غلم (انه) أنه يس ععرةتى له يقد و عتلته والسن لقتريمة بقة و هل يتجوزةله 
أن تتجلف لها لتدفعه عن نفسة ع بيشوآت له5 و إن كان غلية العهوة عن مواليكة فد 
عرفوه أَنّه لا يقدر. هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه. و لا 
ينوي ظلمه».' 

أقول؛ يعرم الشهادة على المعسن.شواء كان :موافتقاً أو مخالفاء وكذلك 
المشهود.له. كل ذلك لحسرمة الإضرار بمسلم. نعم إذا كان الفرض إثنبات 
أضطكل العدى لمكن الممعدق من لد عدند يسان الريه و لم سبغارة له 
خال إعناره صررا سان و عليه كالصعيحة لأ "منت حكما جديدا بل نتن 
اليف مو ار شرية اعدو تخضيها ,الجا فل وجوان التعياةة و تسريه 
كتمانها. فتديّر. 


شهادة المحرم على النكاح 

قال صاحب الجواهرتك: 
وكذا يحرم عليه (أي المحرم) شهادة العقد في النكاح للمحلّين و المحرمين 
و المفترقين: بلا خلاف محقّق أجده فيه. بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحابء بل 
عن محتمل الخنية الإجماع عليه. بل عن اللخلاف دعواه صريحاً؛ لقول الصادق #١‏ في 
مرسل ابن فضّال المنجبر بما عرفت: «المحرم لا ينكح و لا ينكح. و لا يخطب, و لا 
يشهد النكاح». 
واف دريل أن شجرة في المحرم يشهد نكاح المحلّين؟ قال: «لا يشهد...». فوسوسة 
بعض متأخَّري المتأخّرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها." 

أقول: الحكم مبنيّ على الاحتياط: فافهم. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج2018 ص ة؟. 
3 جواهر الكلام, ج328 ص 37١١‏ 
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4 الإشارة إلى الصيد 


في صحيح الحلبى عن الصادق 9ة: «لا تستحلٌ شيثاً من الصيد و أنت حرام و لا 
أنت حلال في الحرم, و لا تدأنٌ عليه محلاً و لا محرماً فبيصطاده. و لا تشر إليه 


5 ع 
فيستحل من اجلك؛ فإن فيه فداءً لمن تعمّده». ١‏ 


.١‏ وسائل النشضحة. ج34 ص هل. 


«ص) 


ه الصدّ عن ذكر الله تعالى 

قال الله تعالى: «إِنّما يُرِيدُ آَلشَّيطانُ أَنْ يُوقِعَ بَتِنَكُمُ العَداوَة وَالبَعْضاءَ فِى الخَمْر وَالمَئسِرٍ 
وَيَصد يَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ آللّهِ وَعَنِ ألصَّلاة فَهَلْ انتم مُنتَهُونَ». ١‏ 

أقول:في دلالةالآيةعلى غخرمة كل ناايطة عن لكر امامل كوكا 1 الذي ارشادية 


"٠‏ الصدٌ عن سبيل الله تعالى 

قال انه تعالن: ٍَوَلَاتَتحِدوا أنماتكه ذلا + وتدذوقوا الشوء ينا صدث عن صبيل 
ألله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيدُ».' 

و قال تعالى: «أَنَّذِينَ كقَوُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ لله ذناهُمْ عَذاباًفَْقَ آلْعذابٍ يما كاثُوا 
يُفُسِدُونَ». ' 

و قال تعالى: «قُلْ يا أَمْلَ الكتاب لِمّ تصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تَبِعُوتها عِرَجاً 
ونث شُهَداءُ وما اللّهُ ِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ. ؛ 


0 5 


و قال تعالى: اونا له آلا يعدي * آلله وَهم يَصد يَصُدُونَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرام» * إلى غير 


9١ :)0( المائدة‎ .١ 
.15 :)١1( النحل‎ ." 
.88 :)15( النحل‎ * 
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ه. الأنفال (8): غم 
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ذلك من الايات الكريمة. 

الظاهر أنّ سبيل الله هو دينه. فمنع الناس عن دين الله حرام. بل مقتضى الإطلاق 

مة منع المسلمين عن إتيان المستحبّات أيضاً فما أفضح موقف المانعين عن زيارة 
بيت الله و بيوت أوليائه و عن الدخول في المساجد. نعوذ بالله منهم من عذابهم. 

ثمّ الظاهر أن الصدّ هو الصدّ العملي الخارجي - مباشرةً أو تسبيباً ‏ دون 
الصدّ العلمي؛ فإنّه و إن كان محرّماً لكنّه داخل في عنوان «الإضلال». كما 
ل يشيون: 
ص ما يصدٌّ عن القيامة و عن آيات الله 

قال الله تعالى: «إنّ السّاعَةَ آبيَةٌ أكاد أ أَححفِيها لجز كل نَفْسٍ يما تُشعئ * 
فَلايَصُدَنتكَ عَنْها مَنْ لأ يُؤْمِنُ يها».١‏ 

وقال الى زولا يدك عن آيات الل بَعْدَ إذ أ لَثْ»." 

أقول: الأظهر أنّ الآيتين و شبههما لا تثبتان حرم ماتضة عن إ ناث اسل 
فإِنّها إرشاديّة إلى عدم ترك شرائع الله تعالى: فافهم. 


ت الصدقة لبنى هاشم 


قد م بحثه فى الزكاة فى حرف «ز». 


"١‏ التصرّق على المحارب 

في موق حنّان عن أبي عبدالله0ة في قول الله عرّوجِل: إنّما جزاوًا آلَّذِينَ يُحارِبُونَ 
الله وَرَسُولَّهُ» قال: «لا يبايع؛ و لا يؤوى (و لا يطعم). و لا يتصدّق عليه».' 

أقول: رواية إبراهيم بن هاشم عن حثان ربّما يردد الباحث في اتصال سلسلة 


.135916 :)5١( طه‎ .١ 


؟. القصص (8؟): /817. 
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السند, لكرنّ الذي يوج ب اعتبارالرواية قول النجاشى فى رجاله: «عمر حنّان عمراً طويلاً». ١‏ 
فلابرٌ من الاحتياط. بل العقل يقبح هذا الفعل و شبهه. فيمكن التمسّك لاثبات الحكم 
الشرعى بقاعدة الملازمة على ما حرّرناه فى المجلّد الثانى من صراط الحق. 


الإصرار على الذنب 

في حسنة الفضل بن شاذان عن الرضاءثة في إعداد الكبائر: «والإصرار على الذنوب»." 

قال الله تعالى: «وَالَّدِينَ إذا فَعَنُوا فاِشّةً أَوْ ظَلَمُواأَنْفْسَهُمْ ذكَدُوا الله فَاسْتغْفوُوا لِدُنُوبِهِم 
وَمَنْ عفد آلذنُوبٍ إلا اللّهُولمْ يُصِدُوا عَلى ما فَعلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ»." 

أقول: الروايات المفسّرة للإصرار كلها ضعيفة سنداً. فلاحظء؛ فالأولى إحالته على 
العرف. و هل هو يلحظ بالنسبة إلى ذنب واحد أم مطلق الذنب؟ فيه تردّد. و هل هو 
حرام مستقلٌ أو يؤكّد عقاب الحرام الذي أصرٌ عليه أو إرشاد إلى ترك الذنوب الموجبة 
لكترة المعايةه أو إلى التوبه الواح وجوه 


0 الصراخ على الميّت 
قال صاحب الحدائق: 
و بالجملة؛ فإنّه لا إشكال و لا خلاف عندنا في جواز البكاء كما صرّح به الأصحاب. 
إنّما الخلاف نصّاً و فتوىّ في جواز النوح, فالمشهور بين الأصحاب جوازه ما لم يستلزم 
حدما من كذنياه 3 صراخ عالٍ, أو لطم الوجوه و خمشها و نحو ذلك. و في الذكرى 
عن المبسوط وابن حمزة التحريم, و أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع. * 
ظاهر هذه العبارة حرمة الصراخ العالي. و قال صاحب الجواهر: «مضافاً إلى ما في 
الحدائق من أنّ الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب حرمة الصراخ». 
.١‏ ورجال النجاشئي. ص 11177. 
؟. وسائل اللشيعة. ج١1,‏ ص 5231. 
*. آل عمران(7): .١120‏ 


؛. البرهان. ج اء ص 510. 
0. الحدائق الناضرة. ج 2:1 ص 156. 
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وفى العروة: «لا يجوز اللطم...» بل و الصراخ الخارج عن حدٌ الاعتدال على 
اللأحوطء و وافقه على هذا الاحتياط اللزومى فضلاء العصر. 
أقول: لم أجد دليلاً معتبراً على الحكم في مقابل أصالة الاباحة, فلاحظ.١‏ 


التصرّف في مال الغير 
لاحظ عنوان «الاستعمال» فى حرف «ع». 


تصرّف العبد في ماله 

في صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق.9ة: «لا يجوز للعبد تحرير, و لا تزويج؛ و 
لا عطاء من ماله إلا بإذن مولاه». 

أقول: عدم جواز التحرير والتزويج وضع لا تكليفيٌ كما يظهر من صحيح منصور." 

و في صحيح معاوية عنهاائة في رجل كاتب على نفسه و ماله وله أمة و قد شرط 
عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة.و تزوّجها؟ قال: «لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا 
الأكلة من الطعام, و نكاحه فاسد مردود»." 

أقول: لكن إذا أجاز سيّده. صم التزويج, كما في صحيح زرارة.؟ 

و في صحيح زرارة عنهماة قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن 
سيّده». قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: «بيد السيّد. ضرب الله مثلاً 
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء. أفشيء الطلاق»؟.' 

أقول: الاستفهام تقريريّ. و هذه الرواية تدلٌ على منع عامّة التصرّفات سوى ما 
جرت السيرة على جوازه من غير إذن المولى.١‏ 


46 2,1 وسائل الشيعة. ج‎ .١ 
.077 ؟. المصدرء ج4١, ص‎ 
.0 177 المصدرء ص‎ .' 
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|" تصعدر الخد 
ننياتئ بحئه في حرف «ك» في غنوان «التكثر» إن نشساء الله. 


."٠‏ مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب 

في صحيح أبي بصير عن الصادق/ثة. قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست 
بذات محرم؟ فقال: «لا إلا من وراء ثوب».١‏ 

و قالاثة في رواية سماعة: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إِلَّا امرأة يحرم عليه 
ان يقتوحياء أحكو اريت او.عكة أو خالة او .شف أقت أو نحوها بو اما المراة 
التي يحل له أن يتزوّجها. فلا يصافحها إلا من وراء الثوب. و لا يغمز كمّها».'" و إلا ظهر 
أنّ لمس بدن الأجنبيّة بلا حاجز حرام بأيّ عضو كان من بدنه. و هذا يستفاد من 
هاتين الروايتين؛ لعدم فهم خصوصيّة المورد منهما. و إن كانت الأخيرة ضعيفة سنداً. 

و يقول صاحب الجواهر: «كلّ من لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسّه بطريق أولى»." 


6 التصفيق 
ميا تن بحثه فى حرف «ل» فى عنوان «اللهو». 


14" صلاة الحائض 

في صحيح زرارة عن الباق ر#ة: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة». 

و في حسنة الفضل عن الرضالة: «إذا حاضت المرأة. فلا تصوم و لا تصلّي؛ لأنها 
في حد نجاسة,. فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهراً و لأنّه لا صوم لمن لا صلاة له».؟ 


.10١ وسائل الشيعة. ج5١ ص‎ .١ 
المصدر.‎ 3 
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مقتضى الإطلاق حرمة مطلق الصلاة و الصوم. واجبتين كانتا أم مستحيّتين يوميّة 
كانت الضلاة أواغيرها: 

وهل الحرمة ذاتيّة أو تشريعيّة؟ يقول صاحب الكفابة في ضمن كلامه في بحث 
وضع الألفاظ للمعاني الصحيحة أو الأعمّ منها: «و لا أظنّ أن يلتزم به المستدلٌ» (أي 
بالحرمة الذاتيّة). ولكنّه نفسه اختارها في رسالته المعمولة في الدماء الثلاثة, بل نسبها 
الى ظاهز الأصخات تيعا لأخبار الباب١‏ 

لكن ذ كر سيدنا الأستتاذ الخوئي في مجلس درسه (خارج الفقه) على ما كتبته في 
رباض المجتهدين في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاثه: «إنّ المشهور قالوا بعدم 
الحرمة الذاتيّة و إِنْما القائل بها جماعة منهم المحقق الهمداني». 

قو له الأوحة نهو التحرمة الذاعة تلطأ على الظواه الفرطتة: و ان كر نيديا 
الأستاذ الخوئي (دامظلّه) في مجلس درسه في نفيها غير مقنع. و التفصيل لا يناسب 
وضع الرسالة. 
تتمّة 

قال في العروةالوثقى: «يحرم عليها (أي الحائض) العبادات المشروطة بالطهارة, 
كالصلاة. و الصوم, و الطواف. و الاعتكاف». 

قال سيّدنا الأستاذ الحكيمة في مستمسكه: «إجماعاً حكاه جماعة كثيرة» بل في 
المنتهى: يحرم على الحائض الصلاة و الصوم و هو مذهب عامّة أهل الإسلام. و عن 
شرح المفاتيح أنه ضروري».' انتهى. 

و يدل عليه النصوص الكثيرة المتفراقة فى أبواب الحيض و العبادات المذكورة» و 
هذا في الجملة مما لا إشكال فيه و إِنّما الاشكال فى أنّ الحرمة المذكورة ذاتيّة كما قد 
يقتضيه ظاهر جملة من معاقد الاإجماعات لقعي أو تشريعيّة...؟ هذا. ولا ينبغي 


.1١١ رسالة فى الدماء الخلاية. ص‎ ١ 
.5١ 4 مسكف العروة الوتقى» ج 2,5 ص‎ 


[) حدودالشريعة / الجزء الثانى 


التأمل في أنّ موضوع الحرمة الذاتيّة على تقدير القول بها. ليس نفس الفعل الذي هو 
موضوع الأمر الموجّه إلى الطاهر؛ إذ لا يظنّ الالتزام من أحد بحرمته على الحائضء مع 
أثدامينا لااتساعت الآدله التسافة لاتبات: الحرمة الذاية كما ساي موضوعها 
الفعل المأتيّ بهبنحوعبادئ: و حيتئد فتمرة الخلاف المذكور رانك و كلامه بطوله 
مفيد لابدٌ من المراجعة إليه و إن كان بعضه لا يخلو عن نظر و منع, و الأظهر ما قلنا 
والله العالم. 


6 الصلاة بين يدي قبر الإمام 

في حسنة الحميري قال: كتبثُ إلى الفقيه !3# أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة هل 
يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء 
القبر و يجعل القبر قبلة, و يقوم عند رأسه و رجليهها و هل يجوز أن يتقدّم القبر و 
يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ 

فأجاب و قرأت التوقيع عنه ونسخت: «و أَمّا السجود على القبر. فلا يجوز في نافلة 
ولافريضة ولازيارة, بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أَمّا الصلاة. فإنّها خلفه و يجعله 
الأمام ولايجوز أن يصلّي بين يديه؛ لأنّ الإمام لا يتقدّم و يصلّي عن يمينه و شماله».' 

المعفاة هن الزواية امور 

.١‏ لا يجوز السجود - و لو سجدة شكر لله و في غير الصلاة على القبرء أي 
لايجوز وضع الجبهة على مكان القبرء و لا أدري رأي الأصحاب فيه. و إِنّهم يفتون 
بحرمته أم لا؟ و على كلّ هذه الرواية تصلح تفسيراً لقوله يي في الصحيح الآني بعدم 
انخاذ قبرهيِك مسجداً و أنّ المراد به أن يكون موضعاً لوضع الجبهة, لا أن يصلّي فوقه 
كناقيل. 


.١‏ وسائل الشيعة. ج7, ص 00غ4. و المراد بالفقيه صاحب العصر و الزمان الحجّة ابن الحسن اذ والمناقشة في سند 
الرواية ضعيفة. و ليعلم أنّ ما ثبت في الفقه من الأحكام الشرعيّة باستناد التوقيعات الواردة من الناحية المقدّسة 
لمولانا الحجّة القائم 3 قليل جدّاً و لعلّه لا يبلغ خمسة. و وضع الجالس خدّه على القبر لايصدق عليه السجود 
عرفاً كما يظهر من الخبر أيضاً و إلا لحرم بحرمة السجود لغير الله كما مرّ 
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3 وقوع الصلاة عن يمين قبر اللإمام و شماله وخلفه, والرواية ظاهرة في عدم 
كراهة الصلاة خلفه و كون القبر قدّام المصلّى. 

". عدم جواز الصلاة بين يدي القبر و جعله خلفاً كما عن جماعة من متأخّري 
المتأخّرِينء لكن في الجواهر: 

بل لعلّ سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع ظهور استقصائهم في المندوبات و المكروهات 
كالصريح في ذلك (عدم بطلان الصلاة)... بعد ظهور إعراض الأساطين عنه؛ إذ هم كما 
معررقن ثري :زا اللشيرومت أله وان جام لدعلق الكرافةة ١‏ 

أقول: العمدة هنا هو التعليل (لأنّ الإمام لا يتقدّم). فإن كان المراد به مطلق التقدّم 
المكاني, فيتوجّه إليه ما يقال من أنّ حرمة التقدّم عليه في المكان الذي هو غير مناف 
للاحترام الواجب في زمن الحياة غير معلومة فضلاً عمّا بعد الموت. و فضلاً عن كونه 
شرطاً في صحّة الصلاة. بل معلوم عدمها. و إن كان المراد به التقدّم في الصلاة, فالظاهر 
تماميّة الدلالة على الحرمة كما اخترناه سابقاً لح الآن بدعوى انصراف التقدّم الى 
التقدّم في الصلاة. 

أقول: و الذي يبعد الوجه الثاني أوّلاً: إطلاق الرواية و منع الانصراف. و ثانياً: لغويّة 
التعليل حينئذ. و كونه تكراراً للجملة السابقة, فيلزم اتّحاد العلّة و المعلول و هو قبيح 
غير لائق بكلام الإمام لثة. فلا يستفاد من الرواية على هذا إلا كراهة تقدّم المصلّي على 
القبر. 

و فى الجواهر: «و عليه قد يقال بعدم البطلان فى هذه الأزمنة لوجود الحائل من 
الصندوق و الثياب و الشبابيك و نحوها. و احتمال سريان حكم القبر إليها باعتبار 
معاملتها معاملته في التعظيم و غيره ممّا لا تساعده الأدلة». انتهى. 

أقول: نعم, لا تساعد الأدلّة التنزيل المذكور. لكن وجود الحائل المذكور لا يمنع 
صدق تقدّم المصلّي على القبر عرفاً. نعم. لا إشكال في صحّة الصلاة في الرواق ؛ فإِنٌ 
الجدار مانع من الصدق المذكور. 
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و في صحيح زرارة عن الباق رة. قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: «بين خللها و 
لا تتخذ شيئاً منها قبلة, فإنّ رسول الله ينه نهى عن ذلك؛ و قال: لا تتّخذوا قبري قبلة و 
لا مسجداً. فإنّ الله عرّوجلٌ لعن الذين اتّخذوا قبورهم مساجد».١‏ 

المستفاد منه ضور 

.١‏ صحّة الصلاة بين خلل القبور بأن تكون في جانبي المصلّي. يمينه و يساره. 

؟. حرمة اتّخاذْ قبره مسجداً. و لا فرق بينه و بين سائر القبور, و قد مر معناه' و 
لايمكن حمل النهي على الكراهة ما لم يدل عليها دليل قويّ لأجل التعليل في الذيل. 

0 حرمة اتّخاذ القبر قبلة. فلا يجوز الصلاة خلف القبر ليقع قبلة للمصلّي. و | 
ذهب المفيد و الحلبي, بل و صاحب الحدائق في الجملة." 

و أجيب عنه بوجوه: 

أ) الممنوع استقبال القبر بمعنى استقبال أيّ جزء منه كالكعبة. كما هو الظاهر 
المناسب للفظ الاتّخاذ الظاهر في القصد القلبي. 

أقول: لا أحد من المسلمين- فضلاً عن مثل زرارة - يتوهّم جواز اتّخاذ قبور الأموات 
كعبة و يزعم جواز إيقاع الصلاة إلى أيّ جزء من القبرء فليس هذا المعنى مورد سؤال 
زراذة عوما و لانتصره الإمام في الجوابء فالمراد هو مطلق استقبال القبر في الصلاة. 

ب) استفاضة النصوص في الصلاة خلف قبور الأئمّة 2 كالحسنة المتقدّمة.؛ فتحمل 
الصحيحة على الكراهة, على أَنّها موافقة لروايات العامّة و لفتوى بعضهم بالحرمة. 

ج) المشهور على خلافه. فإنّهم أعرضوا عنه. . وافي الجواهر بعد استظهار الكراهة 
من المفيد و احتمال عدم مخالفة الحلبي قال: «فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف و 
يكون المحدّث البحراني خارقاً للإجماع بغير شيء يعول عليه».' 


.١‏ وسائل الشيحة. ج23 ص 66 و059غ. 
'. و في جواهر الكلام: «إِنّ المراد من انَخاذه مسجداً بناؤه معاملاً معاملة المساجد في الصلوات فيه و نحوها». 
المصدرء ج/, ص 01". 
غ. لايخلو سند الحسنة المذكورة عن نقاش ماء جياض الع بلريت إلى محمّد بن أحمد بن داود في مشيخة 
تهذيب الالحكام, فلاحظ. 
0. وسائل الشيعة, ج8, ص07؛ حار الانواره ج217 ص78١,‏ نقلاً عن علل الشرائع. 
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د) أقول: السيرة الخارجيّة الجارية بين الشيعة هو إيقاع الصلاة خلف قبور 
الأئمّة4ة, و لا فرق بينها و بين قبر رسول الْهيَيْك إلا أن يدّعى نشأتها عن فتوى 
المشهور و منع اتصالها بزمان المعصوم. 

و الأحوط لزوماً ترك الصلاة خلف قبر المعصوم و قدامه عرفاًء بل يصلّي عند رأسه 
و رجليه. 
6” الصلاة في أثناء الخطبة 

في صحيح محمّد بن مسلم, قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: «أذان و إقامة يخرج 
الإمام بعد الأذان فيخطب.ء و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر».' و المقام 
محتاج إلى تفصيل. 


5” الصلاة على النفساء 

أجمعوا على أنّ النفساء كالحائض, كما عن جمع من الأعيان. و عن المدارك و 
الكفابة: «إنّه قول الأصحاب أو مذهبهم». و عن المعتر: «هو مذهب أهل العلم 
لانعرف فيه خلافاً». و قد مم حرمة الصلاة على الحائض. فتحرم عليها أيضاً لأجل 
الإجماع المذكور إن تمّء أو لنفس الروايتين المتقدّمتين.' 

على أنّ الحكم المذكور ليس مما لا يستفاد من الروايات الواردة فى النفساء و 
حكم النفاسء” فراجع, و لاحظ.؟ 1 


الصلاة على الميّت الكافر و المنافق 
قال الله تعالى: «وّلا تُصَلّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَداً ولا تَقُمْ على قَبرِه إِنّهُمْ كَمَوُوا بالله 


.51 وسائل الشيعة. ج24 ص‎ .١ 

". مستمسك العروة الوثقى. ج7؟. ص .]1١‏ 

. وسائل الشيعة» ج 7 ص .13١‏ 

4. المصدر. ج0. ص 197. و أمّا الصلاة النافلة في الجماعة. فهي و إن كانت محرّمة., لكنّها لكونها بدعة, و عليه, 
فليست بحرام حرمة مستقلة و لذا لم أذكرها في المتن. 
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وَرَسُولِهِ وَمانُوا وَهُم فاسِقُونَ».' 
تقدم ما يتعلق بالمقام فى عنوان «الدعاء». 


0 الصمت في الصيام 

قال الصادق:ة في الصحيح: «لا وصال في صيام. و لا صمت يوماً إلى 
الليل»." 

و باق تفصيله في عنوان «الصوم». 


8 الصنج 

في الجواهر و متنها في بحث العدالة من كتاب الشهادة: «المسألة السادسة: لا 
خلاف أيضاً في أنّ «العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام», بمعنى أنّه يفسق 
فاعله و مستمعه؛ بل الإجماع بقسميه عليه».” 

أقول: سوف نبحث عنه في حرف «ل» في بحث «اللهو» إن شاءالله. و على كل لا 
نرى إجماع الجواهر موجباً للحكم بالحرمة. 


4" التصوير 

و اعلم, أنّ ما يتعلّق بالمقام أنواع: 

النوع الأوّل: إيجاد صور الإنسان و الحيوان و تصويرها. 

النوع الثاني: إيجاد صور الجن و الملائكة و تصويرها. 

النوع الثالث: إيجاد صور الأشجار و الشمس و النجوم والأنهار و الجبال و البراري 
و نحو ذلك. 

النوع الرابع و الخامس و السادس: حفظها و اقتناؤها بأقسامها الثلاثة. 
١‏ التوبة (8): 44. 


؟. وسائل الشيعة» ج لا ص /58. 
"'. ججواهر الكلام. ج١4,‏ ص .0١‏ 
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النوع السابع و الثامن: إيجاد مجسّمة الحيوانات و الإنسان و مطلق ذي الروح و 
حفظها و إيقاؤها. 

النوع التاسع و العاشر: إيجاد مجسمة غير ذي الروح و اقتناؤها و حفظها. 

النوع الحادي عشر: بيع المجسّمة من ذي الروح. 

النوع الثاني عشر: بيع المجسّمة من غير ذي الروح. 

النوع الثالث عشر: بيع صور ذي الروح. 

النوع الرابع عشر: بيع صور غير ذي الروح. 

واعلم, أنّ الروايات في المقام كثيرة: منها: ما لا يصمٌ سنداً. و منها: ما لا يصمّ 
دلالةً. و منها: ما لا يتم سنداً و دلالة. فأنا أذكر هنا بعض ما يعتير سندأ و يستفاد منه 
الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام, واللّه المستعان. 

.١‏ قال الصادق.©( في صحيحة الحلبي: «ربما قمت فأصلَّي و بين يديّ الوسادة و 
فيها تماثيل طيرء فجعلت عليها ثوبأ».١‏ 

و هذه الصحيحة تدلّ على جواز إبقاء صور الحيوانات. 

؟. صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت أحدهمالةه عن التماثيل فى البيت؟ فقال: 
وذ الى اكاك عن داك و هن دالت ومن شاقات اد ين كةو كان 
في القبلة فألق عليها ثوبأ». ' 

و هذه أيضاً تدلٌ على جواز إبقاء جميع أنواع التماثيل و إن فرض سوق الجواب 
إلى حكم الصلاة, و لا أقلّ من الإشعار به. 

. وما في صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك 
يحمل على الأفضليّة." 

. و في صحيح محمد بن مسلم و في السند محمد بن خالد قال رجل للباقرائة: - 
رحمك الله ما هذهالتماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: «هذه للنساء أو بيوت النساء».؟ 
.١‏ وسائل الشيعة. ج7, ص .8311١‏ 
؟. المصدر. ص7١7.‏ 


*. المصدر. ص 0314. 
. المصدر. 
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لكن لم يذكر أنها من ذي الروح أو من غيره. مجسّمات أو صور. 

.مجح تحمن و فيها أيضاً محمد تبن حالد. قال شيالت أباعدالله عن ماتيل 
الن و القسس :و القسر؟ فقال لال بأين نما لم يكن غنينا من الشيوان» ١:‏ 

أقول: و الظاهر إجمال الرواية في أنّ الراوي سأل عن إيجادها و عملها كما عليه 
الشيخ الأنصاري, أو عن حفظها و اقتنائها. كما استظهرناه سابقاً. 

و قد عرفت جواز الإبقاء في الصحيحة الأولى. ففي جواز العمل نرجع إلى البراءة 
إن لم نجد دليلاً على الحرمة. و أمّا الحيوان الذي لا يبعد أن يراد به مطلق ذي الروح 
بقرينة المقابلة بينه و بين الشجر و الشمس و القمر. و لا أقلّ من الإلحاق؛ لعدم 
خصوصيّة في الحيوان, بل لعلّه بالأولويّة, فإن أريد البأس ' في حفظ تمثاله. فلابدٌ من 
الحمل على الكراهة؛ لما مرّء و إن أريد إيجاده و عمله. فلا مانع من القول بحرمته. و 
ما إذا شك في أنّ المراد الإبقاء أو الإإيجاد. فنرجع إلى البراءة في الثاني إن لم نجد دليلاً 
آخرء و لايمكن القول بالاحتياط بترك كليهما؛ للعلم الإجمالي بإرادة أحدهما في 
الرواية؛ و ذلك لما عرفت من جوز الابقاء. فلا يتنجّز العلم المذكور. 

والحاصل إِنا لم نستفد من الصحيحة شيئاً جديداً إلا إذا قلنا بإطلاقها للإيجاد و 
الإبقاء فيحرم الاإيجاد. 

.١‏ موّقة أبي العباس (الفضل بن عبدالملك) عن الصادق.ثة في قول الله عرّوجِلٌ: 
«يَْمَلُونَ لَهُ ما يَسَاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَمَائِيلَ». فقال: «والله! ما هي تمائيل الرجال و 
النساء و لكنّها الشجر و شبهه»." 

لا تخلو الرواية عن الدلالة على جواز عمل تمائيل غير ذي الروح في شرعنا أيضا 
كما لا يخفى, على أَنّه لم يفت أحد بحرمة عمل صور الأشجار و الأوراد و الأنهار و 
نحوهاء بل ادّعي السيرة القطعيّة المستمرّة إلى زمان المعصوم على الجواز. و الرواية لا 
دلالة لها على حرمة تماثيل الإنسان؛ لأنْها تحكي عن واقع الحال. 

.57١ المصدر. ص 477, واج7١, ص‎ .١ 


؟. دلالة البأس على الحرمة و إن كانت غير واضحة:, لكنّها غير بعيدة. فافهم. 
*. وسائل الشليعة. ج؟, ص .011١‏ 
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/. و فى صحيح محمد بن قيس عن الباقريية: «لا تبنوا على القبور. و لا تصوّروا 
سقوف البيوت ؛ فإنّ رسول الله يَدِيهُ كره ذلك». ١‏ 

تحمل الكراهة على الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة, و ذلك لعدم إثبات دلالتها 
على أذقد من ذلك. 

4. و في صحيح زرارة عن الباقرلئة: «لا بأس بتماثيل الشجر»." 

قال صاحب الجواهر: «فلا خلاف في حرمة عملها (الصور المجسّمة). بل الإجماع 
بقسميه عليه. بل المنقول منه مستفيض كالنصوص». ثم ذكر جملة من الروايات 
الضعاف سنداً أو دلالة و ادّعاء انجبار سندها و دلالتها بالإجماع المذكور. ثم قال: «بل 
لإطلاق الصورة في النصوص المزبورة أفتى جماعة بحرمة تصوير ذوات الأرواح 
مطلقا مجسمة أو غير مجسّمة». ثم اختار القول بالجواز في غير المجسّمة لبعض 
القرائن. ثمّ قال بعد كلام له: «هذا كلّه في عمل الصون» ما ببغها و اقتتاوها واستالها 
و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي 
جوازه... مع أنَا لم نجد من أفتى بذلك عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء. و 
يمكن دعوى الإجماع على خلافه».' انتهى. 

و المتحصّل من جميع ما مرّ و أصالة البراءة و الإطلاقات, جواز إبقاء الصور مطلقاً 
حتّى المجسّمة منها؛ لعدم دليل على لزوم الكسر. و ممّا دلّ على جواز إبقاء الصور في 
الجملة. و أمّا عمل صور ذوي الأرواح غير المجسّمة, ففي جوازه نوع تردّد ؛ لاحتمال 
الإطلاق في الرواية الخامسة, ولكنٌّ المراجع إلى أصالة البراءة غيرملوم. و الاحتياط 
سبيله واضح. و أَمّا عمل الصور المجسّمة في الحيوان و الإنسان, فالواجب احتياطاً هو 
الترك و يلحق بهما الجنّ و الملك ؛ لما عرفته في كلام صاحب الجواهر و منه يظهر 
صحّة البيع في جميع الصور المذكورة سابقا ادا على الاطلاقات بعد جواز الابقاء 
و الاستفادة من جميعها. و حرمة الصنع في بعضها لا يمنع عن صحّة البيع, والله العالم. 
.١‏ المصدر.ء ص 037. 


3 المصدر. ج 2,01١‏ ص 12١‏ 
1 جواهر الكلام, ج17 ص ١٠‏ ؛ؤوغغ. 
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سبق بحثه في صلاة الحائض. فراجع. 


"٠‏ صوم أيَام التشريق لمن يكون بمنى 

في صحيح معاوية بن عمّارء قال: سألت أباعبداللهلئة عن صيام أيّام التشريق؟ 
فقال: «أمًا بالأمصارء فلا بأس به. و أمّا بمنى فلام». ١‏ 

ودعوى. اتضراف الرواية إلى خصوض التاسك ضغيفة جد فالأقوى المرك و إن 
لميكن الساكق نتن ناسكا. .و .هاهنا'روايات لخر ولكن اكتفينا بؤاشدة متها. تقل 
صاحب الحدائق عن المعتبر و التذكرة إجماع علماء الإسلام عليه." 

و أَيّام التشريق هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجّة. 


"580١‏ صوم العيدين 

يحرم صوم يوم عيد الفطر و يوم عيدالأضحى بإجماع علماء الإسلام؛؟ للروايات 
الكثيرة الضعيفة سنداً أو دلالة لكنّ المجموع مع الإجماع المذكور يكفي للحكم 
المذكور إن شاء الله. لكنّ هنا صحيحة واحدة تدلٌ على أنّ الله وضع الصيام في العيدين 
و أيام التشريق والسفن و المرض؛* 

و هذه الصحيحة و إن لم تدلٌ على الحرمة الذاتيّة. لكنّها تدل على الحرمة 
التشريعيّة. 

قال صاحب الحدائق#: و استثنى الشيخ من تحريم صوم العيدين و أَيّام التشريق 
حكم القاتل في أشهر الحرم؛ فإنّه يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم و إن دخل 


780 وسائل الشيحة. ج/. ص‎ .١ 
.5817 ؟. الحدائق الناضرة. ج17, ص‎ 
المصدر.‎ .7 

5. وسائل التنيحة. ج/ ص 017. 
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فيها العيد و أَيّام التشريق... و المشهور بين الأصحاب هو عموم التحريم.١‏ 

أقول: مستنده روايتان: إحداهما: رواية زرارة و هي ضعيفة بسهل"' و ثانيتهما: 
صحيحة أخرى له. قال: قلت لأبي جعفر#ة: رجل قتل رجلاً في الحرم؟ قال: «عليه 
ديته و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم سدّين 
مسكيناً». قال: قلت: يدخل في هذا شيء. قال: «و ما يدخل؟» قلت: العيدان و أَيّام 
التشريق, قال: «يصوم؛ فإنّه حقٌّ لزمه». و قيل: إِنّها ضعيفة سنداً. و قيل: دلالة, و 
لم يظهر لي وجه الضعف إِلَا أن يقال: إِنّ متعلّق قوله: «يصوم». هو صوم سائر الأيّام 
دون العيد. و أنّ المستفاد من الرواية هو عدم ضرر تخّل العيد بالتتابع, كما ربّما يظهر 
من السيّد الخوئي في تعليقه على العروة في باب صوم الكقارة. 


7". الصوم فى السفر 
صوم كقارة الظهار رواية محمد بن مسلم عن الصادق على تردّد في سندها.. و على 
عدم مشروعيّة الصوم المنذور نذراً مطلقاً صحيح علىّ بن مهزيار المضمر. و على 
أيضاً* و على منع مطلق الصوم في السفر و صوم التطوّع إلا الثلاثة الأيّام التي كان 
يصومها فق كل شهرء رواية ابن سنان على تردّد في سنده و هو عين التردّد في رواية 
عبدالحميد التى لا يبعد البناء على اعتباره عن الرضائة صحّة الصوم و لزومه فى نذر 
الصوم في يوم معيّن أبداه في السفر و الحضر. 

و فى مولّقة عمّار عن الصادق... لأنّه لا يحلّ له الصوم فى السفر فريضة كان أو 
.١‏ الحدائق الناضرة» ج١3.,‏ ص/58. 
؟. وسائل الشيعة. جلا ص 77/8. 
'". المصدر.ء ص77 .١‏ 


. المصدر. ص78 .١‏ 
6 المصدر. ص ,.١ ١79‏ 
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خيزدرو الشرم يق النش معضية: واف زواية اكرام الذي التتلفب التليخ يو النبتاضن فى 
توثيقه عن الصادقء النهي عن صوم النذر المطلق في السفر. ' وفي موق زرارة أو 
صحيحه عن الصادق. قال: «لم يكن رسول الله يني يصوم في السفر في شهر رمضان و 
0 : 

في صحيح معاوية عن الصادق جواز صوم ثلاثة أيَام بمدينة الرسول.' و في 
صحيح البزنطي. النههي عن صو اتطوع في السفر. 


6 ضوع كدر المعصية 

يحرم صوم يوم أو أَيّام مطلقة أو مخصوصة بعنوان الوفاء عن نذر المعصية بفعل 
محرّمء أو ترك واجب شكراً أو زجراً عن فعل الواجب, أو ترك المحرّم. بلا خلاف 
يجده صاحب الجواهر؛” بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب؛ لدلالة بعض الأخبار 
غير المعتبرة. و في الج واهر: و ليس هو كنيّة المعصية التي يعفو الله عنها إذا 
لم تقع المعصية, كما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرينء أو ربّما كان في 
قول أبي جعفر في خبر أبي حمزة: «من صام شعبان كان له طهور (طهر) من كل 
ذَلّة و وصمة و بادرة». قال أبوحمزة...: ما الوصمة؟ قال: «اليمين في المعصية و النذر 
في المعصية».١‏ 

أقول: يمكن دلالة الرواية على حرمة التجرّي إذا فسّرنا الوصمة بمطلق 
العيب و العار. ثمّ إن للإصبهاني و صاحب المدارك كلام و للجواهر عليه كلام 
آخر. فلاحظ. “ 


.١57ص المصدر.‎ .١ 
.١ 87 ؟. المصدر. ص‎ 

؟. المصدر. 

؛. المصدر. ص 85 .١‏ 

0. جواهر الكلام. ج7١‏ ص ١71‏ 

.١‏ وسائل الشيعة. جلا ص 517 الخبر سنده صحيح. 
/. جواحر الكلام, ج7١‏ ص 1714 و 170. 
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4" صوم الصمت 
عن العلامة دعوى إجماع علمائنا على حرمته. و قد تقدّم في عنوان «الصمت» 
قولهاثلا: «لاا صمت نوما إلى الليل». و في الجواهر: 

نما يحرم بأن ينوي الصوم ساكتاً ولو فيبعض اليوم. لا الصوم ساكتاً ولو في 
تمام اليوم بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة؛ فإنّه من المباحات. بل لو صمت ناوياً 
بعد الصوم فإنّما المحرّم التشريع بذلك إن لم يتعلّق به غرض صحيح دون الصوم الذي 
وأمّا صوم الصمت بمعنى نيّة الصوم عن الكلام خاصّة. فهو غير مراد هنا؛ ضرورة كون 
المراد بيان أنواع الصوم بالمعنى المعروف دون هذا المعنى و إن كان حراماً أيضاً إذا 
لم يتعلّق به غر ض صحيح يوجبه أو يندبه. 

وعن المدارك: 
ظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا الوجه يقع فاسداً؛ لمكان النهي. و يحتمل الصحّة ؛ 
لصدق الامتئال بالإمساك عن المضطرات مع النيّة و توجّه النهي إلى الصمت المنويّ و 
نيّته و هو خارج عن حقيقة العبادة. 

و أورد عليه في الجواهر: 
أنه إن كان مبنى الفساد النصّ و معقد الإجماع. فلا إشكال في ظهورهما في 
توجّه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه. و إن كان مبناه التشريع. فالتحقيق 
الفساد أيضاً مع الإدخال في العمل على وجه التشخيص للمأمور به من 
حيث تعلّق الأمر؛ ضرورة عدم حصول الامتثال حينئذ؛ لعدم أمر كذلك... و أمَا 
التشريع في أثناء العمل أو في ابتدائه. لكن لا على الوجه المزبور. بل على 
ضمّ الصمت إلى المفطرات. فالأصمّ عدم إبطاله؛ لعدم الدليل؛ لأنّه أمر خارج 


عن العبادة. ١‏ 


.١‏ المصدر. ص177. 
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6 صوم الوصال 

في صحيح زرارة عن الصادق:ة في حديث: «لا وصال في صيام». ' 

و في رواية منصور بن حازم عنهيه في حديث: «لا وصال في صيام».' و له سند 
صحيح ظاهراً لاحظ الكافي" و يأتي تحقيقه في عنوان «الوصال». 

و في صحيح الحلبي عنهة قال: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره». ؟ 
و في الباب روايات أخرى بعضها معتبر و بعضها غير فعتبر. و عن العلامةالإجماع 
على حرمته. 

فإذا نوى صوم يوم و ليلة إلى السحرء فقد تحقّق المنهىّ عنه أو قصد صيام يومين و 
ناازافة: و :كا ]ذا واضل جلا عقة:#التاهن مقوازهة لاتصبراف اللتباز عنم وال اقل من 
الشكّ في شمولها له. و الأصل عدم الحرمة. 


57 الصوم على النفساء 

في صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن 3# في المرأة تلد بعد العصر, 
أتتمٌ ذلك اليوم أم تفطر؟ قال: «تفطر و تقضي ذلك اليوم». 

لكنّ الحرمة الذاتيّة على نحو مر في صلاة الحائض, لا دليل عليها هناء فلاحظ و 
تمل 


0 صياغة آنية الذهب و الفضّة 
يحرم صياغة آنية الذهب و الفضّة على الأظهر, و سيأتي بحثها في حرف «ع» في 
عنوان «الاستعمال». فلاحظ. 


.58/ وسائل الشيعة. ج/ا. ص /741 و‎ .١ 
.710 ؟. المصدرء ص 788 واج 15, ص‎ 
.41١ الكافي. جلا ص‎ .* 

؛. وسائل الشيعة. جلا ص /58. 
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7 الصيد 
في صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق #6 في قول الله عزّوجلٌ: «قَمَنِ أَضْطرٌ غَيْرَ 
باغ وَلا عاد». قال: «الباغي: باغي الصيد. و العادي: السارق» ليس لهما أن يأكلا الميتة 
إذا اضطرًاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين, و ليس لهما أن 
بقصّرا في الصلاة».١‏ 
أقول: ذكر باغ الصيد في جنب السارق و جعلهما في قبال المسلمين و عدم زوال 
حرمة الية بالسنة النه دلائل قوايه على خزية الضيده بل واه علن هد الحرمة: 
واحيث إن سيّدنا الأستاذ الخوئي كان يذهب إلى الجوازء فكتبت إليه: «إنْ الصحيحة 
تدلٌ على الحرمة». فأجابني قبل أشهر من هذا اليوم بما هذا نصّه: 
لاتدلٌ الصحيحة المذكورة على حرمة الصيد اللهويّ بوجه. نعم, قد يتوهّم أنّ حرمة أكل 
الميتة على الباغي تقتضي - بمناسبة الحكم و الموضوع حرمة الفعل الصادر منه (الصيد 
اللهويّ). وكلّ هذا التوهّم خاطئ, و السبب في ذلك أن هذه الدلالة تبتني على أن تكون 
بينهما ملازمة على نحو يكون الدليل على إحداهما دليل على الأخرى في نظر العرف. و 
من الواضح أنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّ ثبوت الحرمة للعنوان المفروض, لا يدلّ على كونه 
مبغوضاً عنده تعالى؛ بداهة أنّ ملاكها لو كان مبغوضيّة العنوان. لكان هذا الحكم ثابتاً 
لكل عنوان مساوٍ له في البغض و الكراهة أو أشدّ. و طبيعيّ أنّ الأمر ليس كذلك. بل 
الحكم خاصٌ به و بعنوان العادي المذكورين في الآية الكريمة و الصحيحة و لا يمكن 
التعدّي عنها إلى غيرها. 
هذا مضافاً إلى تصريح الصحيحة بعدم ثبوت هذا الحكم لغيرهما من المسلمين, كما أَنْه 
لا وجه لتوهّم دلالة الصحيحة عليها من ناحية ذكر الباغي في سياق العادي؛ و ذلك 
لوضوح أن مجرّد ذكره في سياقه لا يدل على أزيد من كونه شريكاً معه في الحكمين 
المذكورين فيها. انتهى كلامه. 


7 3 حدودالشريعة /الجزء الثاني 
قال الفقيه الهمداني في كتابه مصباح الفقيه: 
ظاهر المتن - الشرائع -كصريح غيره في اندراج سفر صيد اللهو في سفر المعصية. ولكن 
حكي عن المقدّس البغدادي أَنّه أذكر حرمته أشدّ الإنكار. و جعله كالتنرّه بالمناظر 
البهيجة. و المراكب الحسنة. و مجامع الأنس, و نظائرها ممّا قضت السيرة القطعيّة 
بإباحتهاء و أورد عليه بكونه اجتهاداً في مقابل النصوص و الفتاوى. 
أقول: أمَا مخالنته لظا الفتاوى أو ضريحهاء فممًا ل خفاء فية..و:أما التصوض. 
فدلالتها على الحرمة غير واضحة... اللّهمّ إلا أن يدّعى انجبار قصورها بفتوى الأصحاب 
و فهمهم. و هو لا يخلو عن تأمّل. نعم. إن قلنا بحرمة اللهو مطلقاً كما ربّما يظهر من 
كلماتهم التسالم عليه انّجه الاستدلال على حرمة سفر الصيد الذي قصد به التنرّه 
المسمّى في عرفهم بصيد اللهو بأنّه لهو. كما يشهد به قوله في صحيحة زرارة المتقدّمة: 
«إنما خرج في لهو». ولكن حرمة مطلق اللهو بحيث يعم مثل التنرّه بالصيد لا تخلو عن 
تأمّل. هذا كلام هذا الفقيه المحقّقيك. ١‏ 
أقول: لا ينبغي الشكٌ في دلالة صحيحة حمّاد المتقدّمة على الحرمة» و ما ذكره 
سيّدنا الأستاذ المحقّق و هذا المحقّق مما لا ينبغي الالتفات إليه. لكن بقي هنا شيء و 
هو أنّ المذكور في الحديث هو مطلق الصيد دون الصيد اللهويّء لكنّ الإطلاق المزبور 
لا يكون قرينة للحمل على الكراهة, بل يرفع اليد عن الإطلاق, و يقيّد باللهوي, فتدبر. 
فإنّه لا مقيّد له. فلابدٌ من الحكم بحرمة الصيد مطلقاً و هو كما ترى. و أمّا حكم مطلق 
اللهو, فسيأتي في حرف «ل»." 


. صيد البرّ على المحرم 
قال الله تعالى: «أَجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ آلأْعام إلا ما يئلئ عَلَيِكُمْ غَيِرَ مُحلَى آَلصَّيْد انتم 


؟. إنَّ صحيحة حمّاد تدلٌ على أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تكليفاً و عقاباً. و الحقّ أنه لا شك في جواز 
أكل الميتة عند الاضطرار و إن كان حراماً؛ لأنّ حفظ النفس أكثر مصلحةً من مفسدة أكل الميتة. و هذا الجواز عقلىَّ» 
فافهم المقام جيّداً 
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0 م.. وَإِذا حلمم قَاصْطادُوا».' 

واقال :نيا الها الوية اقترا ليا 5 الله بصووفة القور ماله ادر 
َرِماحْكُمْ يعم الله من : يَحَاقُهُ بالعَيْبٍ ... * يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تََثلُوا آَلصَّيْدَ 
شوق : قَتلَهُ مِْكُمْ مُتعمّداً فجَاءٌ مِفْلُ ما قَتَلَ مِنَّ آلنّعَمٍ يَحْكُمُبِهِ ذُوا عَدْلٍ 
مِنْكُمْ هَذياً بالغ أَلكَعْبَةِ أو كَقَار لضافي أو عت مل ا متيام مدو وان 
َمْرِه عََى اللَهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عاد فَيَنتِم الله اناغ لقاع لا كرسي 
أَلبَحْرٍ وَطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ وَلِسَّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ليرد ما دُمْتَمْ حدما وَاتَهُوا أللّه أَنْذَى 
لَه َحْشرُونَ». ' 

في صحيح معاوية عن الصادق ليذ في قوله تعالى: «لَيَُْونّكُمُ آللّهُ بشَىي» قال: 
«حشرت لرسول الله في عمرة الحديبيّة الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم». 

و في صحيح الحلبي: «حشر عليهم الصيد في كلّ مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله 


به»." 


و في صحيح معاوية عنهاة: «كلّ شيء يكون أصله في البحر و يكون في البرّ و 
البحر, فلا ينبغي للمحرم أن يقتله. فإن قتله, فعليه الجزاء». ؛ 

أقول: تقييد النهي عن الصيد بالإحرام. غير صريح في جوازه في الحلّ مطلقاًء بل 
يمكن أن يكون بعض أفراده حراماً أيضاً بدليل آخرء فلا تنافي الآآية ما سبق فلاحظ. 


8" اصطياد حمام الحرم 
الحلّ؟ فقال: «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أَنّه من حمام الحرم». ' 
أقول: مقتضى إطلاقه عدم الفرق في الحكم بين المحلّ و المحرم, فلا يجوز للمحل 
.١‏ المائدة (0): ١‏ و 35. ْ 
؟. المائدة (6): 94 -35. 
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اصطياد حمام الحرم في الحلّ فلا يجوز قتله بطريق أولى. و هذا مذهب جمع. و ذهب 
جمع آخر إلى الكراهة, و استدلٌ لهم بصحيح ابن سنان عنه. سأل أباعبدالله يعن قول 
الله عرّوجِلٌ: «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا». قال: «من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً من 
سخط الله. و من دخل من الوحش و الطير, كان آمناً أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من 
الحرم». ١‏ 

فإنّ مفهوم ذيله جواز الاصطياد إذا خرج من الحرم إلا أن يحمل هذا الصحيح على 
الطائر العابر دون الساكن في الحرم, فالاحتياط لازم وفاقاً للمحقّق في الشرائح. 


.٠١ المصدر. ص5‎ 2.١ 


«ضص) 


ه ضرب الدفٌ و الطبل و الطنيور 
يأتي بحث دليل حرمته في حرف «ل» ذيل عنوان «اللهو» إن شاءالله. 


ضرب المسلم 

في صحيح الحلبي عن الصادقاية: «قال رسول الله يي: إنّ أعتى الناس على الله 
عرّوجِلٌ من قتل غير قاتله. و من ضرب من لم يضربه». ١‏ 

و في صحيح الثمالي. قال: قال: «لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً يضربه الله سوطاً 
مق التار»؟ 

أقول: ضرب المسلمين حرام إلا انتقاماً و انتصاراً حيث سبق دليل جوازه في عئوان 
«السبّ». و الصحيح الأَوّل هنا أيضاً يدّل عليه. 

و في صحيح الحلبي عن الصادقإ#ة: «أَيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية 
له». و قال::«أَيّما رجل عذا على رجل ليضربه: فدقعه عن نفسه: فجرحه: أو قتله فلا 
شيء...» و قال: «من بدأ فاعتدى. فاعتدي عليه فلا قود له». 

و في موق أبان عنهلية في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردّه الرجل عن نفسه فأصابه 


.١١ص‎ ,١19ج المصدره‎ .١ 
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شيء. قال: «لا شيء عليه». ١‏ 

ثم المعلوم عدم جواز قتل الضارب ابتداء. و الروايات ناظرة إلى وقوع القتل في 
أثناء الدفاع عن النفس من غير قصد. 

ثم إن جواز الدفاع مختصّ بالمضروب غير الظالم؛ و أمّا المضروب الظالم؛ فلابدٌ له 
من تمكين الضارب المظلوم من نفسه بمقدار ظلمه. 

و مما جاز الضرب هو ضرب الزوجة مخافة نشوزهاء قال الله تعالى: «وَاللاتِى 
تحاقُونَ نُشُورَهُنَ فَعِظُومُنَوَأهْجُرُوهُنَ فى آلمضاجع وَأَصْرِبُومُنَ إن أَطْْنَكُمْ قلا تَبْهُوا 

و يجب ضرب من قتل عبده ضرباً شديداً كما في الصحاح." 

وكذا يجب ضرب المرأة المرتدّة أوقات الصلاة, كما في صحيح حمّاد. ‏ 

وكذا يجب ضرب من أحدث في المسجد الحرام, كما في صحيح الكناني.' 

و يجوز للحاكم ضرب من يؤذي الناس بلا جهة قولاً وفعلا وقد سبق 
دليله في مبحث إيذاء المؤمنين؛ و يستثنى من حرمة الضرب جملة أخرى من 


الكؤارة: 


ه ضرب النساء أرجلهنَ لإعلام زينتهن 

قال الله تعالى: «وَلايَضْرِبْنَ بأَرْجُلِهِنٌ لِمْعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زيتَهنٌ».١‏ 

وهل يمكن التعدّي عن مورد الآبة إلى مطلق إعلام الزينة المخفيّة؟ فيه وجهان: من 
عدم الدليلء و من عدم خصوصيّة في زينة الرجلين؛ و الأحوط التعدّي و الإلحاق. و 
يحتمل حمل النهي عن الكراهة تحفّظاً على العفّة العامّة 
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0 ضرب البربط و غيره 
قال الصادق #8 في خبر إسحاق: «إِنَّ شيطاناً يقال له: القفندر. إذا ضرب في منزل 
الرجل أربعين صاحباً بالبربط و دخل الرجال. وضع ذلك الشيطان كلّ عضو منه على 
مثله من صاحب البيتء ثم نفخ فيه نفخة؛ فلا يغار بعدها حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار».١‏ 
أقول: لا قوّة في دلالة الرواية بذيلها على الحرمة. نعمء هي ثابتة له بعنوان اللهو, 
كما يأتي. بل سندها أيضاً ضعيف بعثمان بن عيسى على الأظهر. 


”١‏ الإضرار بالغير 

قال الله تعالى: «لا تُضارٌ والِدَةٌ بوَلَدِها ولا مَوْلُودُ لَهُ يوَلّدو.' 

و قال تعالى: «وَلاتْضارُوهُن لِتُضَيِّقُوا عَلَنِهِنَ». " 

و قال تعالى: «وّلا يُضارٌ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وَإِنْ تفعَلُوا نه فُسُوق بككُم». ' 

و قال تعالئ: «ولا تُمُسِكُوهُنَ ضراراً لِتَعْتَدُوا». ' 

الآيات الكريمة تدلّ على عدم جواز إضرار الزوج بالزوجة و عكسه. و إضرار 
الكاتب و الشهيد بغيرهما.' و يفهم منها ولا سيّما الآية الثالئة عدم جواز الإضرار بالغير 
مطلقاً إلا فيما إذا ثبت جوازه أو وجوبه شرعاً. و يؤيّده ما روي عنهيَلي: «ليس منّا من 
عق عسلنا أو ضدةة أوها كروي " لكثة ليس _بدليز#الضعفه ندا 

و في موق زرارة عن الباقرلئة على ما رواه المشائخ الثلاثة في كتبهم الأربعة (و 
طريق الصدوق أقوى؛ إذ ليس فيه محمّد بن خالد البرقي). قال: «إنَّ سمرة بن جندب 
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كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار, و كان منزل الأنصارىّ بباب البستان. فكان 
يمد به إلى نخلته و لا يستأذن. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء. فابى سمرة, فلمًا 
تأزى جهاء الأتصارئ إلى رسول الع سكا البنه و سكر» الخير» فارسل البنة 
رسول الله ين و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا.ء و قال: إذا أردث الدخول فاستآأذن. 
فأبى. فلمًا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. فأبى أن يبيع. فقال: لك بها 
عذق يمدّ لك في الجنة, فأبى أن يقبل؛ فقال رسول الله يي للأنصاريّ: اذهب فاقلعها 
وارم بها إليه؛ فإنه لااضرر و لا ضرار».١‏ 

هذه الرواية تقيّد تصرّفات المالك في ملكه بصورة عدم الإضرار بالغيرء فيفهم منه 
حرمة الاإضرار. 

و في المكاتبة إلى العسكريّة: رجل كانت له قناة في قرية كاراف وجل أن حفر 
قناة أخرى إلى قرية له. كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضرّ إحداهما بالأخرى في 
الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع !ة: «على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالأخرى 
إن شاء الله». 

أقول: لا خصوصيّة للمورد عرفا فيحرم الإضرار مطلقاً. 

و في مكاتبة أخرى إليه!#ة: رجل كانت له رحىّ على نهر قرية و القرية لرجل 
فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرحى, 
أله ذلك أم لا؟ فوقع !ة: «يتّقي الله و يعمل في ذلك والعووق و ليده احا 
المؤمن»:" تدل الرواية على أن الرحى إذا كانت منضوبة على نهر شخض بإذنه: فليتن 
لصاحب النهر تحويله عن مجراه. لتعطيل الرحى؛ المستلزم للضرر على صاحبها. فتأمّل. 


تفصيل حول قاعدة «لااضرر» 
استنبط الفقهاءعه من قوله يَي: «لا ضرر و لا ضرار» فى الموثّقة و غيرها" قاعدة 


.؟31١ المصدر. ج31 ص‎ .١ 
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نفى الضرر المعروفة بقاعدة «لا ضرر». و حيث إِنَّها كثيرة الفروع نتعردض لها بعض 
اللعوضي رهن يزيد الإغاطلة" نهار قلاية لسن ب اليد الك الأسرقة اكدلويه لد 
الكفابة, و حواشيهماء و أجود التقربرات و الدراسات. و غيرها و هو في فصول: 

الفصل الأوّل: الضرر هو النقص و هو مع النفع ضدّانء لهما ثالث. و ليسا من قبيل 
العدم و الملكة, كما اختاره صاحب الكفابة#. و أمّا الضرار ففيه أقوال: 

القول الأوّل: مصدر من باب المفاعلة. 

القول الثاني: فعال من الضررء أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و 
لعله المراد بقول'الآخن والضرى ابتداء القعل :م الصرار الحزاء عليه 

القول الثالث: الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين. 

القول الرابع: الضرر ما تضرٌ به صاحبك و تنتفع أنت بهء و الضرار أن تضرّه من غير 
أن تنتفع به. 

القو ل الخافين الضرر سو الحال. 3 الضرار الضمف: 

القول السادس: الضرر أريد به نفسه و الضرار السعي في الضرر, أي الإضرار. 

القول السابع: الضرر و الضرار واحد, و التكرار للتأكيد فقط. 

الفصل الثاني: حمل الجملة على النهي خلاف الظاهر. بل الظاهر أنّها نافية, و 
الأقرب من الوجوه المذكورة في معنى الجملة أمران: 

الأمر الأوّل: أنه نفي الحكم و الآثار بلسان نفي الموضوع., كقوله: «لا ربا بين الوالد 
والولد». و «لا صلاة إلا بطهور» و نحوهما. اختاره صاحب الكفابة#. 

الأمر الثاني: أَنّه نفي السبب بلسان نفي المسبّب, أي لا حكم شرعيّ ينشأ من قبله 
الضرر. كما اختاره الشيخ الأنصاريّةة و جماعة. 

و الفرق بينهما اختصاص الأُوّل بما إذا كان متعلّق الحكم ضرريّاً في نفسه. 
كالوضوء العوجب للضرر: و تنمول الثانى لنا إذا كان الشزر ناشت من تفن الحكم 
كلزوم البيع الغبنيّء و سلطنة المالك على الدو 0 إلى عدقه:ن انتاحته لد من ذون 
استئذان من الأنصاري. و حرمة الترافع إلى حككّام الجور إذا توقف أخذ الحقّ عليه. 
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و إليك تعبير آخر عن الفرق بين القولين في لسان صاحب الكفابة في مبحث 
الانسداد: ْ 
و أمّا المقدّمة الرابعة: فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التامّ بل كلام فيما يوجب 
عسره اختلال النظام. و أمّا فيما لا يوجب, فمحلٌ نظر, بل منع؛ لعدم حكومة قاعدة «نفي 
العسر و الحرج» على قاعدة «الاحتياط» و ذلك لما حمّقناه في معنى ما دلّ على نفي 
الضرر و العسر من أنّ التوفيق بين دليليهما (أي دليل نفي الضرر و الحرج) و دليل 
التكليف و الوضع المتعلّقين بما يعمّهما (أي الضرر و الحرج) و هو نفيهما (أي التكليف و 
الوضع) عنهما (أي الضرر و الحرج) بلسان نفيهما (أي الضرر و الحرج). فلا يكون له 
حكومة على احتياط العسر إذا كان بحكم العقل؛ لعدم العسر في متعلّق التكليف و إِنّما 
هو في الجمع بين محتملاته احتياطاً 
نعمء لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل. لكانت قاعدة نفيه 
محكّمة على قاعدة الاحتياط؛ لأنّ العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة, 
فتكون منفيّة بنفيه. ١‏ 
أقول: لكن لو سلّمناه رأيه في نفي الضررء فلا نسلّمه في نفي الحرج جزماً بل و 
في نفي العسر؛ فإِنّ قوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلَنِكُمْ فى ألدّينٍ مِنْ حَرَجِ». صريح في نفي 
جعل الحرج لا في نفي الحرج نفسه. و جعل الحرج هو تشريعه. فهو كالّص على 
مختار الشيخ الأنصاريّةة, و كذا نفي العموةافاة تولشهها لل وزرية اللذيك الدنع 
وَلايُرِيدُ بَكُمُ آلعُسْرَ»" ظاهر في نفي الحكم و التشريع دون نفى الموضوع؛ إذ الإرادة 
تشريعيّة على ما حققناه في كتابنا صراط الحقٌء فلاحظ. 
بل الأظهر أنّ نفي الضرر كذلك؛ إذ ما ذكره صاحب الكفابة من أنه نفي الموضوع 
بلحاظ آثار الضرر و أحكامه غير متين؛ صرورة بقاء أحكام الضرر و عدم رفعه بهذه 
الجملة ؛ إذ من أحكامه الحرمة أي حرمة الإضرار بالغير. فهل يقول صاحب الكفابة 
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برفعها و جواز الإضرار بالغير؟ بل القابل للنفي هو آثار موضوع الضرر أعني الوضوء 
الضرريّ و الغسل الضرريّ و نحوهما مثلاً. 

و بالجملة. صدور نفي الضرر من لسان الشارع بما هو شارع و حاكم شرعي, قرينة 
على أنّ المراد من الضرر المنفيَّ هو الضرر الناشئ من الحكم الشرعيّ فقط, 
فاختصاص الرواية بالسبب الشرعيّ دون التكويني ليس ببعيد. كما استبعده صاحب 
الكفابةك. 

الفصل الثالث: أنّ الظاهر من المونّقة أنّ الضرر الذي يكشف عن عدم ثبوت الحكم 
الشرعيّ في مورده هو الضرر الشخصيّ دون الضرر النوعيّ. كما أنّ الأمر كذلك في 
الجهل و الخطأ و النسيان و غيرها في حديث الرفع. و ما ذكره الشيخ: في رسائله 
ضعيف لا يثبت اعتبار الضرر النوعيّ. و لبعض فضلاء عصرنا تقرير آخر حول نوعيّة 
الضور المذكون الكتد أيضا طديف: فتاخل: 

الفصل الرابع: النكرة في سياق النفي تفيد العموم, كما قالوا. و حيث إن الضرر في 
الرواية نكرة وقعت عقيب النفي فهو يفيد العموم. و عليه. فلابدٌ من ملاحظة الأدلة 
المتكقّلة للأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأَوَلِيّ في مورد الاجتماع, كالوضوء. و 
الغسلء و الصوم الضرريّة؛ فإِنْ النسبة بينهما عموم من وجه. فإن كانت دلالتها 
بالإطلاق. قدّمت القاعدة عليها تقديم العام على المطلق, و إن كانت بالعموم. فوجه 
تقديم القاعدة عليها هو فهم العرف. و الظاهر أَنّ الس فى فهم العرف هو حكومة 
القاعدة على الأدلّة المذكورة. كما يراها الشيخ الأنصاري, والسيّد الأستاذ 
الخوئي (دام ظلّه). خلافاً لصاحب الكفابة و سيّدنا الأستاذ الحكيم:# و الكلام في 
المقام طويل الذيل غير أنّ الأظهر ما ذكرناء و الله العالم. 

الفصل الخامس: يقول الشيخ الأنصاريّة: 

إلا أن الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها. بحيث يكون الخارج منها أضعاف 
الباقي... خصوصاً على تفسير الضرر بإدخال المكروه. كما تقدّم. بل لو بني على العمل 


بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد. و مع ذلك فقد استقرّت سيرة الفريقين على 
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الاستدلال بها في مقابل العمومات... إلا أن يقال: مضافاً إلى منع أكثريّة الخارج و إن 
سلمت كثرته - إِنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إِنْما خرجت بعنوان واحد جامع 
لأفراد هي أكثر من الباقي. كما إذا قيل: أكرم الناس. و دل دليل على اعتبار العدالة. 
خصوصاً إذا كان المخصّص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب, و من هنا ظهر وجه 
صحّة التمسّك بكثير من العمومات مع خروج أكثر أفرادها. كما في قوله: «المؤمنون عند 
شروطهم» و قوله تعالى: قدا بالعُقُودٍ», بناء على إرادة العهود. كما في الصحيح. 

أقول: تخصيص الأكثر مستهجنء سواء كان بجامع 'واحد أو بعناوين مختلفة. و 
الموردان المشار إليهما في كلامه: لابدٌ من توجيههماء و لا يكونان عند العرف دليلين 
لرفع الاستهجان. و أمّا إذا علم المخاطب بالمخصّص حال الخطاب, فعلمه كالمخصّص 
المتّصل اللفظي يمنع عن انعقاد الظهور للعامٌ في غير الخاصٌ المعلوم للمخاطب. 

و فصل سيدتا الأستاذ الخوئي في درسه ‏ خارج أصول الفقه ‏ بين القضيّة 
الخارجيّة و القضيّة الحقيقيّة, فسلّم استهجان التتخصيص المذكور في الأولى دون 
الثانية؛ فإنّ القضيّة الحقيقية قضيّة لم يلحظ فيها الخارج إلا على نحو الفرض و التقدير, 
فلا يضر فيها كثرة أفراد المخصّص خارجاً. 

أقول: الأصمّ إلحاق الحقيقيّة بالخارجيّة في الاستهجان؛ لضعف التعليل المذكور في 
كلامه, و لعلّه تبع في ذلك شيخه المحقق النائيني:ة؛ فإنّه كثيراً ما يفصّل في المسائل 

ثم إن الخارج من العموم المذكور أمور: 

6 الدياق) © الشدودى التغديرانث: * الضهانات 2 الحمين:و الركاة :و الفطرة‎ ١ 
الحيّ 5. الجهاد ؛. اشتراء الماء للوضوء مثلاً /. نجاسة ملاقي النجس إذا كانت‎ 
مسقطة لماليّته' و هكذا في موارد العلم الإجمالي. كما إذا علم بغصبيّة أحد الأموال‎ 
الغالية أو نجاسته أو نجاسة سمن مائع مردّد بين مائة أسمان و كلّ من أفرادها ذو‎ 
مقدار كثير. و هكذا إلى غير ذلك.‎ 


.١‏ أو بعض أحكامها كوجوب الاجتناب. 


المحرّمات / الإضرار بالغير 6 78 


أقول: إذا قلنا: إن المتيقّن من نفي الضرر هو عدم تشريع حكم يجوز لكل مكلف 
الإضرار بغيره بسبب التصرّف في ماله. فلا يرد الإشكال في شيء حتى في مثل 
القصاص و الضمانات؛ لأنهما خارجتان عن مدلول الرواية المخصوص بالاضرار 
الابتدائي. لكن إطلاق الرواية هو عدم تشريع حكم ضرريّ على العباد ولو من الشارع 
نفسه. و عليه, فنقول: الديات و الضمانات و أكثر أحكام الحدود خارجة عن الرواية 
تخصّصاً؛ لما عرفت من انصرافها إلى الضرر الابتدائي دون الانتقامي, كما يدل عليه قلع 
الشجرة في نفس الرواية. 

و أمّا الخمس و أكثر موارد الزكاة. فيحتمل أن الشارع لم يعتبر المكلّف مالكاً لهما. 
بل اعتبرهما ملكاً للفقراء. فهو من باب عدم النفع دون الضرر. 

و قد يجاب عن الجميع بأ مورد نفي الضرر هو الضرر الاثثفاقيّ دون الدائميّ. و لذا 
لم يعترض أحد على النبئّ الأكرم يي حين نفيه الضرر بأحد المذكورات. 

هذا الحوايو ان عدو عن حك كير كل مسقنا الأستاذ الخوئي غير أَنّه 
عجب, بل غريب منه(دام ظلّه)» فإنّه دعوى جزافيّة و تعليله عليل؛ فإنّ الصحابة كما 
لميعترضوا عليه بالمذكورات, لم يعترضوا عليه بموارد الضرر الاتفاقيّ أيضاًء كاشتراء 
الماء للوضوع يا شعاف فييهعه: 

و على الجملة. إن قيل بالتخصيص في غير ما ذكرناء فلا مانع منه؛ لعدم لزوم 
تخصيص الأكثر, كما أشار إليه الشيخ الأنصاري. والله العالم. 

الفضل السنادس» إذاادان آم شخض "بين ارتكات أحد الضوريي المحدمين: فلايد 
من اختيار أقلّهما ضرراً و اجتناب ما يكون أهمّ حرمة. كما هو الحال في مطلق موارد 
التزاحم. 1 

و أمّا إذا دار الأمر بين الضرر للإتنين كما إذا دخل رأس دابّة شخص في قدر 
شخص آخر و لم يمكن التخليص إلا بكسر القدر. أو قطع رأس الدابّة. فإن كان هذا 
بفعل أحد المالكين. وجب عليه إتلاف ماله مقدّمةٌ لتخليص مال الغير عنه و ردّه إلى 
مالكه؛ فإنّه واجب مهما أمكن. و معه لا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة. و لا يتوهّم 
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جريان نفى الضرر في حقّ المالك الفاعل. كما يظهر من ملاحظة الموثّقة المتقدّمة. 

و أمّا إذا كان بفعل غير المالكين. فيتخير كلّ من المالكين فى إتلاف ماله ومال 
الآخر مع الضمان, «مثلاً أو قيمد» غير المنفيَّ بحديث نفي الضر ر المستقد على الفاعل 
اخيرا. 

نعم إذا كان إتلاف أحدهما عند العرف أكثر عدواناً و ظلماً فلابدٌ من إتلاف الآخر؛ 
إذ لا يجري حينئذ فيه نفي الضرر الوارد مورد الامتنان المنفيّ فى المقام؛ لأجل تزاحمه 
بإتلاف مال الآخر الأكثر الأهدّ و هكذا إذا كان ذلك بافة سماويّة ولم يكن بفعل 
فاعل؛ فإِنّ الحكم واحد وفاقاً للمشهور. و أمّا ما اعترضه سيّدنا الأستاذ 
الخوئي (دام ظلّه) على ما في الذواسالت" فهو شعيف: كما يظهر للعتامل: 

ثمّ إنّ تصرّف المالك في ملكه إذا كان بداعي الإضرار بالغير, أو كان لمجرّد العبث 
مع علمه بإضرار الغير, فهو حرام, كما عرفت. 

01 إذا كان بداعي دفع الضرر بحيث إن لم يتصرف تضرّر المالك و إن تصرّف 
يتضرّر غيره, كجيرانه مثلاً فالحقّ هو عدم صحّته؛ لعدم شمولها ككل مطلق و عام 
للفردين المتناقضين. أو المتضادّين» فيرجع إلى عموم السلطنة أو أصالة البراءة. 

نعم لا مانع من الضمان إذا أوجب ضرراً بغيره؛ لإطلاق أدلة الضمان و إن نسب إلى 
المشهور عدم الضمان. لكن لا يبعد تقييد ذلك بما إذا لم يكن ضرر الجار مثلاً كثيراً جدّأ 
و إلا فيمكن القول بمنع التصرّف بدعوى شمول نفي الضرر, للضرر المتوجّه إلى الجار 
دون الضرر القليل المتوجّه إلى المالك؛ لأنّه ورد مورد الامتنان. و يؤيّده قاعدة العدل و 
الإنصاف أيضاً إلا أن يقال بأنّ العدل و الإنصاف يحقّقان بالضمان. فتدبّر جيّداً. 

و أمّا إذا كان بداعي جلب النفع؛ فالمشهور أيضاً على الجواز. بل ادّعي عليه 
الإجماع و خالفهم سيّدنا الأستاذ الخوئي. فقال: حينئذ يمنع المالك من تصرّفه في ماله 
أن نفي الضرر ينفي جوازه من دون معارض. 

أقول: و لا يبعد الذهاب إلى قول المشهور؛ فإنّ مجرّد منع المالك عن تصرّفه في 
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سبيل نفعه ضرر. لا أقول: إِنّ مجرّد عدم النفع ضرر, كما مد عن صاحب الكفابةة؛ 
لوجود الواسطة بينهما جزماً لكن أقول: إِنّ المستفاد من مونّقة زرارة المتقدّمة إطلاق 
الضرر على معنى يشمل عدم النفع أيضاً؛ إذ عدم استئذان سمرة لا يكون دائماً ضرراً و 
حرجاً على الأنصاري بل ربّما كان مجرّد فوات المنفعة, كلعبه مع زوجته مثلاً مع أنّ 
النب الأكرم يي أطلق عليه الضرر. فهذه الصورة (أي صورة التصرّف للنفع) تلحق 
بصورة التصرّف؛ لأجل دفع الضرر جوازاً و ضماناً و تفصيلاً. لكن الحقّ أنّ دخول 
الأجنبئَ على أحد في بيته و فيه زوجته و بناته ضرر عليه. فليس الضرر في الرواية 
بشامل لعدم النفع أيضاً. ثم إنّ هنا دقيقة و هي أَنّ الضرر المذكور في الرواية يمكن 
دفعه بمنع تصرّف المالك, و تحريم وصوله إلى شجره. إلا في بعض الأوقات مع الإذن 
من مالك الدار, لكنّ النبيَّيظ أمر بما كثر ضرره على مالك الشجر و إن لم يخرج 
مملوكه من الماليّة, و إذا فرض عدم القلع مثلاً. فهل يحكم بإحراق الشجر و إتلاف 
العين» أو يمنع من التصرّف أو يتخيّر القاضي في الأمرين؟ فيه وجوه. 

و التحقيق أنّ النَبِيَ الأكرم 42 بيّن حكماً شرعيّاً كلَياً بعنوان النَبيّء و أمر أمراً 
سياسيّاً بعنوان الحاكم رآه أصلح. فللحاكم كلّ ما يراه صلاحاً للفرد أو المجتمع من قلع 
الشجرة, أو إحراقهاء أو منع مالكها من الذهاب و نحو ذلك و إذا استوت الوجوه في 
المضلحة قلابة من اختيارما هق اقل خترراً على المالف: 

الفصل السابع: إذا توضّأ المكلّف أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر أو غفلة عنه. ثم بان 
أنّ طهوره كان ضرريَّا ففي صحّة الوضوء أو الغسلء كما نقل عليها تسالم الأصحاب 
أو عدمها؛ لأنّ الضرر أزال وجوب استعمال الماء و عيّن التيمّم عليه؛ فإِنّ الرافع 
للأحكام الضرريّة هو الضرر بوجوده الواقعي, كما هو الظاهر من الرواية بلا مدخليّة 
للعلم به. فيه وجهان. 

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «إنّ ورود دليل نفي الضرر في مقام الامتنان 
قرينة قطعيّة على عدم شموله للمقام؛ فإنّ نفي الحكم عن الطهارة المائيّة الضرريّة 
الصادرة حال الجهل الملازم لفساد ما أتى 7 للأمر بالتيمّم. بل لاعادة المشروطة 
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بالطهارة الواقعة معها مخالف للامتنان, فلا يشمله الدليل». 

فإن قلت: الإضرار حرام و كل حرام مبغوض. و كل مبغوض لا يصمٌ به التقرّب. 
علم به المكلّف أم لا. فكيف يصمّ الوضوء أو الغسل؟ 

قلت: الصغرى الأولى ممنوعة؛ فإنّ المحرّم الإضرار بالغير دون الإضرار بالنفس؛ 
لعدم قيام الدليل على حرمته. إلا في الإضرار الخطير الذي يفهم من مذاق الشارع 
حرمته. كقطع بعض الأعضاء و نحوه. و أمّا الإضرار الطفيف. فهو غير حرام ؛ للأصل, 
كالإضرار بالمال إذا لم يصدق عليه عنوان الإسراف و الثبذير. بل يمكن الحكم بصحّة 
الطهور في صورة علم المكلّف بالضرر؛ فإنّ المتيقّن من حديث لا ضرر هو نفي الإلزام 
دون الجواز و الرجحانء و عليه. فإذا تحمّل الضرر. صمّ طهوره؛ فإِنّه عمل مشروع و 
إن لم يكن عليه واجباً. 

والحاصل لا كثير تفاوت في صورة العلم و الجهل بالضرر بعد فرض ورود الرواية 
فور الأمتتان: 

نعم, استشكل المحقّق النائيني:ة بأنّ الحكم بصحّة الوضوء عند الحكم بصحّة 
التيمّم يستلزم تخيير المكلّف بينهما و هويشبه الجمع بين النقيضين؛ فإنّ الأمر بالتيمم 
في الآية المباركة مشروط بعدم وجدان الماء, كما أنّ الأمر بالوضوء بقرينة المقابلة 
مشروط بالوجدان, ولكنّ تلميذه سيّدنا الأستاذدامظلّه قد ردّه بأنّ ما علق على 
وجدان الماء و عدمه في الآية إِنْما هو وجوب الوضوء و وجوب التيمّم, فمن الجائز أن 
يكون واجد الماء في مورد قد شرع له التيمّم إرفاقاً كما ثبت ذلك فيمن آأوى إلى 
فراشه. فذكر أَنّه غير متوضٌء لكن المقام غير خال عن الإشكالء وله عالم بحقيقة 
الحال. 

الفصل الثامن: أَنّه لابن من تخصيص القاعدة في موارد العلم بأهمّيّة التكليف عند 
الشارع, كما إذا دار الأمر بين تضرّر أحد بإتلاف مقدار من المال و بين ارتكابه القتل 
أو الزنا أو اللواط و نحوها؛ فإنّه لا مجال لتوهّم نفي حرمة الأمور المذكورة بحديث 
نفي الضرر, و هذا فليكن مفروغاً عنه. و إن لم أجد عاجلاً من نبّه عليه. 
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تتميم و تقسدم 

الاضرار بالغير على أنحاء: 

النحو الأُوّل: الاضرار المالىء كما إذا أكل أو أتلف ولو تسبيباً مال مسلم مثلاً. 

النحو الثاني: الإضرار البدني. كقطع الأعضاء و الإخصاء و إحداث عيوب في البدن 
و نحوها. 

النحو الثالث: الإضرار العرضى. كالتوهين و حطٌ المقام, و غير ذلك. 

النحو الرابع: الإضرار النفسيء كإحداث العيوب النفسيّة. 
يرارف متو تق ,راود المتقلامة حزق الأشين كنا يظين للستتريو لظ اقل ع كدو قم لفون 
المتيّن و عليه فيحرم الأنواع الأربعة الأخر بطريق أولى. 

ثم إِنَه لا شك في أَنّ الحرمة في القسم الأَوّل معلّقة على فقد الرضا و إلا فالإضرار 
جائز قطعاً ما لم يطرأ عليه عنوان آخر محرّم. كالإسراف و نحوه. و الظاهر إلحاق 
الخامس بالأوّل في التعليق المذكور, و لذا لو رضي الأنصاريّ بدخول سمرة لم يكن له 
0 فيه فتدبر. 

و أمّا القسم الثالث: فلا ينبغى الإشكال فى حرمته و إن رضى الغيرء بل لا يبعد أن 
يحرم على الإنسان أن يوهن نفسه. 

و إِنْما الكلام في الرابع و الثاني و أن حرمتهما خاصّة بصورة عدم رضى الغيرء أم 
شاملة لفرض الرضا أيضاً؟ فيه تردّد. و الذاهب إلى الأوّل ‏ فى غير ما يفهم من مذاق 
الشرع حرمته. كالإضرار المهمّة من قطع يد أو رجل أو قلع عين مثلاً ‏ لم يكن إلا 
تاركا للاحتياط, و الله العالم. 


7 الإضرار بالنفس 
ظهر من طيّ البحث السابق الحدّ المحرّم من الإضرار بالنفس. 


4 [] حدودالشر يعة / الجزء الثانى 


*"". إضلال الناس عن الحقّ 

قال الله تعالى: «وَإِذا قِيلَ هم اذا اعد يكم قالوا أساطية الأكني هارا 
نادف كامِلَة يوم م القيامَة 3 وَمِن اا آلَذِينَ بضو نهم ِغَيْر عِلْمٍ د ساءًَ ما يزْرُونَ . 

أقول: : و أما قوله تعالى: «وَلا تَزِرُ رُ وازِرَةٌ ورد أي" ففي غير المضل. 

و في خبر سماعة عن الصادق .9 قال: قلت له: قول اله عرّوجلٌ: «مَنْ قثَلَ تسا بر 
ننس أَدْ َسادٍ فى الأرض فَكَأنّما قَتَلَ النّاسَ جَسِيعاً وَمَنْ أخياها فَكَأَنَّما أَيا النّاسَ 
تسا "قال رمن ١‏ خونها ادم طاول إلى اهناف كاتا لاما ويل اسرسيااين 
هدىّ إلى ضلال فقد قتلها». ؛ 

و في صحيح هشام بن الحكم و أبي بصير عن الصادق ني قال: 

«كان رجل في الزمن الأوّل طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها. و طلبها من 
حرام فلم يقدر عليها. فأتاه الشيطان, فقال له: ألا أدلّك على شيء تكثر به دنياك و 
تكثر به تبعك؟ فقال: بلى. قال: تبتدع ديناً و تدعو الناس إليه. ففعل. فاستجاب له 
الناين:و أطاغوة فأضات من الدثياء قد إثه فك ققالة هقمع ؟ ايدضت نينا , 
دعوت التاين الية.ما أرئ 98 من توبة إِلّا أن آتي من دعوته إليه فأَردّه عنه. فجعل 
يأتي أصحابه الذين أجابوه. فيقول: إِنّ الذي دعوتكم إليه باطلء و إِنّما ابتدعثه. فجعلوا 
يقولون: كذبت, هو الحقّ ولكنّك شككتٌ في دينك, فرجعتٌ عنه! فلمًا رأى ذلك عمد 
إلى سلسلة فوتّد لها وتداًء ثمّ جعلها في عنقه قال: لا أحلها حتى يتوب الله عرّوجل 
على فأوحى الله عرّوجلٌ إلى نبىّ من الأنبياء. قل لفلان: و عرّتي! لو دعوتني حتّى 
تتقطع أوصالك ما استجبتٌ لك حبّى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه».* و 
للحديث طرق و أسناد كثيرة. 

.١‏ والضمير في 8 تعالى «لهم» يرجع إلى المستكبرين. 
؟. الإسراء :)١07(‏ ه 
*. المائدة (4): 75 
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أقول: الإضلال قبيح عقلاً و قد وصف الله تعالى الشيطان به حكايةٌ عن موسى /فة: 
إنّهُ عَدُدُ مُضِلَ مُِينُ».' فهو محرّم و إن لم ترد به رواية. 

لا يقال: كيف يكون قبيحاً و قد وصف الله به نفسه في آيات كثيرة؟ فإنّه يقال: 
القبيم هو الإضلال الابتدائي. و أمّا الإضلال الانتقامي. فلا قبح فيه. و ما يضلّ الله إلا 
الفاسقين. فإضلاله تعالى أحداً لفسقه السابق و جزاءً له. و المسألة محرّرة بتفصيلها في 
كتابنا: صراط الحقّ, الموضوع في علم الكلام, فلاحظ الجزء الثاني منه. و لاحظ أيضاً 
عنوان «السئّة والبدعة». 

هنا تم الجزء الأوّل من حدود الشربعة في محرّماتها كما في الطبعتين السابقتين 
لكن في هذه الطبعة الثالثتة جمع الجزءان في جزء واحد. فكتاب حدود الشربعة 
المشتمل على أربعة أجزاء في المحرمات و الواجبات النفسية. صار جزأين في هذه 
الطبعة: 

الجزء الأوّل: في تمام المحرّمات. 

الجزء الثاني: في تمام الواجبات. 

فلا تغفل من هذه النكتة حتى لاتتحيّر في بعض الجملات في هذا الكتاب. 


16 القصص (م5):‎ .١ 


«(ط) 


4"”. طرد المؤمنين 

قال الله تعالى: «ولا تَطْرُو الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بإِلقَدُوةِ وَالعَشِىٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 
ماعَلَيِكَ مِنْ جسابهم مِنْ شَىءٍ وما مِنْ حسابك عَلَيِهِمْ مِنْ شَىءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ 
مِنَ الظالمين».١‏ 

أقول: الظاهر أن المراد من جملة الصلة وما بعدها بيان حال المؤمنين من دون 
مدخليّتها في الحكم, فكأنٌّ مدلول الآية تحريم طرد المؤمنين» وكيفما كان في شمول 
الحكم لغير الرسول الأكرم من كل زعيم دينيّ تردّد إن لم ينطبق عليه عنوان محرّم 
اغرة و الأول أشي 


ه”. إطعام المحارب 

في صحيح حنّان عن الصادق24ة في قول الله عرّوجلٌ: «إنّما جَاوًا ألّذِينَ يُحارِبُونَ 
الله وَوَشْوْلةُ قال: «لايبايع, ولا يؤوىء (ولا يطعم). و لا يتصدّق عليه»." 

أقول: يظهر من الوسائل أَنَّ جملة «ولا يطعم» ليست مذكورة في جميع نسخ 
الكافي, لكنّ الظاهر كفاية وجودها في بعضها. ويظهر من تفسير البرهان أن الجملة غير 


6 الأنعام(1):‎ ١ 
.01794 وسائل التليعة, ج18 ص‎ .' 
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مذكورة في الكافي, ولكنّها موجودة في التهذيب' مع أنَّ حرمة الإإيواء والتصدّق تدلٌ 
على حرمة الإطعام؛ فتأَمّل. وعلى كل في إلحاق السقي بإلاطعام وجه. 

أقول: الشيء المهمّ هو أنّ المنع عن الإطعام وغيره مما ذكر في الصحيح هل هو 
مستمر حتّى موت المحارب فإِنّه محكوم بالتلف والهلاك أو مقيّد بغير فرض توقّف 
حفظ نفسه., فيجب إطعامه وإيواؤه وبيعه كفاية؟ فيه وجهان. و يؤيّد الثاني عدم كونه 
مقتولاً لامحالة؛ إذ من جملة الأحكام النفي وهو يتوقف على الحياة. بل ربّما توقّف 
قتله أو صلبه أو قطع يده ورجله على أمور لاتتيسّر إِلَّا بعد مرور أَيّامء فلابدٌ لحفظه من 
إطعام. وليس إعدامه بالجوع من القتل المأمور به ظاهراً؛ فضلاً عن كونه من الصلب و 
القطع. 

وعلى الجملة؛ لابأس باختيار القول الثاني إن شاءالله ‏ وبمثله يقال في إطعام القاتل 
الذي لجأ إلى الحرم: لاسيّما أنه غير مهدور الدم لكل أحد. بل هو بالنسبة إلى غير وليّ 
المقتول مصون النفس يجب حفظه من التلف. فافهم. 


امفرفرة إطعام القاتل الداخل فى الحرم 
في صحيح معاوية بن عمّارء قال: سألت أباعبدالله افه عن رجل قتل رجلاً في الحل 
من الحرم: فيقام عليه الحدّ». ' ومثله صحيح الحلبي و غيره. 


/ال”. إطعام المرتدّة 

يحرم إطعام المرتدّة عن إلاسلام إلا ما يمسك نفسهاء وكذا سقيها كما فى صحيح 
حمّاد." 

و هل هو حرام مطلقاً أو بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ فيه و جهان. 
.١‏ البرهان. ج1١‏ ص37]. 


". وسائل الشيعة, ج4, ص 777. 
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0 الطعن على المؤمن 
وردت فيه روايات: لكنّها لضعفها سنداً أو دلالةٌ لاتثبت الحرمة للعنوان. ' نعمء هو 
مستلزم للحرام دائماً أو غالباً كما لايخفى. 


ت الطغيان 
نهى اله تعالى عنه في جملة من آيات كتابه العزيز..لكنّه ليس محرّماً مستقلاً. بل 
الظاهر أَنّه عبارة عن التجاوز عن أحكام الله سبحانه و تعالى.' 


0 التطفيف 

قال الله تعالى: «وَيْلُ لِلْمُطَتَفِينَ * الَّذِينَ إذا آكتالُوا عَلَى النَاسٍ يَسْتَوْقُونَ * 
ذا كالوهُه أو وَرَنُومُمْ يُخْبِرُونَ * الَايَظُوُ أولديك أنه مَبْعُونُونَ * ليزم 
0 ٍ 

ويك ان رقا هري لعفي لعفا نيا يل حى اعدف ناسين 
أكل مال النّاس بلا جهة أو إحدى مصاديق حرمة الاستعمال في مال الغير من دون 
كا 

ويمكن أن يقال: إِنّ مجرّد النقص في المعاملة حرام وإن وفى حقٌ القابض خارج 
المعاملة تماماً. كما يظهر من كلام سيّدنا الأستاذ الخوئى في حاشيته على المكاسب, 
وهو قضيّة الجمود على الآية المتقدّمة, وقوله تعالى: «ولا تَنْقُصُوا أَلمِكْيالَ وَالمِيزان»,؟ 
لكنّ الأظهر ‏ بملاحظة الانصراف هو الأوّل, فلاحظ إلا أن يقال: مقتضى إطلاق الآية 
حرمة التطفيف حتى بالنسبة إلى من لايحرم أكل ماله. فهو حكم برأسه. والله العالم. 


.أ١١١ المصدر, ج28 ص‎ .١ 
.8 :)06( الرحمن‎ ؛/4١‎ :)5١( طه‎ ؛١١17‎ :)١١( ؟. هود‎ 
.0-١ :)87( المطقفين‎ ." 
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قال الشيخ الأنصاري: «وكيف كان. فلا إشكال في خدريفة ويدل قليه 

لأدلّة الأربعة. ثم إنَ البخس في العدّ والذرع يحلق به حكماً وإن خرج عن 
موضوعه ...». 

أقول: لا يبعد أن يقال: التطفيف مطلق التقليل وذ كرالوزن والكيل في الآية من باب 

المثالء فليس البخس في العدّ و الذرع خارجاً عن الموضوع, فلاحظ عنوان «البخس» 


فى حرف «ب». 


8" الاطّلاع على المؤمن في داره 

في صحيح حمّاد عن الصادق94ة. قال: «بينما رسول الله في بعض حجرات نسائه 
إذاً طلع رجل في شق الباب وبيد رسول اله يي مدراة,' فقال: لو كنت قريبمنك لفقأتٌ 
به عينك». 

أقول: فقا العين: قلعها. كما في بعض كتب اللغة. 

وفي صحيح أبن مسلم عن الباقرائة, قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام». و 
قال: «من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال, ومن دمر" 
على مؤمن بغير إذنه. فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة»." 

- وفى صحيح الحلبي عن الصادق 6ة: «أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى 

عوراتهم ففقأوا عينه. أو جرحوه. فلادية عليهم». وقال: «من اعتدى فاعتدي عليه, فلا 
قود له». ؛ 

وفي موق عبيد عنهة, قال: «اطّلع رجل على النبيّيَفِهِ من الجريد (أي قضبان 
النخل المجرّدة عن خوصها كما في اللغة). فقال له النبئّ##: لو أعلم أَنْك تثبت لي 
لقمت إليك بالمشقص (نصل عريض أو سهم فيه نصل عريض) حنّى أفقأ به عينيك», 


.١‏ المدراة: القرن. أوالمشط وهي ما تصنع عن الحديد ليتمشّط بها الشعر الملبّد. راجع المنجد مادّة «دري». 
". دَمَر عليهم: دخل عليهم بدون إذن. 

”. وسائل الشيعة, ج19, ص /1. 
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قال: فقلت له وذاك لنا؟ فقال: «ويحك! أو ويلك! أقول لك: إنّ رسول الله تن فعل 
وتقول ذاك لنا؟» ١‏ 


المستفاد من هذه الروايات أمور 

الأمرالأوّل: حرمة الاطّلاع على النّاس في دورهم. ولا يختصّ الحكم بالمسلمين 
فضلاً عن المؤمنين؛ لإطلاق صحيح الحلبي, ولا يقيّده صحيح ابن مسلم؛ لعدم التنافي 
بينهماء كما لا يخفى, وعليهء فلامانع من شمول الحكم للتظر في دور أهل الذمّة أيضاً. 
وما الحربئ فالظاهر عدم شمول الحكم له. كما يفهم من مذاق الشرع. 

الأمرالثاني: الظاهر عدم الخصوصيّة في الدار. بل يجري في الخيمة, و كلّ ما أعدّه 
الرجل النقنقة واهله حفط ْ ْ 

نعم. يشكل الأمر في الاطّلاع على ما إذا لمتكن فيه نساءٌ وإن كان فيه الرجال و 
الولدان؛ إذ يمكن دعوى انصراف الروايات عنه. فلاحظ. 

الأمر الثالث: جواز فقأ العين غير مقيّد بإصرار المطّلع على اطّلاعه. كما قيل؛ فإنّ 
الروايات مطلقة. 

الأمر الرابع: هل يجوز الاعتداء عليه بعد النظر والاطّلاع أم لا؟ فيه إشكال. ظاهر 
صحيح ابن مسلم اختصاصه بحالة الاطّلاع ولا إطلاق .في غيره إطلاقاً قويّاً. نعم, 
لابأس بضربه للحاكم إذا خاف عليه العود أواطّلع 00 للمطّلع عليه ا 
تأديبه انتقاماً و انتصاراً. بل لايبعد جواز الجرح في الصورة المذكورة (أي تكرار العمل 
مراراً) لكنّ المتيقّن من جواز الجرح المذكور ما إذا لم يمكن الردع بالضرب و نحوه بعد 
العمل المذكور مع الإذن من الحاكم الشرعي. 

الأمر الخامس: هل الحرمة و جواز الجرح المذكور مختصّان بصورة قصد الاطلاع 
على عورة المؤمنء ومايشينه. وما لا يطيب نفسه باطلاع الغير أومطلقا؟ ظاهر صحيح 
الحلبي هو الأوّل. وإطلاق غيره الثاني وهو الأظهر إن لم يفرض انصرافه إلى الأُوّل. 


.١‏ المصدرء ص 8غ. 
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الأمر السادس: لايجري الحكمان المذكوران في صورة رضا صاحب الدار. 
الأمر السابع: مقتضى صحيح ابن مسام إلحاق المرأة بالرجل في الحكمين 
المذكورين. 
الأمر الثامن: قضيّة إطلاق صحيح ابن مسلم جواز قتل من دخل الدار بلا إذن 
صاحبها إذا كان مؤمناً لكن لابدٌ من تقييده في أثناء الدفاع من دون قصد أُوَليّ إلى 
قتله, فافهم. 
الأمر التاسع: هل يجري الحكم في المحارم؟ فيه إشكال. ولا بعد في 
تخصيص الأب من الحكم وإن قلنا بشمول الحكم للأقارب والمحارم؛ لصحيح 
الخرّاز عن الصادق#6ة قال: «يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه. ولايستأذن الأب 
على الاين».١‏ 
تتمّة 
في حدود الشرائع و الجواهر: 
(الثانية: من اطلع) على عورات (قوم) بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ولو من ملكه. 
(فلهم زجره) قطعاً. إذ هو من المدافعة عن العرض أيضاً وحينئذ. فلو (أصدّء فرموه 
تحضاة أوعود) أوغيرهماء فالفق أنه (جتى ذلك) عليه (كانت الجتاية هدرا)ايلا خلاف: 
بل الإجماع بقسميه عليه مع توقف الدفع عليهاء بل وكذا لوتعمّدوه بذلك مع الفرض 
المزبور؛ لأنّه من المدافعة عن العرض مضافاً إلى النصوص التي قدّمناها في المحارب ... 
(فلو بادره من غيرزجر. ضمن)؛ لكونه عادياً فيندرج في عمومات الضمان. وفي 
محكمى المبسوط: إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث, فإن 
لم يكن استحبٌ أن ينشده فإن لم ينفع, فله ضربه بالسلاح." 
أقول: في هذه الكلمات مواقع للنظر تعرف ممّا سبق, فلا ملزم للتفصيل. 


.١60/ المصدر. ج211 ص‎ .١ 
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وفي محكيّ المبسوط: «ولو كان (المطلع) أعمى فناله بشيء. ضمنه؛ لأنّ الأعمى 
لايبصر بالاطلاع». 
أقول: لابأس به إذا فرضنا انصراف الاطّلاع إلى الإبصار وإلاّ فلو عمّمناه 
للإصغاء وكان الأعمى يستمع إلى ما لايرضى به صاحب الدار. ففيه و جهان. 
والاضبها الول 
ثّ قال المحقّق و صاحب الجواهر (57): 
(ولو كان المطّلع رحماً لنساء) صاحب (المنزل) بحيث يجوزله النظر إليهنّ. (اقتصر على 
وجزه ]سانا ولأايجون له رسف (ولوبوناة والحال هده فجتى علي ضعق): لكنوةه 
عادياً حينئذ إلا أن يكون النظر ريبة (ولو كان من النساء مجرّدة. جاز زجره ورميه) على 
الوجه الذي سمعته. في الأجنبيّ (لأنّه ليس للمحرم هذا الاطّلاع) المتضمّن للعورة 
والجسد ١»...‏ 
أقول: المتيقّن خروج صورة رضا صاحب الدار وصورة عدم وجود الرجل في بيته 
في حين اطلاع أرحام النساء عليهنّ في الدار. ورضاهنٌ عن الحكمين. وفي غيرهما 
تقييد الإطلاقات بغير الأرحام محتاج إلى دليل مفقود. واللّه العالم. 


د إطاعة فرق من الناس 

قال الله تعالى: «ولاتطع مَنْ أَغْمَلْنا كَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَأتتبَعَ هَواة» ' «ولا قطع الكافرينَ 
وَالْمُنافَقِينَ »" وا«قّلا تطِع المُكَدَبِينَ» ؛ ولا تطِع كل حَلَافِ مَهِينِ»” و «ولائطع 
ِنْهُم آثماًأوْكفُوراً»' و «وَإخ جاهداكَ لِتْشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمُ قلا تطغهُما»" وقريب 


.١‏ المصدر,ء ص؟1337. 

". الكهف(18): 58. 

*. الأحزاب (8*): ١‏ و 148. 
غ. القلم (34): 8. 

.٠١ :)54( القلم‎ .5 

6. الإنسان (175): 314. 

/ا. العنكبوت(595): 8. 


المحرّمات / الطواف بالقبور 6 /ا/ا 


منه في سورة أقمان «رَلاتُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فى الأَْضٍ 
لا تسكن الن عي ذل من الأياكه 

فقد نهى الله عن إطاعة الغافلين قلوبهم عن ذكر الله والمتّبعين هواهم, والكافرين, 
والمنافقين, والمكدّبينء والحلاف المهين, والآثمين» والكفور. والوالدين المجاهدينٍ 
للشرك بالله. وعن أمر المسرفين. لكن يحتمل قويّاً حمل النواهي المذكورة على 
الإرشاد؛ فإنّ إطاعة هولاء الطوائف الضالّة لاتتحقّق إلا بإتيان أفعالهم المحرّمة, 
فيتلوّث الإنسان بالمعاصي. 

ويحتمل حملها أو حمل بعضها على المولويّة وإرادة المطاوعة ولو في المباحات 
وإن كانه حكمة النهي ما ذكرناء والله العالم. 


ه طواف الحائض والنفساء 

لاشكٌ أنّ الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الطواف على تفصيل مذكور 
في محلّه. ولاشك أن دخول الحائض والنفساء في المسجدالحرام حرام, كما أنّهِ لاشك 
في حرمة الطواف عليهما تشريعاً. وأمّا حرمته عليهما ذاتيّة كما قيل ‏ فلم أجد عليها 
دليلاً. وقدمرٌ بعض الكلام في صلاة الحائض. 


ه الطواف بالقبور 

قال الصادق 290 في صحيح الحلبي: «لاتشرب وأنت قائم. ولا تطف بقبر. ولاتبل 
في ماء نقيع؛ فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء. فلا يلومنٌ إلا نفسه»." 

أقول: السياق والتعليل - بناءً على رجوعه إلى الجميع ‏ قرينتان قويّتان على إرادة 
الكراهة دون الحرمة؛ خلافاً لبعضهم إِلَا أن يقال بحرمته؛ لكونه بدعةً وللعلآمة 
المجلسي حول الرواية كلام في مزار بحاره. من شاء فليراجعه. " 
.١‏ لقمان (80): 16. 


؟. وسائل الشيعة, ج ,٠١‏ ص 800. 
''. بمحار الا توار, ج١٠٠‏ ص١7 .1١‏ 
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احرف الطيب للمحرم 

في صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق؛#ة: «لاتمسش شيئاً من الطيب ولامن الدهن 
في إحرامك, واثّق الطيب في طعامك, وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة».١‏ وسياتى 
بحثه في حرف «ع» في هيأة «الاستعمال» فلاحظ. 


ت تطيب المرأة لغير زوجها 

في صحيح الوليد أو موتّقته عن الصادق؛اية. قال: «قال رسول الله يية: أأيّ امرأة 
تطيّبت لغير زوجها ثمٌ خرجت من بيتهاء فهي تُلعَنُ حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت»." 

أقول جملة «لغير زوجها» و حرف «ما» غير مذكورتين في النسخة التي كانت 
عندي من عقاب الأعمالء لكنّها غير قابلة للاعتماد؛ لكثرة الأغلاط في أسنادها و 
متونها. و هي المطبوعة في مطبعة السعد في بغداد سنة الألف و تسعمائة والاثنين 
والأربعين الميلاديّة (1147١م)‏ والجملة المذكورة في نسخة الكافي أيضاً غير موجودة 
لكنّ طريق الكافي جدير بالبحث لأجل محمد بن إسماعيل فيه." 

ثم إن الظاهر دلالة «اللعن» على الحرمة إذا لم تقم قرينة على خلافهاء ولكنّ الكلام 
في أنّ اللعن لأجل التطيّب لغير الزوجء أو لخروجها عن البيت بلاإذن زوجهاء أو 
لكليهماء وممّا يردّد الباحث فى الحكم بحرمة التطيّب إطلاق الرواية الشامل لتطيّبها 
للنساء. كما في الأعراس 5 من المجالس النسائيّة مع أنّ السيرة قائمة على 
التطيّب. وكذا الإطلاق يشمل خروجها ولو مع إذن زوجهاء وله العالم. 


د تطييب الميّت 
قيل: بمنع تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها. وممّن احتاط في تركف وعنيويا 
.١‏ وسائل الشيعةء ج3, ص 11. 


. بنينا بعد ذلك على أَنّ جهالته لاتضرّ باعتبار السند؛ لأنّه شيخ إحازة و كتب الفضل كانت مشهورة في عصر الكليني. 


المحرّمات / تطييب الميّت © و/ا 


السيّدان العلآمتان الخوئي والميلاني (دام ظلّهما) في توضيح المسائل مع أن سيدّنا 
الأستاذ الخوئي قد فنّد جميع الروايات المستدلٌ بها على الحكم المذكور سنداً أودلالة 
في مجلس 9 على ما كتبته في رداض المجتهدين؛ تقريراً لأبحاثه الفقهيّة, قال (دام 
ظلّه): «فلا يثبت بالأخبار المذكورة الكراهة فضلاً عن الاحتياط اللزومي» وهذا هو 
الأظهر, فلا ملزم للاحتياط.١‏ 


١‏ راجع: المصدرء جك ص ”17 الى 


«ظ)») 


6" التظليل على الرجل المحرم في حال المرور 

في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماء قال: سألته عن المحرم يركب القبّة؟ 
فقال: «لا». قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم».' الحديث يشمل حالة النزول وغير 
السفرء ولايشمل حال مرور المحرم في ظلّ الجدار مثلاً, ولايشمل المرور في السوق 
المسقّف مثلاً . 

وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادقثة: «لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على 
وجهه من حرٌ الشمسء ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض»." 

وفني حسنة المعلّي بن خنيس عن الصادق إية: «لايستتر المحرم من الشمس بثوب 
ولا باق أن يستتر بعضه ببعض». 

وفي معتبرة عبدالله عن أبي الحسن: أظلّل وأنا محرم؟ قال:«لا» قلت: أَفأَظلّل 
وأكفّر قال: «لا».' منع التظليل لا في الظلّ ولا في الطريق المسقف, كالمسعى 
والجمرات فى عصرنا. 

كما أنّ مقتضى إطلاق الأوّل ثبوت الحكم في الليل والنهار لكنّ المفهوم من جميع 
الروايات أنّ التظليل من جهة الشمس. فلا مانع منه فيالليل؛ فتأملٌ نعم. إطلاقه يشمل 
.١‏ المصدرء ج41 ص57١.‏ 


؟. المصدر. ص 1067. 
”. المصدرء ص1 .١5‏ 


المحرّمات / الظلم 06 /١‏ 


حالتي السفر والنزول ومثله في هذا الإطلاق غيره لكن يقيّده غيرها ممّا دل على 
الفرق المذكور.' 
أقول: تفصيل البحث عن فروعات هذه المسألة مذكور في محلّه. 


افوة الظلم 

الظلم قبيح عقلاً. بل أكثر مايقبّحه العقل إِنْما هولأجل تطبيق عنوان الظلم عليه, 
وهذا العنوان لايمكن أن يكون حسناً أبداً. بل هو قبيح دائماً ' 

والشرع أيضاً حرّمه أشدّ التحريم. قال الله في قرآنه: «وَلاتَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
َتَمَسَّكُمُ آَلنَانُ»؛" فإذا تمس النار من يركن إلى الظالم. فكيف الظالم نفسه؟! «وَسَيَعْلَمُ 
آنَّذِينَ ظلَمُوا أَىّ مُبَْلَبٍ يَمْقَلِبُونَ». وفي كتير من الآآيات القرآنيّة استعمال «الظلم» 
قت العوصنة ةوه ع المعنى خارج عن هذه المسألة. 

ثم إِنّهِ يجوز للمظلوم الانتقام من الظالم, كما مرّ. قال الله تعالى: «وَذَكَدُوا أله كَثِيراً 
وَالَعَسدوَافَو بتخنها طلخزا:* 

وقال الى لاولئن أنتصر يقد لبه قأولتيك ما علزهة من شبيل».* 

وفي القرآن آيات كنيرة شاملة للمقام بإطلاقهاء ووضوحالمسألة يغنينا عن التفصيل. 

وفي صحيح الوليد أو مونّقته عن الصادقاثة: «ما من مظلمة أشدّ من مظلمة لايجد 
ضاحها عليها عونا 10" 

و في صحيح هشام بن سالم عند قال: «قال رسول اله يَِكِ: اتّقوا الظلم؛ فإنّه ظلمات 
يوم القيامة». 


.١‏ راجع: المصدر. ص ,١07‏ صحيح أبن بزيع. 
؟. ويشكل الأمر في تجويز الفقهاء أو أكثرهم قتل الحيوانات بلاجهة عقلائيّة. كدفع ضرزء أو جلب منفعة. والأحوط - 
إن لم يكن الأقوى المنع؛ فإنّه ظلم. والظلم حرام عقلاً و شرعاً. ولنعم ما قال السعدي: 
مبازار مورى كه دانه كش أست كه جان دارد و جان شيرين خوش است 
''. هود(١١): .١7‏ 
؟. الشعراء (55): /771. 
ه. الشورى (3]) ١غ].‏ 
. وسائل الشيعه, ج١1‏ ص57/8. 
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وفي صحيح زرارة عن الباقر:ية: «ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه 
وماله. فأمًا الظلم الذي بينه وبين الله. فإذا تاب غفرله». 
فى ولده». 

وفي صحيح ابن يسار. قال أبو عبدالله :ثة: «قال رسولالهيَئة: من ظلم أحداً 
وفاته. فليستغفر الله له؛ فإنّه كقارة له».١‏ 

أقول: لا متافاة بين الأخيرة وما سيق» لامكان حملة غلى الافتضاء ونظارعها إلى 
نفي الفعليّة؛ إذ يمكن أن يعوّض الله المظلوم بمقدار حقَّه أو أزيد عند استغفار الظالم 
حين عجزه عن استدراك حقّ المظلوم واستيفائه له. فتديّر جيّداً. 

ويحشمل أن يكون الاسغفار كقارة بالتسبة إلى العذاب المسفحق من عنضيان الله 
دون المستحقّ من إتلاف حقّ الناس, ولا حظ باب التوبة في قسم الواجبات. 

ثم إِنّه يمكن أن لايحكم بحرمة أخذ حبّة من الحنطة والشعير و غيرهما مما لا 
ماليّة له بنظر العرف من جهة صدق عنوان الظلم عليه؛ فإنٌ الحبّة المذكورة ونظائرها 
وإ كاف هاوكة ال انه لادليل على حرمة التصرّف في ملك الغير أو أكله. والذي 
يحرم تصرّفه واستعماله من دون الإذن هو المال المفروض عدم صدقه عليها. ويمكن 
أن تلحق الح الفضتاء يناء على اله لسن يمال هرفا. 

وأمّا إن قلنا بأنّ المال هو ما يميل إليه النفسء أو ما يبذل بإزائه شيء. فلا شك في 
صدقه على الفضاء. 


7" الظنّ في حق الرّب جلّ جلاله في الجملة 
قال الله تعالى «وَلِكِنْ ظَننتُم أن الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَا تَْمَلُونَ * وَذْلِكُمْ ظَدَُكُمْ لذِى 
ظَنَنْتم ربكم أزداكة قا َ صْبَحته من الخاسِرٍينَ»." 


77 المصدر. ص‎ .١ 
75و1١‎ :)4١( ؟. فصّلت‎ 


المحرّمات / الظهار 6 1/ 


وفى المجمع: «الإرداءء: الإهلاك». 
أقول: الظاهر وجوب الاعتقاد بأنّ الله تعالى يعلم كلّ شىء. فإنّ الآيات الكريمة 
توجب علم القارئين بعموم علمه وقدرته تعالى. وكأنّه اليوم من الواضحات الإسلاميّة. 


ه الظنّ السوء 
قدمرٌ ما يتعلّق به في حرف «س» تحت عنوان «سوء الظَنٌ بالله وبالمؤمنين». 


فراجع. 


إظهار الشماتة بالمسلم 

فى رواية الوائملة» تفال وسوال اله عله الامتظير العنمانة يأخنيك شي يداه 
ويبتليك». 

وفى رواية أبان عن الصادق.9ة3: «لاتبدي الشماتة لأخيك. فيرحمه الله ويصيرها 
بك, وقال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن».١‏ 

أقول: الروايتان ضعيفتان سنداً ودلالةً لكنّ الغالب ترتّب عنوان محرّم آخر عليه 
كالإيذاء. والتوهين, والإذلال, ونحوهاء والله العاصم. 


©" الظهار 
في الشرائح و الجواهر: 
لاخلاف في أنّ (الظهار محرّم؛ لاتصافه بالمنكر) والزور في قوله تعالى: «وَإِنَّهُمْ 
َيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ القَوْلِ وَرُورأ» و هما معأ محرّمان مع تصريح الرواية الواردة بسبب 
نزولها بكونه معصيةً (و) لكن (قيل) وإن لم نحقّقه لأحد من أصحابنا: (لاعقاب فيه؛ 
لتعقيبه بالعفو). فقال عرّوجلٌ بعد ذكره: «وَإِنَّ الله لَعٌَْ غَفُورُه و هو يستلزم نفي 
العقاب. 


.1٠١ المصدر. ج؟, ص‎ .١ 
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وفيه أَنّه لايلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعلَّيّتهما بهذا النوع من المعصية... 
1 2 5 000 5 3 مكو ام 0 و #اءم ءَ؛ 0 
ونظائره في القران كثيرة. كقوله تعالى: «وَلِيْسَ عَليْكُمٌ جناح فيما اخطاتم به 
دكن ها تعقدات فلويكة وكان الله غفورا حيما»" 


د إظهار المُحرمة حليّها للرجال 

في صحيح ابن الحجّاج. قال: سألت أباالحسن عن المرأة يكون عليها الحلىّ, 
والخلخال, والمسكة, والقرطان من الذهبء والورق تحرمٌ فيه و هو عليها وقد كانت 
تلبسه في بيتها قبل حجّها انتزعه (اتنزعه ظ) إذا أحرمت أوتتركه على حاله؟ قال: 
«تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها».' 

أقول: وفي شمول الرجال للمحارم والزوج نظر؛ لدعوى الانصراف إلى غيرهم. وإن 
قلنا بإلحاق المحارم بغيرهم. لأشكلنا في شمول الرواية للزوج؛ والله العالم. 

ويحتمل قويّاً عدم حرمته للمحرمة أصلاً. ونهي الإمام عن إظهارها من جهة حرمة 
إبداء الزينة للأجانب مطلقاً. و إن شئت. فقل: إِنّ نهيه 120 هنا للإرشاد. 

وسياأتي مزيد بحث له في عنوان «اللبس» في حرف «ل» إنشاء الله. 

ولاحظ عنوان «الضرب» في الجزء الأول ذيل عنوان «ضرب النساء أرجلهنٌ». 


.1194 جواهر الكلام ج77 ص‎ .١ 


يك ( 


نيا إليها فى صلاة الحائض فى حرف «ص». 


ت عبادة الحائض والنفسا 


5 عبادة الشيطان 
قال الله تعالى: «أَلَم أَعْهَدْ إِلَيِكُمْ يا نى آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا أَلشَّيْطانَ إنّهُ لَكُمْ عَدُدُ 
ع ١‏ 
مبين». 

أقول: الظاهر أَنّ عبادة الشيطان فى الآية عبارة عن إطاعته فيما يوسوس من ترك 
اوبات واثبان:اللخومات :ان كانت العزادة اعد ين الاطاعة كما لا يكن ران 
أريد بها معناها الأخصٌّء فتدخل فيما يأتي. 


5 عبادة غير الله 


5 7 يه ك ع و لاو لقان > مبي ‏ اس 005 4 
قال الله تعالى: «قل إنى نهيت أن أعْبُدَ الْذِينَ تدعون مِنْ دون الله»." 


7 5 و 000 1 7 5 5 2-0 و 
وقال «إنكم وّما تغبّدونَ من دون الله حصّبٌ هلم انتم لها 


0 
واردون»." 


3 الأنعام (5):كه؛ غافر :)1٠(‏ 35. 
*. الأنبياء (51): 18. 


[] حدودالشريعة /الجزء الثانى 


أقول: عبادة غير الله شرك و هو من أكبر الكبائر. و يدخل فيها الركوع و السجود 
لغير الله تعالى؛ فإنهما من العبادات ولو كانا فى غير الصلاة. 


بحث مهم 

لاإجمال في معنى العبادة المأمور بها؛ فإنّها بمصاديقها مبيّنة في الشرع و الفقه 
كالصلاة و الصوم و... ولاسبيل إلى اختراع العبادات؛ فإنّها تشريع و بدعة, فهي باطلة 
ومحّمة. و هذا واضح. و إِنْما الصعوبة في تعريف العبادة التي هي محكومة بالحرمة 
والإشراك. والوهابيّة الضالة المضلّة اخترعت في تعريفها شيئاً مغائراً لمعناها اللغوي, 
وبه تنسب المسلمين إلى الكفر؛ لدواع عندهم (خذلهم الله تعالى) ونحن ذكرنا هذا 
البحث في كتابنا: توحيد اسلامى و نظرى بر وهَابيت و قدطبع في الباكستان و إيران أَيّام 
جهادنا مع المار كسيّين في أفغانستان ويجدربأهل التحقيق أن يراجعه؛ فإنّي لم أرفي 
الكتب الفقهية بحثاً عن هذا الموضوع. 

و هنا احتمال آخر و هو أنّ العبادة الموضوعة للحرمة هي نفس العبادة الموضوعة 
للوجوب و الندب. فإنّ الشارع بيّن الثانية دون الأولى, ولو كانت مغائرة للثانية لبيّنها. 
فتأمّل في المقام, واللّه الملهم للصواب. 


4" العتّوّ عن أمرالته و نهيه 

قال الله تعالى: «قَلَما عَتَوَا عَنْ ما نَهُوا عَنْهُ فنا لَهُمْ ونوا قِرَدَةٌ خاسِيِين». ١‏ 

وقال الله تعالى: «قَعَتَوا عَنْ أَمْرِ رَبّهِم فَأَحَدَنْهُهُ آلصَاعِفَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ». ' 

أقول: العتو والعتى -كما في بعض كتب اللغة: الاستكبار وتجاوز الحدّ. 

ولا فرق في الحكم المذكور بين هذه الأمّة وسائر الأمم. كما لا يخفى. بل الظاهر 
ثبوت حرمة العتدٌ وإن أتى بما كلّف به. فلاحظ. 


.117 الأعراف(/7):‎ .١ 
غ4غ.‎ :)6١( ؟. الذاريات‎ 


المحرّمات / العجب 6 /ام 


ت العثو فى الأرض 
قال الله تعالى: «وّلا تَعْتَوْا فى الأرض مُفْسِدِينَ».' ولا يخفى أنّ النهى المذكور 


45" العجب 
في صحيح الثمالي عن السجاداية. قال: «قال رسول اله ييْْ: ثلاث منجيات: خوف 
الله في السدّ والعلانية, والعدل في الرضا والغضب. والقصد في الغنى والفقر. وثلاث 
مهلكات: هوى متبع. وشم مطاع, وإعجاب المرءبنفسه»." 
أقول: الروايات الواردة في ذم العجب كثيرة جدّاً. بل لا يبعد حصول العلم بصدور 
بعضها عن المعصوم 220 . 
وقال سيّدنا الحكيمة في مستمسكه : 
نعم. يظهر من كثير من الأخبار حرمته لكنّه لاينطبق على العمل ليمتنع التقردب به حينئذ. 
ومجرّد كونه من المهلكات و أَنّه مانع من صعود العمل إلى اللّه سبحانه ومن قبوله أعمّ من 
الابطال...»." 
أقول: ولكن مع ذلك استفادة الحرمة الذاتيّة منها محل إشكال؛ لاحتمال إرادة 
الإرشاد إلى لوازمه من ترك الوظائف اللازمة الشرعيّة. وعدم الخوف, والرجاء إليه 
تعالى. فلاحظ وتأمّل. 
ثم العجب في اللغة : الكبر. أعجب بنفسه : استكبر. أعجب بالشيء: أسد الشيء. وقال 
بعضهم: «العجب: استعظام العمل الصالح. و استكباره. والابتهاج له. والإدلال به. وأن 
يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير. وأمّا السرور به مع التواضع له تعالى والشكر له على 
التوفيق لذلك. فهو حسن. انتهى كلامه. 
43 ار (؟): ١1؛‏ الأعراف. (7): 5/؛ هود :)١١(‏ 86؛ الشعراء(5؟): 187 العنكبوت(59؟): 59 


؟. وسائل الشيعة, ج١1‏ ص 4/. 


[) حدودالشريعة /الجزء الثاني 


وذكر السيّد الأستاذ الحكيم المذكور فى كتابه منهاج الصالحين «التكبّر» فى عداد 
الكبائر, ويأتي في محلّه. و إِنّما الكلام في حرمة العجب بمعناه الثاني. 


41" العجلة بالقران 

قال الله تعالى : «وَلاتغجل بالْقَرانِ من قَبْل أن يُقُضئ إِلَيْكَ وَحيّه». 

أقول: يحتمل كون النهي إرشادياً. ويحتمل كونه مولويّاً حسب الاختلاف في 
تفسير الآية, فراجع التفاسير. 


0 تعدّي حدود الله 

فال الاعال + ديلت تخدرة أللد قلا مها وت بتقة خذرة الله افا ولتةاقه 
الظالكون»!" 

هذه الآية وغيرها ممّا يشابهها ليست دالّة على حكم جديد. كما لايخفى. 


ص الاعتداء 


قال الله تعالى : «وَقاتِنُوا فى سَبِيلٍ آلله انَذِينَ يُقاتلُوكُم وَلَاتَعْتَدُوا إن اللّهَ لايُحِبٌ 
الْمُعْتَدِينَ»." 

وتقال عاق نولا تمس كرشن خبراراً تند وا" 

و قال: «ولا يَجرِمَتَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْم أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ الحرام ا 

وذكر بعض المفسّرين في ذيل الآية الأولى «أنّ النهي مطلق يراد به كلّ ما يصدق 
عليه أنه اعتداء. كالقتال قبل أن يدعى إلى الح والابتداء بالقتال. وقتل النساء 
والصبيان». 


.559 البقرة(؟):‎ .١ 
.190 ؟. البقرة(؟):‎ 
.35١ "ا البقرة(؟):‎ 

؟.المائدة(0): ؟. 


المحرّمات / تعطيل الحدود [] 8689م 
أقول: الاعتداء هو التجاوز عن الحدّ. فهو والظلم واحد. فليس فيه حكماً 
جد يدا :واعا عدي الاععداء الفا خا الكقازة فلفله سيان فى جاب القسل: 


واللّه الموفق. 


> عداوة الشيعة 
في الصحيح عن الصادق]#ة أَنّ الرجل ليحبّكم و ما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله 
الجنّة بحبّكم, و أَنّ الرجل ليبغضكم و يعلم ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار.١‏ 


أقول : قد تقدّم الكلام في هذا الموضوع في حرف «ب» في عنوآن «التباغض». 


48 و60" عداوة الرسل والملائكة 

قال الله تعالى : «مَنْ كان عَدُوَاً لله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَميكال فَإِنَّ آله عَدُوُ 
للكافِرين»." 

قال المجلسيةة في السماء والعالم من البحار: «الظاهر أنّ التعبير بالكافرين عنهم 
(أي اليهود) لبيان أنّ هذا أيضاً من موجبات كفرهم. وتدلٌ الآية على أَنّه تجب محبّة 
الملائكة. وأنّ عداوتهم كفر».' انتهى. 

اقول اسفادة حرمة هزازة التلذتكة نو الكة الكريعة لكباسنبها وام وشوت 


محبتهم» فلا يستفاد بوحه. ٠.‏ 


0 تعطيل الحدود 
في الصحيح عن أمير المؤمنين /2ة: «اللّهمّ ... قلت لنبيّكِ تي ...: يامحمّد. من عطّل 
خَدا من حدوديء. فقد عاندنى وطلب بذلك مضادّتى». ؛ 


.١‏ وسائل الشيعة, ج١١,‏ ص 474. الرواية محتاجة إلى البحث والتأمل. 
؟. البقرة(7): 38. 

"'. بمحإرالاتوار, ج 09. ص ة4١.‏ 

غ. وسائل الشيعة, ج18. ص 9 .5١‏ 


٠‏ [) حدودالشريعة /الجزء الثانى 


أقول: الظاهر أن التعطيل بمعنى الترك دون التأخير؛: فحرمته عرضيّة لأجل شرك 
الوابكِب: 


"١‏ التعرّب بعدّ الهجرة 
في صحيح ابن محبوبء قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن :ل يسأله 
عن الكبائر كم هي؟ وما هي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعدالله عليه النار 
كر عنه سيّئاته إذا كان مؤمناً. والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين, 
وأكل الرباء والتعدب بعد الهجرة. وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم: والفرار 
من الزحف». ١‏ 
أقول: وكذا عدّ التعدب المشار إليه من الكبائر في صحيح ابن مسلم. 
و غيرهما. 
وفي خبر منصور بن حازم عن الصادق؛#ة عن رسو لاله يَي: «لارضاع بعد 
فطام, ولاوصال في سات والقيكع خدن اجحلم و لاسي ينوا إلى الحيل» 
ولاتعرّب بعد الهجرة. ولاهجرة بعد الفتح, ولاطلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل 
مللي)؟ 
وفسّره في مجمع البحرين بقوله : 
يعني الالتحاق ببلاد الكفر والإقامة بها بعد المهاجرة عنها إلى بلاد الإسلام, وكل من 
رجع من الهجرة إلى موضعه من غير عذر ... كالمرتدٌ. وفي كلام بعض علمائنا: التعرذب 
بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الإنسان بتحصيل العلم ثمّ ركه ودرعرجن مله شريي: 
انتهى. 
أقول: التعدب يفرض على أقسام : 
فمنها : الارتداد. فيرجع المكلّف إلى بلده و موضعه مرتدّاً عن الإسلام إلى كفره. 


.56073 المصدرء. ج١١ ص‎ .١ 
.١16 ١ص‎ 2١1ج ؟. المصدرء.‎ 


المحرّمات / التعرّب بعدّالهجرة 6 4١‏ 
ونتها :اتفال المكلف إلى مكان لاتقدن تعلما وعملاً على إطاغة زه عر اسه 
ومنها: الالتحاق ببلاد الكقّار والسكونة فيها وإن تمكّن من إتيان وظائفه. 
رننها ماب انلتق إلى بلا لمش الفيق: إقا. عع التدكق بدن العمل زعي رار 

بدونه. فالصور خمسة. لا إشكال في حرمة الأوّل والثاني. بل الثاني لعلّه المتيقّن من 
التععدب المحرّم فضلاً عن الأوّل الذي بهت في حرمته إلى كونه في التععدب بعد 
الهجرة ابي بع قطعاً. وأما الأخير:'فان تمكن من العمل تقية 
فل بعك القول بالجواو للسر: را اما كدو الس ره 
فالاقوى عدم الجواز, 0 
وأمّا الثالث, ففيه إشكال وتردّد. والمسألة في العصر الحاضر محلّ لابتلاء الناس, 
ومقتضى البراءة هو الجواز؛ سواء أكان المرجع ماهاجر منه أولا أم غيره؛ حاضرةً كانت 
أو بادية» لكن جوازة موقوف على عدم خوف ارتداد الأولاد وأخذ ثقافة الكفّار. كما 
هو كذلك اليوم غالباً. بل و إتيان المحرّمات المباحة في مجتمع الكفر. 
قال الشهيد الأوّل في جهاد 'اللمعة قال: «و يحرم المقام في بلد الشرك لمن 
لايتمكن من إظهار شعائر اللإسلام». 
وقال الشهيد الثاني في شرحه: 
من الأذانء والصلاة. والصوم وغيرها ... «واحترز بغير التمكدّن ممّن يمكنه إقامتها؛ لقوّة. 
أوغشيرة تمتعه, فلا تجب عليه الهجرة. نعم: تستحت لثلاً يكثر سوادهم: وَإِنّما يحرم 
المقام مع القدرة عليها (أي الهجرة). فلو تعذّرت ... فلا حرج. وألحق المصنّف فيما نقل 
عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لايتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان مع 
إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها. انتهى. 
أقول: بعض هذا الكلام مؤيّد لما قلنا من الجواز في الصورة الثالئة, وبعضه الأخير 
قد عرفت مافيه. 
ونحن ذكرنا تفصيل فروع الهجرة في كتابنا توضيح مسابل جنكى الذى ألفناه بعد 
تأليف هذا الكتاب بسنوات. وننقل هنا ما ذكرنا في هامش الصفحة الإحدى والثمانين. 


47 [) حدودالشريعة /الجزء الثاني 
الطبعة التانية مته السكفاو مع الآية أولا: وجب الهتدزة من كل مسجل لا رسكن هن 
التديّن وإن لم يكن بلد شرك. كما في البلاد الأفغانيّة فعلاً. وثانياً: أن المناط في 
وجوبها هو العصيان (الظلم بالنفس) المحقّق بترك الواجبات وإتيان المحوّمات فقط من 
دون اعتبار المستحبّات. كالأذان. و ثالثا: الا كتفاء بالتديّن ولو في حالة الاختفاء ؛ فإنّه 
الرافع للظلم على النفس من دون اعتبار التجاهر بالعمل؛ ورابعاً: كفاية العمل ولو مع 
الأذيّة ؛ لعين ما قلناه في الثالث. فهذه ملاحظات أربع على كلام جمع من العلماء: 
منهم : صاحب الجواهر. 

وأمّا ما نقله في المجمع عن بعضهم, فهو ليس من التعرّب, وترك التعلّم ليس بحرام 
مطلقاً ؛ فَإِن التعلّم ربّما يكون ستحياً وريّما واجباً كفائياً. وريّما وأنطيا غيلياً. 


و "اه". عزم عقد النكاح للمعتدّة 

قال الله تعالى : «ولا تَعِْمُوا عُقْدَةَ آلشّكاح حَتَى يَبْنُمَ ألكتابٌ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّاللّه يَغْلهُ 
فاق اليك اندو" ْ 

قيل: العزم عقد القلب على الفعل وتثبّته بحيث لايبقى فيه وهن في تأثيره إلا أن 
يبطل من رأس. والعٌقدة من العقد بمعنى الشدٌ... ثمّ في تعليق عُقدةٍ النكاح بالعزم الذي 
هوا مو قلبي, إشارة إلى أنّ سنخ هذه العٌقدة أمر قائم بالنيّة والاعتقاد؛ فإِنّها من 
الاعتبارات العقلائيّة التي لاموطن لها إلا ظرف الاعتقاد, والمراد بالكتاب هو المكتوب. 
أي المفروض من الحكم وهو التربّص الذي فرضه الله على المعتدّات. 

فمعنى الآية: ولاتجرّوا عقدة النكاح حتّى تنقضي عدّتهنَ. أي فليس المحرّم هو 
العزم على العقد. بل نفس العقد؛ فإنّ العزم عليه جائز ؛ لقوله تعالى قبل هذه الآية: 
«ولا جُناح عَلَنِكُمْ فيما عَدَضُْمْ بهِ من حِطَبَةٍ آلنّساءِ أو أكْتثُمْ فى أَنْقُسِكُمْ. كما في 
المجمع. لكن أورد عليه في الجواهر: 


.,٠١١ النساء(غ): 989 و‎ .١ 
.7901/ ؟. البقرة(؟):‎ 


المحرّمات / عزم عقد النكاح للمعتدّة () 917 


أن المباح هو العزم على النكاح بعد العدّة لافيها؛ فإنّ النكاح إذا كان حراماً كان العزم 
عليه ايشا هديا فالاتفاق على إباحة العزم على النكاح بعد انقضاء العدّة لايقتضي 
حمل العزم على نفس الفعل؛ إذ يمكن على معناه الحقيقي مع التقييد بالعدّة. ومنه يعلم 
تقييد الإكنان بما بعد العدّة؛ لأنّ العزم على القبيح قبيح. فيمتنع من الحكيم تجويزه. 
أقول الأ بعد ان كوو عراد الأميئ الطبرسو 8 أيضا ها اذكرة :صاتخب الجو اعرة: 
فيكون النزاع في العزم الجائز غير القبيح لفظياً. 
ثمّ قال صاحب الجواهر في وجه حرمة أصل النكاح : فإنّ المفهوم منه (أي من قوله 
تعالى : «وّلا تَعْزِمُوا») عرفا النهي عن النكاح نفسه ولو لشيوع التعبير عن تحريم الفعل 
بالنهي عن مقدّماته لقصد المبالغة... فلآنٌ تحريم عزم النكاح يستلزم تحريم النكاح 
المعزوم عليه؛ فإنّه لو كان جائزاً لجاز العزم عليه قطعاً؛ إذ لاحكم للعزم بالنظر إلى ذاته 
... بل لايعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه.' ثم الظاهر جريان الحكم فى حقٌّ 
المعيلة تدرف بعر فن. 


فائدة 

من تزوّج امرأة في عدّتها عالماً بالحكم والموضوع. حرّمت عليه أبداً بمجرّد العقد, 
وكذا إن جهل المدّة والتحريم أو أحدهماء ودخل بها قبلاً أودبراً. حرّمت عليه أيضاً 
ولولم يدخلء بطل ذلك العقد وكان له استثنافه بعد انقضاء العدّة بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك. بل الأجماع بقسميه عليه ... كذا في الجواهر. لاحظ الروايات في 
الوسائل." 

ففي صحيح الحلبي عن الصادق2ة: «إذا تزوّج المرأة في عدّتها ودخل بها. لم تحل 
له أبداً عالماً كان أو جاهلاً. وإن لم يدخل حلّت للجاهل دون الآخر. وعليه يحمل 
المطلقات. 


١‏ راجع: وسائل الشيعة. ج211 ص 387 و ما بعدها. 
؟. المصدر. ص 6غ" 
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تتمّة 
قال في شرح اللمعة عند قول الماتن: «وزوجة الغائب (تعتدٌ) في الوفاة من حين 
أقول: يأتى تفصيله فى عنوان «الترئتص» فى الجزء الثالث فى الواجبات. 


. التعصب 

في صحيح هشام عن الصادق ث3 عن رسول لله قال: «من تعصّب أُوتُعصّب له' 
فقد خلع ربقة الايمان من عنقه». 

و في خبر السكوني عنه اث عن رسول الله يَث: «من كان في قله بحلة من حَرْدلٍ 
من عصبيّةِ, بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهليّة»." 

وفي رواية غير قويّة سنداً عن السجادة: «العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن 
يرى الرجال شرارٌ قومه خيراً من خيارٍ قوم آخرين. وليس من العصبيّة أن يحب 
الرجل قومّه. ولكنّ من العصبيّة أن يُعين الرجل قومّه على الظلم»." 

أقول : المتيقّن من العصبيّة المحرّمة ترويج باطل قومه. وظلمه على حقٌ غيرهم؛ بل 
الترويج المذكور حرام وإن لم يكن من قومه. فلاحظ. 


0 العصير العنبيّ 


تقدّم بحثه في عنوان «اشرب» في حرف «ش», فلاحظ. 


هه" عضد شجر المدينة 
في موثّقة زرارة. قال: سمعت أبا جعفر.©3 يقول: «حرّمٌ الله حرّمه بريد في بريد أن 
1 أى برضاه. 


؟. وسائل الشيعة, ج١01,‏ ص 59. بنينا اخيرا على عدم اعتبار اخبار السكوني. 
“'. المصدرء ص 718. 
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يختلى خلاة: أو يعضد شجره إلا الأذخر. أويصاد طيره. وحرّم رسول الله تلا المدينة و 
ما بين لابيتهما صيدهاء وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها. ويعضد 
شجرها إلا عودي الناضح».١‏ 

أقول: لاحظ عنوان «القلع» في حرف «ق». 

والأظهر هو عدم اختصاص الحكم بالعضد. بل جريانه في مطلق القطع. والحكم هو 
الحرمة إن لم تكن السيرة على خلافه. وإِلّا فالأحوط المنع لغير أهل المدينة, لكن اليوم 
لم يبق موضوع لاختلاء خلاها وعضد شجرهاء لكثرة زرع الورد و الشجر و النبات. و 
ما صيد المدينة, فتركه احترام له ييه على كلّ حال. 


65. عضل التساء عن النكاح 
قال الله تعالى : «قلا تَعْضُلُومُنَ أن يَنْكِحْنَ أَرُْواجَهُنَ إذا تراضوا بَئْتَّهُمْ الْمَغْرُوف».' 
أقول: تدلّ الآية على حرمة منع النّاس المرأة بعد قضاء عدّتها عن نكاح زوجها 
الأول اذاقزاهيا صورة مشرومةتغير محوفة ويمكن اذ سعاة رمن الثة وقبيريها 
حرمةٌ المزاحمة للناس فيما عليه سلطنتهم وإن لم يكن بمال. 


ت عضل النساء 
قال الله تعالى : «ولا تَعْضَلُوهُنٌ لِتَدْهَبُوا ببَعْض ما آت: تَيتمُوهُنَ إلا أن يَأَتِينَ بِفْاحِشَّةٍ 


قور ل مه 
مُبدنَة». " 


تدلّ الآية على حرمة تضييق الأزواج على زوجاتهم؛ ليجبرن على بذل شيء من 
الصداق لأجل الطلاق. نعم. يجوز الفعل المذكور في صورة الفاحشة المبيّنة وهي الزنا 
على ما قيل... 

ويمكن أن يقال: إنّ هذا كسابقه ‏ ليس حكماً جديداً. بل هما من أفراد الظلم 
ال 0 
؟. البقرة (؟): 3737 
“*. النساء(]): 19. 
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المحوّم. والاستثناء المذكور فى هذه الآية استثناء عن حرمة الظلم؛ انتقاماً 
وانتضارا فلاحظ: 


ت تعظيم السلطان الجائر 

في مونّقة سماعة, قال: سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة؟ فقال: «في مسيرة 
يوم ذلك بريدان. وهما ثمانية فراسخ. ومن سافر قصّر وأفطر إلا أن يكون رجلاًمشيّعاً 
لبيلطان هات أو خرج إلى صيد...» رواه الشيخ كذلك في استبصاره' فيدلٌ على حرمة 
مطلق تعظيم السلطان الجائر؛ إذ لا خصوصيّة للتشييع: لكن الموجود في النسخة 
المخطوطة الجيّدة حسب قول محشّي الاستبصار «مستتبعاً» بدل «مشيّعاً» فيناسب 
تطبيقه على رجل من أعوان الظلمة, أو مغلوب على أمره يجهل المسافة أونحوه. 

والمذكور في يدي : «إلا أن يكون رجلا مشيّعأ» بحذف كلمة «لسلطان جائر» 
لكنْه ليس بمهمٌ؛ لذكرها في نسخة الاستبصار. فيحمل ما في التهذيب على الاشتباه 
والسهو من المؤْلّف أو الناسخ, على أَنّهِ لامعنى لكون مطلق التشييع مانعاً عن القصر, 
وخملة علق كتين اسفن خلا الظاه: 

ويمكن أن يقال: إنّ مطلق ما يمنع عن القصر. ليس بحرام, كما يفهم من روايات 
باب القصر؛ إذ قد يكون السفر الباطل يتم فيه الصلاة, كما في سفر الصيد اللهويّ عند 
من لايقول بحرمته, لكنّ المناسبة بين الموضوع والحكمء تقتضي الحرمة. فالعمدة في 
الإشكال هو الوجه الأوّل. 


/اه". عقد المحرم إزاره في عنقه 

في روأية سعيد الأعرج نهد سأل أباعبدالله 29 عن المحرم يعد أزارة في عنقه؟ 
قال: «لا».” 
1 الالتصر ع ان 


؟. تهذريب الالحكام, ج 7 ص .7١7‏ 
'"'. وسائل التييعة, ج3,ءص 6 
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أقول: دلالة الرواية على المنع لابأس بهاء لكنّ في طريق الصدوق إلى سعيد 
المذكور «كرام الخثعمي» فقد وصفه الشيخ بدأنّه واقفي خبيث» لكنّ النجاشيّ كرّر 
وصف «الثقة» في حقّه. فالجمع بين القولين يقتضي إرجاع الخباثة إلى جهة وقفه. 
والوثاقة إلى كلامه. فيكون الرجل مونّقاً. لكنّ الذي يوجب التوقف في ذلك قول الشيخ 
في كتابه الغيبة' حيث قال: 
فروى الثقات أنّ أوَل من أظهر هذا الاعتقاد (الوقف على الكاظم ايْ) علىّ بن أبي حمزة 
البطائني. و زياد بن مروان القنديّء وعثمان بن عيسى الرواسيّ طمعوا في الدنيا. ومالوا 
إلى حطامهاء واستمالوا قوماً فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال نحو حمزة بن بزيع, 
وابن المكاري. وكرام الخثعمي, وأمثالهم. فروى محمّد بن يعقوب... . 
أقول: فمثل هذا الخائن الذي يكذب لأجل المال, لايصلح للاعتماد على قوله. فإن 
قلت: كيف تثبت أصل النقل؟ 
قلت: لافرق بين التوثيق الخاصٌ والتوثيق العام. وقول الشيخ (يَله): «فروى الثقات» 
يكفي للحكم بصحّة الرواية» لكن قوله في آخر كلامه: «فروى محمّد بن يعقوب» 
ظاهر في أنّ مراده ب«الثقات و رواياتهم» هو الروايات التي نقلها من الرواة المذكورين 
فى كتابه وعليه. فيشكل الأمر؛ إذ ليس فيها ما يثبت خيانة كرام و كذبه. 
وهنا شيء آخر وهو أنّه لم يثبت أنّ رواية الثقات هل هو وقف الثلاثة الأوّلين فقط, 
أو مع نقل استمالة الثلاثة الآخرين؛ إذ يحتمل أنَّ نقل استمالتهم من الشيخ :و هو 
لمكان إرساله غير حجّة. وعلى كل حالء لابدٌ من الاحتياط في رواياته, كما ذكرنا في 
فوائدنا الرجاليه (بحوث في علم الرجال). 


عقوق الوالدين 
العقوق " من الكبائر, والمسألة؛ لمكان ابتلاء الناس بها مستحقّة للتفصيل. فنقول: 


.١‏ الغيبة, ص ؟ 4. (مطبوعة النجف الأشرف). 


". في القاموس: عقٌ: شق. عقّ والده عقوقا بفتح العين و في المنجد بضمّها ‏ ومعقة؛ ضدّ بره. وفي المنجد: عق الولدٌ 
ث»ه 
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قال الله تعالى: «وَإِدْ أَخَدْنا ميثاق بَنى إشرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّ الله وَبالْوالِدَيْنِ إخساناً 
وَذِى َلقُرْبئ وَاليتامئ وَالْمَساكين تلاس حُسناتِيُوا ألصّلاة». 

وقال تعالى : «وَآَعْبدُوَا الله ولا تُشركُوا به سَيََاُوَالْوَالدَيْنِ إخساناً وَبذِى القُدّيئ 
وَالتتامئ وَالمساكِين وَالْجارٍ ذِى ألقّي»." 

وقال تعالى : «قُلْ تَعَالوا أَثْلُّ ما دم كك غليكم الا لشركرانية قينا وبال الدزي 
إخْساناً وَلا َتنا أَوْلادَكُمْ مِنْ إثلاق»." 


وقال تعالى : «وَقَضئ رَيّكَ أَلَاتَعبُدُوا إلا إِيَاه وبالوالِدَيْنَ إخساناً إِمَا يمن عِنْدَكَ الكبر 


ِ 


أَحَدُهُما أَوْ كلاهُما قلا تقُلْ لَهُما أف وَلاتَنْهَْهُما وَكُلْ لَهُما م ب * وَأَخْفِضٌ لَهُما جَناحَ 
الأزية الاحنة وثن وك امسوبا ما رتاقى صبيراب: 

وقال تعالى: «وَوَص ييا اسان يوالِدَيْه حَمَلنْهُ أمكدٌ ... أن آشْكْدْ إلى وَلوالِدَيْكَ إِنَىّ 
اليد © وَإِنْ جاقداك عَلن أن ؛ تُشْرِكَ بى ما لَيْسَ لَكَ به عِلَهُ قلا تُطِغْهُما وَصَاجِبْهُما فى 
لوكا فكد فا 5 

وقال تعالى : «وَوَصَّيْنا الإنْسانَ والدَيْه حُسْناً وَإِنْ جامداكَ لتُشْرِك...».١‏ 

وقال تعالى : «وَوَضَّيْنَا الإنْسانَ والدَيْهِ إْساناً حَمَلَنْهُ د كزهاً...» " 


وفىي صحيح ابن محبوب». وصحيح السيّد عبدالعظيم الحسني.* وصحيح عسبيدء 
وصحيح ابن سنان,؟ و حسنة الفضل ٠١‏ وغيرها عد عقوق الوالدين من الكبائر, فلاحظ. 


<- والدّه: عصأه: أي شقّ عصا طاعته وترك الشفقة عليه واللإحسان إليه واستخفٌ به. . وفي مجمحالبحرين: إذا أذاه 
وعصاه وترك الإحسان إليه وهو البدٌ به. وأصله من العقّ وهو الشق والقطع. 
. البقرة(؟): “87. سياق الآية مانع عن استفادة وجوب الإحسان بالوالدين و كذا الآية التالية. 
. النساء (8): 75 
. الأنعام (5): 16١‏ 
. الإسراء(107): 7 736. 
. لقمان(١3):‏ 14١1و‏ 186. 
. العنكبوت (59): 8. 
. الأحقاف (17): ه 
وسائل الشيعة. ج١1‏ ص 1017. 
. المصدرء ص ,١708‏ 
.٠‏ المصدر. ص 711. 
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وفي صحيح عبدالله بن المغيرة عن الصادق. عن رسول اله يَ: «كن بارا واقصر 
على الجنّة وإن كنت عاقّاً فاقصر على النار». ١‏ 

وضكةه اللروابة سد أ ميف على ضكة :زواية إبراهيو بن هاهم»عن غبداله المدكور 
وإلا فتصبح مرسلة. 

وفي صحيح سيف عن الصادق90: «من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان 
له. لم يقبل الله له صلة».' 

وفي صحيح أبي ولاد الحنّاط. قال: سألت أبا عبدالله/* عن قول الله عرّوجِلٌ 
«وَبِالْوالِدَيْنِ إحْسانا» ما هذا الإحسان؟ فقال: «الإحسان أن تحسن صحبتهماء وأن 
لاتكلّفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين, أليس يقول الله «لَنْ 
تناو آلب حَنَى تُنْفُِوا مما تُحِيُونَ» وقال : «إمًا يَبُْقَنَ عِنْدَكَ الكبر أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلاتَقلٌ 
لَهُما 4 50 قال: «إن عجراف فلا تقل لهما: أفّ ولاتنهرهما إن ضرباك. 
قال :«وَقُل لَهُّما قَوْلاً كَرِيمأَه قال : «إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكماء فذلك منك قول 
كر .قالع توَاخيض لهناجناح لذن يق الاحمة» قال لاتمل (ضلا- يه) ينيك من 
النظر إليهما إلا برحمة ورقّة, ولاترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق اندهنا: 
ولاتقدّم قدّامهما»." 

وفي صحيح معمّر بن خلاد. قال: قلت لأبي الحسن الرضائة: أدعولوالديّ إذا كانا 
لا يعرفان الحقٌّ؟ قال: «ادع لهماء و تصدّق عنهما و إن كانا حيّين لا يعرفان الحقّء 
فدارهما؛ فإنّ رسول الله يَثِيةٍ قال: إِنّ الله بعثني بالرحمة لابالعقوق». ؛ 

أقول #التستقاة من الآياك هو الوا نات امو 

الأمر الأوّل: وجوب الإحسان بهما. والمفهوم منه مداراتهما في الأقوال والأفعال 
والسلوك الجميل معهما. ويدلٌ عليه أيضا قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُما فى أَلدّنْيا مَعْرُوفا 


.5١7ص‎ .١0ج المصدر.‎ .١ 
.5١7ص المصدر.‎ ." 
.708 و0‎ 7١4 المصدر. ص‎ .'" 
.7١5ص غ. المصدر.‎ 
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وقوله :2 في صحيح الحنّاط : «الإحسان أن تحسن صحبتهما». 

و أمّا قوله :22 فيه : «وأن لاتكلفهما...» فالظاهر عدم وجوبه ولو من جهة السيرة. 
والاستشهاد بقوله تعالى : «لن تَنالوا آلبةِ حَبَىْ تُنْقَقُوا مِمَا ...» شاهد أودليل على 
استحباب عدم التكليف المذكور, كما لا يخفى. 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كونهما شابّين أو كبيرين, مؤمنين أو كافرين بل 
محسنين أم مسيئين. وما ثبت من جواز الانتصار و الانتقام, كمامءٌ في عنوان «السبّ» 
وغيره يشكل جريانه في المقام مع هذه التأكيدات؛ بل ديل صحيح الكناني صريح في 
عدم الجواز في الجملة. فلاحظ. والله الأعلم. 

الأمرالثاني : حرمة القول لهما ب«أفٌّ» إذا كانا كبيرين في السنّء كما في آية الإسراء. 
ويشكل انسحاب الحكم المذكور إلى غير الكبيرين في السنّ. فتأمّل. 

وقال في مجمع البحرين: «الأفّ كلمة يقال لما يتضجّر منه و يستئقل»' ويصمٌ أن 
نعبّر عنه بالفارسيّة «ملول شدم» و «خسته شدم» و «از صحبتتان حوصلهام سر 
رفت» وأمثالها. 

ثمّ بلوغهما الكبر يفهم من الصدق العرفي؛ لعدم ضابط معيّن فيه. كما لايخفى . 

الأمر الثالث: حرمة نهرهماء أي زجرهماء وفي منتهى الأرب: نهر: سرزنش كردن 
و بانك بر زدنء ومنه قوله تعالى : «وَأَمًا أَلْسَائِلَ قلا تَنْهَن». 

نم الظاهر ثبوت الحرمة لزجر الوالدين غير الكبيرين أيضاًء لكن لابعنوان النهرء بل 
من جهة ترك الإحسان الواجب؛ فإنّه من أفراده, كما أَنّ القول الكريم و خفض الجناح 
أيضا من أفراده. وليسا شيئاً آخر على الظاهر. وتفسير القول الكريم بالاستغفار في 
صحيح الحنّاط من باب التطبيق دون الحصر. وأمًا الاسترحام, فيشكل القول بوجوبه. 
ومن حمل الأمر به «وَقُلْ رَبّ أَرْحَمْهُما...» على الندب لم يكن مخالفا للسيرة المتّصلة 
بزمان المعصوم اثة. 

.١‏ وقال أيضا: وفي كلمة «أفّ» على ما قيل تسع لغات. «أفّ» بحركات ثلاث بغير تنوين؛ وبالحركات الثلاث مع 


التنوين وأقّة. وقال صاحب القاموس: أفّ يوْفٌ وَيئِفٌ وتأقف من كرب أوضجره وأفّ كلمة نكرة... ولغاتها أربعون ... 
وبهذا العدد صرّح صاحب منتهى الأرب أيضا. 
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الأمر الرابع : العقوق حرام ومن الكبائر. والظاهر أَنّه ترك الإحسان وضده. وأمًا 
النظر الماقت كما في صحيح سيفء فإن عدّ من العقوق. فهو حرام وإلا فمجرّد عدم 
قبول الصلاة لايدل على حرمته. 

الأمر الخامس: كان سيّدنا الأستاذ الخوئي (دامظلّه) في دروسه (خارج الفقه في 
بحث الصلاة على الميّت) يدّعي حرمة الدعاء لغير المؤمن ولكنّني ل اد دليلةة ولو 
فرض حرمته, لكانت خاصّة بغير الوالدين؛ لصحيح عمر بن خلآد المذكور. 

الأمر السادس: وأمّا رفع الصوت واليد فوق صوتهما ويدهما والتقدّم قدّامهما كما 
في صحيح الحتّاط. فإن عدّت من العقوق أو ترك الإحسان, فهو حرام بلا كلام و إِلَا 
فيو عات علي الأرجح, والله العالم. 

الأمر السابع : الآيات والروايات المتقدّمة لا تثبت لزوم إطاعة الأولاد للوالدين 
فيجوز لهم المخالفة عملاً وإن يحرم العقوق وترك التأدّبِ معهما قولاً وفعلاً. فإذا قال 
الوالدان لولدهما: طلّق زوجتك, أوانكح امرأة فلائيّة. أوملّك مالك لناء أو لفلان 
أولاتسافرء أوسافر. أو نحو ذلك فلايجب على الولد الجري على طبقه. وله المخالفة 
مع التأدّب في الكلام وذكر الأعذار. والتعلّل بتعليلات. وقوله تعالى: «وَإِنْ جامّداكَ عَلى 
أَنْ شرك بى ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمُ قلا تُطِعْهُماه وإن دل على جواز المخالفة. بل وجوبها 
وحرمة الإطاعة في المحرّمات وترك الواجبات ولو استوجبت المخالفة المذكورة 
تأذيهما. لكنّه لايدلٌ على وجوب الطاعة في غير المحرّمات وترك الواجبات. كما لا 
يخفى. 

لايقال: إِنّ الطاعة وقبول كلامهما من الإحسان الواجب؛ فإنّه يقال: يبعد شمول 
الاتسبان الواعبئ للمتحوت عده كنا ظير من صضيكة العتاط: 

لكن يشكل الآمر فيما إذا استازمتسخالقة الولد لقنا فى مطالهما تادينهما. 
والوجارهماء ول بهد الاعتحال: و إساعهكناء فاثة من الشوق المعويم. 

قال فى صوم الجواحر: «بل لعلّه (أي صحّة صوم الولد) حتّى مع النهي؛ لعدم ما يدل 
على وجوب طاعة ذلك. مالم تستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لافرق بين 
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الوالذوالؤالذة ١١‏ 
أقول: استلزم الإإيذاء وجوب الطاعة في مثل الطلاق والعتاق والتمليك غير ظاهر, 
فالفرق بينه وبين السفر والصلاة فى المسجد ونحوه بلا فارق. اللّهمّ إلا أن يقال بخروج 
الأمئلة الأولى من وجوب الطاعة في فرض التأذّي بالسيرة الكاشفة عن مذاق الشرع, 
والمقام مشكل وأشكل منه قول العلآمة: في المنتهى على ما في جهاد الجواهرمن: 
أن إطاعة الأبوين فرض عين والجهاد فرض كفاية, وفرض العين مقدّم على فرض 
الكفاية؛ فنا لم نجد مايدلٌ على فرض طاعة الوالدين مطلقاً. ولعلّ نظر العلآمة في هذا 
الافتاء إلى قوله يي : «أنت ومالك لابيك»."" 
لكنّه محلّ إشكال أو منع ؛ إذ ليس الولد ملك أبيه يتصرف فيه كيف يشاء. ولايجوز 


للولد عملاً إلا بإذنه. 

بحث و تفصيل 
قال الشهيد الأوّل في اللمعة: «وللآبوين منع الولد من الجهاد مع عدم التعيّن». 
قال الشهيد الثاني : 


وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي. فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع. ولا يشترط 
حرّيّتهما على الأقوى. وفي اشتراط إسلامهما قولان. وظاهر المصنّف عدمه. وكما يعتبر 
إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعيّنه عليه؛ 
لعدم من فيه الكفاية. ومنه السفر لطلب العلم. فإن كان واجباً عيناً أو كفاية. كتحصيل 
الفقه و مقدّماته مع عدم قيام من فيه الكفاية وعدم إمكان تحصيله في بلدهما وماقاربه 
مدا لأبعد سفراً على الوه الذق ل مسافراً لم يتوقف على إذنهما وإلاتوقف,؛ 


انتهى. 


.7 370 جواهر الكلام, ج١5 ص‎ .١ 
.110 ؟. وسائل الشيعة. ج37., ص‎ 
جواهرالكلام, ج11, ص77.‎ .* 

غ. الروضة البهية, ج 7 ص 784. 
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أقول: والأقوى عدم إلحاق الأجداد بهما؛ لاختصاص الأدلة بهما وفقد ما يشملهم. 
نعم. إِنّ مقتضى الإطلاق عدم اشتراط الحرّيّة والإسلام, كما أفاده خلافاً لصاحب 
الجواهر في الأخير حيث اعتبر إسلامهما. وما ذكره في وجهه لاينهض دليلاً. فلاحظ . 
وأمّا اعتبار الإذن في الجهاد. فلم يدل عليه دليل لفظيّ أصلاً. وماورد فيه فهو ضعيف 
سنداً ودلالةً. ١‏ 

نعم, قال العلآمة في محكيّ المنتهى: «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعاً إلا 
بإذنهماء ولهما منعه. وبه قال كاقة أهل العلم». انتهى. 

لكن لم يعلم أنّ الإجماع المذكور على سلطنة المنع أوعليه. وعلى اعتبار الإذن. 
والعبارة غير ظاهرة في الأخير مع أَنّه مخصوص بالجهاد دون سائر الأسفار, كما صرّح 
به نفسه, و عذّله بأن الغالب في الجهاد الهلاك وفي هذا (أي السفر لطلب العلم 
والتجارة) السلامة. 

وأورد عليه بأنه مناف لما ذكره أَوَلاً من وجوب الطاعة مع عدم تعيّن 
السفر المزبور عليه والأظهر عدم الاعتناء بمثل هذه الإجماعات المنقولة 
في قبال العمومات والإطلاقات اللفظيّة. فلايعتبر إذنهما في شيء من الأسفار 
والجهاد. وأمّا سلطنتهما على المنع, فليس أيضاً عليها دليل سوى الإجماع المحكيّ 
عن التذكرة والإإبضاح. ونفي وجدان الخلاف في كلام الفقيه المتتبّع صاحب 
الجواهر() " 

والأوجه إلحاق السفر بغيره من الأمور في عدم وجوب الطاعة وعدم حرمة 
المخالفة إلا فيما إذا استلزم ترك الإحسان والمصاحبة المعروفة والعقوق على إشكال 
في بعض الموارد. كما عرفت." 
الأمر الثامن: قال رسول الله يةِ كما في صحيح ابن حازم عن الصادق نية: «لايمين 


.١7ص‎ 1١ج وسائل الشيعة,‎ .١ 

؟. جواهر الكلام. كتاب الجهاد. ص 6037. 

*. قال سيّدنا الأستاذ الحكيم في اعتكاف مستمسكك. ج7. ص 77١5‏ لاإشكال ظاهراً في حرمة إبذائهما بالمخالفة 
للأمر أو النهي الصادرين من أحدهما بداعي العطف والشفقة. وكأنّه القدر المتيّن من وجوب إطاعة الوالدين و حينئذ 
فإذا نهى أحدهما الولد عن الاعتكاف بداعي الشفقة أو عن الصوم كذلك بطل. 
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للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه. ولاللمرأة مع زوجهاء ولانذر في معصية 
ولايمين فى قطيعة». ١‏ 
وظاهره بطلان النذر بدون إذن الوالد دون الوالدة. 


بحث رجالى 

سند الحديث في الكافي هكذا: علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير. عن 
منصور بن حازمء عن أبي عبدالله]2. ' و هذا السند كماقرى معتبر. 

لكنّ المتن كأنّه ذيل لرواية أخرى رواه الكليني في محل آخر من الكافي." عن 
علىّء عن أبيه عن ابن أ عميرء عن منصور بن يونس, عن منصور بن حازم؛ عن أبي 
عبدالله !9 قال: قال رسول الله يي فذكر ثمان جملات. ثم ذكر المتن الذي نقلناه هناء 
وهو خمس جملات و أنا في اعتمادي على منصور بن يونس متردّد. 

فيكون الزوانة عبن تعره باستمال أن متصورين يونس واقع فى :هذا اليد أيضا. 
غاية الأمرسقط اسمه عن السند من الكليني أو من أحد الرواة. واحتمال تعدّد الرواية 
يعون 3 ا ورواه في التهذيب عن الكليني أيضاً كذلك جامع الاأحادريث. ؟ 

وأمّا الصدوق, فرواه بسنده في الفقيه ليس فيه منصور بن يونس ورواه بسندثان 
في أماليه عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم؛ وعن عليّ بن إسماعيل.» عن 
منصور بن حازم كما في الوسائل.” لكن كلا السندين غير معتبر. 

ووواه اننا الطوسي في مجالسه ١أماليه)‏ بسند غير معتبر عن أبن حي عمير و 
محمدبن إسماعيلء عن منصور بن حازم وعلىّ بن إسماعيل الميئمي. عن منصور بن 
حازم.' 


. الكافي, جلاء ص ١‏ 5 4؛ وسائل الشيعة, ج17 ص103. 
المصدر. 

راجع وسائل الشيعة, ج211 ل 

جامع اللأحلديث, ج 7٠١‏ ص 5717. 

وسائل الشيعة, ج14 ص 710. 

. المصدرء ج/ ص 5/84. 


لأ عا بذ حم الى قا 
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فينحصر طريق اعتبار الرواية عندي على حصول الوثوق بصدور الرواية لمكان 
هذه الأسانيد. و سند الراوندي المنقول في المستدرك كما في جامع الاحاديث. ١‏ 

الأمر التاسع: هل يجوز لهما أخذ مال أولادهما بلاإذنهم أومع نهيهم أملا؟ أمّا الأم, 
فلا يجوز لها أخذه؛ لعدم دليل عليه. بل الدليل على خلافه. كما ستعرف. ولا حقّ لها 
سوى النفقة الواجبة. 

و أمّا الأب فظاهر جملة من النصوص هو الجواز في الجملة, ففي خبر سعيد بن 
يسار. قال: قلت لأبى عبدالله#ة: أيحجٌ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم» 
قلت: يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: «نعم, بالمعروف» ثم قال: «نعم. يحي منه 
وينفق فنةة إن مال الولد للوالد»:ليين للولدآن يا خن من مال “ؤالذه الا بإذنم ' واسيده 
عندي ضعيف بعثمان بن عيسى على الأقّل. 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عنهلثة, قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب 
إليه؟ قال: «يأكل منه. فأمًا الأ فلاتأكل منه إلاّ قرضاً على نفسها»." 

وفي صحيح ابن مسلم عن الصادق إثة. سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال: 
«يأكل منه ما شاء من غير سرف». وقال فى كتاب علي 4#: «إنّ الولد لايأخذ من مالد 
والده شيئاً إلا بإذنه. والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا 
لميكن الابن وقع عليها و ذكر- أن رسول اله يي قال لرجل : أنت ومالك لابيك». ؟ 

لكنّ في صحيح الثمالي عن الباقرائة: «إِنّ رسو لاله يَيِ قال لرجل: أنت ومالك 
لأبيك ثم قال أبو جعفر:#ة:- ماأحبٌ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه ممّا لابدٌ 
منه؛ إنّ الله لايحبٌ الفساد».* 

والظاهر منه إلغاء إذن الولد في أخذ الأب من ماله بعنوان النفقة الواجبة لاغيرها. 
اللّهمَ إلا أن يحمل على الكراهة؛ فإنّها المتيقّن من نفى المحبّة, فتأمّل . 

.1١7؟ جامع الأأحدديث. ج١7 ص‎ .١ 
وسائل الشيعة, ج7١. ص 1918 و113.‎ ." 
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وفي صحيح ابن سنان على قول جماعة؛ قال: سألته يعني أبا عبدالله ني : ماذا يحل 
للوالك من :مال ولده؟ قال:.«أما اذا أنفق عليه ولدويا تحن اللققة قلس لدان عه من 
ماله شيئاً. و إن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب. فليس له أن يطأها إلا أن يقوّمها 
قيمدٌ تصير لولده قيمتها عليه قال:- و يعلن ذلك». 

قال: وسألته عن الوالد أيرزاً من مال-ولده شياً؟ قال: «نعم, ولا يرز الولد من مال 
والده شيئاً إلا بإذنه. فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحبٌ أن يقتضيها. فليقرّمها 
على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ماشاء. إن شاء وطئ وإن شاء باع»١‏ 

وفي حسنة ابن أبي العلاء. قال: قلت لأبى عبدالله!#ة: ما يحل للرجل من مال 
ولده؟ قال: «قوته (قوت) بغير سرف إذا اضطرّ إليه». قال: فقلت له: فقول رسول الله عَل 
للرجل الذي أتاه فقدّم أباه. فقال له: «أنت و مالك لأبيك»؟ فقال: «إنّما جاء بأبيه إلى 
النبيّ يي فقال: يا رسولالله! هذا أبي وقد ظلمنى ميرائي عن أمّيء فأخبره الأب أنه قد 
أنفقه عليه و على نفسه. وقال: أنت و مالك لأبيك. ولميكن عند الرجل شيء أو كان 
رسول الله يحبس الأب للوين»؟" 

أقول: التوفيق بين الروايات مشكلء ومع فرض التعارض يرجع إلى القاعدة الدالة 
على تعرمة مال القزر من دون إذنه وتوضاه كما أذ فافيل هن الوجوه النشمولة هليها 
روايات الجواز أيضاً غير متين. والله العالم. 


ت اعتكاف الحائض والنفساء 
ادّعى جماعة كثيرة الإجماع على حرمة العبادات المشروطة بالطهارة. كالصلاة. 
والصوم, والطواف. والاعتكاف على الحائض." 
أقول: لاشكٌ فى الحكم من جهة دخولها المسجد والمكث فيه وبطلانه من جهة 


.١‏ قيل: رزأ منه: أصاب منه شيئاً. 

؟. وسائل الشيعة. ج17 ص 197. أعلم, أنّ حسن الحسين بن أبي العلا لم يثبت بطريق قويّ. و ما ذكره السيّد 
الأستاذ الخوئي في معجم رجاله يشكل الاعتماد عليه. وتعبيرناعنها بالحسنة لأجل قول الأستاذ. 

وت مستمسك العروة الوثقى؛ ج أء ص غ .٠١‏ 


المحرّمات / عمارة المساجد على المشركين 6 ١٠١١/‏ 


اشتراطه بالصوم المتعذّر من الحائض والنفساء. إِنْما الكلام فيه من حيث صدور العبادة 


0 تعليم الغناء 
فى رواية سعيد (سعد) بن محمد الطاطري (الطاهرى) عن الصادق إثة. قال: سأله 
رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنٌ وبيعهنٌ حرام. وتعليمهنّ كفر. 
واستماعهنٌ نفاق».١‏ 
أقول: لا خصوصيّة للجواري, والحكم عام كما يظهر من مراجعة العرف. لكن 
سعيداً و أباه مجهولان, فسند الرواية غير معتبر. 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي : 
هل يجوز تعلّم الغناء وتعليمه أم لا؟ قد يكون ذلك بالتغتّي واستماعه. وقد يكون 
بالتوصيف والسؤال عن قواعده. أمّا الأول فلا شبهة في حرمته. وأمّا الثاني: فقد ذكر 
تحريمه في بعض الروايات, ولكنّها ضعيفةالسند. فمقتضى الأصل هو الجواز إلا أن يطرأ 
عليه عنوان محم." 
أقول: لا فرق في الحكم ‏ حسب المتفاهم العرفيّ ‏ بين التعليم والتعلّم إلا أن 
يدّعى انصراف تعليمهنّ ‏ في الرواية إلى التعليم العملىّء بل مع عدم مراعاة الحجاب 
والنظر عن شهوة, كما لعلّه الغالب. ويؤيّده أو يدّل عليه التعبير بالكفر, كما لا يخفى, 


فتدبّر. 


84" عمارة المساجد على المشركين 
قال الله تعالى : «ماكان للْمُشْرِكينَ أَنْ يَعمُدُوا مَساجد اللّه شاهِدِين عَلى أنْمُسِهِمْ بِالكُْرِ 
أولنيكَ حَبِطَت أَعْمالُهُمْ وَفِى النَارِ هُمْ خالِدُونَ # إنّما يَعمُمُ مُساجد اللّهِ مَنْ آمَنَ بالل 


.8/ وسائل الشيعة, ج11 ص‎ .١ 
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وَاليَوْم الآخرٍ وَأقامَ الصّلاة وَآتى الرّكاة وَلَمْ يَخْشَ إلا الله فقن اولك نايك سند 
لوكي 

يحرم عمارة المسجدأيّ مسجد كان وتخصيصه بالمسجد الحرام بلا مخصّص 
على كلّ كافر غير مسلم. كما يفهم من حبط الأعمال, والخلود. والحصر. وقيل : المراد 
بالخشية العبادة. 

و يشكل الأمر في مقتضى الحصر الدال على عدم جواز العمارة إلا للمؤمن بالله 


2 


واليوم الآخرء فاعل الصلاة والزكاة. نعم. من لم تجب عليه الزكاة جاز له العمارة قطعاً. 
اللّهُمَ إلا أن يحمل الآية على الإخبار دون الإنشاء. فيجوز تعميرها لمطلق المسلم. 
وهل يختصٌ الحكم بالكافر المعطي ولو كان البثّام والصيلة من الستلمين - آم :يشفل 
الكافز الأجير أيضا وإن كان المع مسلما ؟ يمك الخغيار الأول للانصرات: ويحتمل 
فى الآية أنه آناظرة الى متعةد الاخبار عن حال الكتافر والمومن الموضوف ينفلك 
الصفات وعليه, فلادلالة لها على الحرمة.وهذا الاحتمال مرجوح بالنسبة إلى المشركين. 


0 استعمال أواني الذهب والفضّة 

في صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيعء قال: سألت أبا الحسن الرضالية عن أنية 
الذهب والفضّة؟ فكرههما. فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن مرآة 
ملبّسة فضّة فقال: «لا...»." 

وفي صحيح ابن مسلم ‏ بطريق المحاسن" دون الكافى؛ عن الباقرائة: «إِنْهِ نهى 
عن أنية الذهب والفضّة» لكن كتاب المحاسن لم تصل نسخة منه إلى الحرّو المجلسى 
بالمناولة و سند معتبرء كما ذكرنا في كتابنا ,بحوث في علم الرجاله فتسقط جميع 
رواياته عن الاعتبار. 


.١‏ التوبة (5): /ا١‏ و18. 
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المحرّمات / استعمال أواني الذهب والفضة [] ٠١9‏ 
وفي صحيح الحلبي عن الصادقإاإة «إنّه كره انية الذهب والفضة. و الآنية 
المفضّضة». وفي السند محمّد بن خالد البرقي الذي قلنا بوجوب الأخذ برواياته 
احتياطاً ١‏ 
و في موّقة بريد عنهاثة: «إنّه كره الشرب في الفضّة. وفي القدح المفضّضء وكذلك 
أن يدهن في مدهن مفضّض. والمشطة كذلك».' 
قال صاحب الحدائق: لاخلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب. وكذا 
سائر الاستعمالات, كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضّة, وادّعى عليه العلآمة في 


التذكرة وغيره الإجماع." 
وقال اهيا 


المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار. صرّح 
بذلك المحقّق في المعتبر. ونقله عن الشيخ:ت ولم ينقل فيه خلاف إلا عن الشافعي 57 
ونقل في المدارك عن العلآمة في المختلف إن استقرب الجواز؛ استضعافاً لأدلة 
المنع, واستحسته وجعل المنع أولى. ؟ 
أقول: هذه الروايات لاتدلٌ على الحرمة دلالة ظاهرة. وأمّا الكراهة. فهي تفيد 
مطلق المرجوحيّة الجامعة للحرمة,. والكراهة المصطلحة. ومجدّد ذهاب المشهور إلى 
الحرمة, لاتكون قرينة على إرادتها. 
ثم الظاهر أو المحتمل في خبر ابن مسلم المذكورة أَنّ النهي عن الوجود دون سائر 
الاستعمالات و إن ذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي(دام ظلّه) وجهاً لإرادة الاستعمال فى 
الأكل والشرب. وكذا سيّدنا الأستاذ الحكيمة. 
ولا فرق في النهي عن الوجود بين الصياغة والإبقاء؛ فإن المنهيّ عنه إن كان هو 
الثاني (أي الإبقاء) فحرمة الأَوّل (أي الصنع والصياغة) بالأولويّة العرفيّة وإن كان 


.17/8 المصدر. ص 86١٠؛ المسحاسن. ص‎ .١ 
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المنهيّ عنه هو الأوّل. فيمكن الحكم بحرمة الثاني للملازمة العرفيّة. فتأمّل. والأوّل 
أظهر لكن عرفت ضعف الخبرسنداًء والله أعلم. 

وأمّا الاستعمال في غير الأكل والشرب, فلادليل على تحريمه. نعم. هو أحوط 
للإجماع المنقول. 

وده بقل رمة أخل الأجرة عل صلعها ايضاء جنا على عرب صباعيا كنا 
ذكرنا في حرف «أ» في عنوان «الأجر». وأمًا البيع, فالظاهر بطلانة؛ لأنّ ما يحرم 
صنعه و يجب هدمه كيف يجب الوفاء بالعقد عليه؟ إلا أن يقال. إِنّ البيع يقع على المادّة 
دون الهيأة وليست لها قسط من الثمنء فيصحٌ البيع. ولمزيد الببحث راجع مكاسب 
الشيخ الأنصاريّت. 


هو هو بن لخ 


نكدمه 
قال المحقّق الفقيه اليزدية في عروته: 
لابأس بغير الأواني إذا كان من أحدهماء كاللوح من الذهب أو الفضّة. والحلىّ: 
كالخلخال وإن كان مجوّفاً بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطبء بل ومثل 
القنديل. وكذا نقش الكتب. والسقوف والجدران بهما. 
والظاهر أَنّ المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس, والكوز. والصينيٌء والقدر, 
والسماور. والفنجان. وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك. مثل كوز القليانء بل والمصفات, 
والمشقاب, والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً. فشمولها لمثل رأس القليان. ورأس 
الشطب. وقراب السيف, والخنجر. والسكين. وقاب الساعة. وظرف الغالية. والكحل, 
والعنبر. والمعجون. والترياك, ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً؛ إذا الموجود في 
الأخبار لفظ الآنية و كونها مرادفاًللظرف غير معلوم: بل معلوم العدم ... وبالجملة, 
فالمناط صدق الانية, ومع الشكَ فيه محكوم بالبراءة. 
أقول: الذي يمكن الاستناد إليه في فهم معنى الإناء في الجملةهو صحيح ابن بزيع 
الدالٌ أو المشعر بأنّ ما يلبس به المرآة من الاناء وإلا لم يكن لسؤال الراوي بعد كراهة 


المحرّمات / استعمال الطيب على المحرم © ١١١‏ 
الإمام عن آنية الذهب والفضّة مجالء فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن. وفي غيره يرجع 
إلى البراءة على الأقوى وإلى الاشتغال على الأحوط. 


ت عمل الصور والتماثيل 
تقدّم بحثه فى مادّة «التصوير» فى حرف «ص» مفصّلاً فلاحظ . 


"٠‏ عمل باب الضلال 

في موثّقة محمّد بن مسلم عن الباقراية: «من عمل باب هدى, كان له أجر من 
عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم. ومن عمل باب ضلالء كان عليه مثل وزر من 
عمل به ولاينقص أولئك من أوزارهم». ١‏ 

أقول: ويدخل فى باب الضلال بناء السينماء ومجالس الرقص. والغناء. ونشر 
امكف :» والجزائد المضلّة والمهيّجة للشهوة. والمرغية للنساء إلى الفسق والفجورء 
وغير ذلك؛ فيحرم أشدّ الحرمة, نعوذ بللّه منها. ومن وزرها ومثل وزر عامليها. كما 
يدخل في الأول بناء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات. وأماكن التبليغ 
والنوشيات الخيرةة العامة وهعتا مكلذ 


ه استعمال الطيب على المحرم 

قال الصادق؛ثة في صحيح معاوية بن عمّار: «لاتمسّ شيئاً من الطيب وأنت 
محرم. ولامن الدهن وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة. ولاتمسك عليها من الربح 
المنتنة؛ فإِنّه لاينبغي للمحرم أن يتلدّذ بريح طيّبة. واتّق الطيب في زادك, فمن ابتلي 
بشيء من ذلك فليعد غسله. وليتصدّق بصدقةٍ بقدر ما صَنَّع. وإنما يحرم عليك من 
الطيب أربعة أشياء : المسك. والعنبرء والورسء والزعفران. غير أنّه يكره للمحرم 
الإدهان الطيّبة إلا المضطرّ إلى الزيت أو شبهه يتداوى به»." 
ال اام 
1. المصدر. ج5. ص 11 و 10. 
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وفى صحيح ابن سنان عنه: «لااتمش ولعانا انيت محرم. مم فيه زعفران. 
ولا تطعم طعاماً فيه زعفران».' 

وفي صحيح حريز عنه:ثة:«لايمس المحرم شيئاً من الطيبء ولا الريحان, 
ولايتلذذ به. فمن ابتلي بشيء من ذلك. فليتصدّق بقدر ما صَنَع بقدر شبعه يعني 
من الطعام»." 

أقول: حُكمُّنا بصحّة الرواية مبنيَ على ما استظهره صاحب جامح الرواة(:) من أنَّ 
عبدالرحمن الراوي عن حمّاد المرويّ عنه لموسى بن القاسم هو ابن الحجّاج دون 
سيّابة. لكنّ الاستظهار المذكور لايوجب الإقناع. 

ثم إن استعمال الطيب َع من الأكلء والشمٌّء واللبس ونحوهاء ويلحق 
بالارهة المذكورة في صحيح معاوية, الريحان في الحرمة. ولايحمل على الكراهة, 
كما في غير الريحان؛ لأنّ ظاهر الرواية الأخيرة حرمة الريحان بنفسه. لابعنوان 
الطيب. نعم الحكم مبنىّ على الاحتياط اللزومي لأجل تردّد عبدالرحمن بين 
الثقة والمجهول. كما عرفت. ولكن لاتسقط الرواية لأجله عن الحجّيّة؛ لقوة 
احتمال كونه النقة لأجل أله الأقهون والاسم إذا ذ كر متطلقاً. .يتصرف إلى مسق 
الأشهر. 

كة ايودي من الحكم موارد: 

المورد الأوّل: موارد الضرورة والتداويء كمامرٌ. 

المورد الثاني : الريح من العطّارين فيما بين الصفاء والمروة. كما في صحيح هشام." 
لكنّهم غير موجودين في المسعى في هذه الأعصار. 

المورد الثالثك:خلوق الكعية: 

المورد الرابع : خلوق القبر. كما في صحيح عبدالله و حمّاد. 

وتمام الكلام يطلب من كتب مناسك الحجٌ. 


2 و 


.١‏ المصدر, ص ؤ1. 
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المحرّمات / العمل على طبق الوسواس 6 ١١7‏ 


ت العمل بالظنٌ 

قال الله تعالى : «وَما يَتَِعٌُ أَكْتَدَهُمْ إلا ظَنَاً * إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الحَقّ شَيْئاً... إنْ 
تمْعُونَ إلا الظَن وَإِنْ هُمْ إلا يَْرْصُونَ».' 

وبمار : «يا يها انّذِينَ آمَنُوا آَجْتَنِبُوا كَهِيراً مِنَ الظَّنٌ إِنَّ بَعْضَ الظَّنٌ 
إنْم).' 

أقول: الآيات القرآنيّة ‏ سوى الأخيرة منها ‏ تدلٌ على عدم حجِّيّة الظنّ دون 
الحرمة, كما لايخفىء فيحرم العمل به إذا كان على نحو التشريع. أو موجباً لترك دليل 
معتبر شرعىّ في مورده. والآية الأخيرة قد مرّ الكلام حولها في حرف «س» في عنوان 
«سوء الظنٌ» والله العالم. 


ه العمل على طيق الوسواس 
قال سيّدنا الحكيمةة : 
فإنّ الظاهر أنه لا إشكال في حرمة العمل على طبق الوسواس؛ فيحرم الوسواس نفسه 
إذا كان يؤدّي إلى العمل على طبقه. كما هو القاعدة في كلّ فعل يعلم بترتّب الحرام عليه 
ولو بالاغنياز: عثل نا إذا غلم أله :إذا وكل مجلس الشرات يكعار شرب المسكر» فإنه 
يحرم الدخول إلى المجلس حينئذء وكذلك في المقام إذا علم أنه إذا حصل له الوسواس 
عمل على طبقه. فيحرم عليه حصول الوسواس. فيحرم ما يؤدّى إليه." 
اقول العمل بالوشواعن :ظطاعة القتيطان: كما يتناد من متحيحة عردان بن سنا ؟ 
وطاعة الشيطان محمة. 
وفي الصحيحة المضمرة لزرارة وأبي بصير: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض 
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الصلاة فتطمعوه ١.»...‏ 

لكنّ الأظهر عدم الحرمة؛ لأنّ الحكم بحرمة مطلق طاعة الشيطان, لا دليل عليه. 
ضروؤة أذ تبان المكزوهات أيضا من طاعة الشيطان وهو غير محرّم, فافهم. والنهي 
في المضمرة إرشاديٌ ظاهراً وليس بمولوي مع أن قطع الصلاة لم ينبت حرمته. وهكذا 
الكلام في غير المضمرة من روايات الباب,' والقاعدة المشار إليها فى كلام سيّدنا 
الحكيم أيضاً غير واضحة. والحاصل 33 العمل المؤدي إلى الوسواس لم يثبت حرمته." 
والله العالم. 


ه استعمال آلات اللهو 


سيتي بحث حكمه في حرف «ل» في عنوان «اللهو» . 


"١‏ استعمال مال الغير بلا رضاه 

أخرج محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى؛ قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي 
محمّدلثة: رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أومن 
سرقة؟ فوقع 91: «لا خير في شيء أصله حرام ولايحلٌ استعماله». ؛ 

ولعلّه في البيع الشخصي دون الكل والضمير فى كلمة «استعماله» راجع إلى المبيع. 

وفي موّقة سماعة: عن رجل أصاب مالاً من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منه. 
ويصل منه قرابته. ويحجّ ليغفر له ما اكتسب. و يقول: (إنَّ الحَسَناتٍ يُدهِبْنَ السَّيِّئاتِ»؟ 
فقال أبو عبدالله اكة:«إنّ الخطيئة لاتكفر الخطيئة...». ١‏ 

وفي صحيح زيد الشحّام عن الصادقاة: «إِنّ رسول الله يي وقف بمنى حتّى قضى 
مناسكها ... قال: فإنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا. في 
.١‏ المصدرء ج4, ص 555. 
؟. المصدر. 
”. لاحظ كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي في التنقيح. ج ؟. ص 171. 


؛. المصدر, ج7١‏ ص /0. 
6. المصدر.ء ص 09. 


المحرّمات / استعمال مال الغير بلارضاه 6 ١١0‏ 


شهركم هذاء في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. فيسألكم عن أعمالكم... إلا من كانت 
عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لايحلٌ دم امرئ مسلم. ولا ماله إلا 
تطبية: تقس ” 

وفي الصحيح عن الصادق إل في الرجل تدفع إليه امرأته المالّ. فتقول له: اعمل به. 
واصنع به ما شئت: أله أن يشتري الجارية يطأها؟ قال: «لا. ليس له ذلك».' 

دلت الرواية على عدم جواز استعمال مال الغير. وفيها احتمال آخر أيضاً. وله 
استثناء. فراجع. " 

وفي الصحيح عن الكاظم اث عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ 
قال: «لا إلا أن يحذّلها». ؛ 

وفي المونّقة عن الصادق:#ة: ما يحل للمرأة أن يتصدّق (تتصدّق ظ) من مال (بيت 
خ ل) زوجها بغير إذنه؟ قال: «المأدوم».' 

قيل: هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرّح بالإذن. ولعلّه غير بعيد؛ فإنّ 
الموثّقة وإن تصلح مقيّدة للرواية السابقة عليها بحسب الصناعة الفقهيّة غير أنّ الالتزام 
بها مشكلء والله العالم. 

وقد مر في عنوان «الأكل» ما يرتبط بالمقام, فلاحظ. 


فرع 

قيل ببطلان | لوضوء إذا كان الفضاء الذي يتوضّأ فيه غصبيّاً. 

أقول: لكنّ الأدلّة المذكورة تنصرف عن مثل هذا التصرّف والاستعمال. ومع 
الغضّ عنه. فالبطلان أيضاً محل إشكال. لكن تقدّم منّا وجه الحرمة فى عنوان 
«الظلم». 
تامشر ج ذا ص37 
". المصدرء ج771, ص .7٠١‏ 
"'. المصدر. ص ,7١3١‏ 
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فائدة 

عق مق حرمة استعمال مال الغير والتضراق فيه هيقرت عليه السيرة القطدية 
المتّصلة بزمان المعصوم ني بين المسلمين. كالجلوس في الأراضي الواسعة, والنوم فيها. 
والوضوء من الأنهار الكبيرة ونحوها. والمتيقّن منها صورة عدم نهي مالكها. وعدم كونه 
صغيراً أو مجنوناً والله العالم. ولاحظ الاستئناءات في مادّة «الأكل». 


5” العود إلى الأرض الموبقة 

قال الصادق ا على ما في صحيح محمّد بن مسلم في رجل أجنب في سفر 
ولميجد إلا الئل أو ماءً جامداً؟ قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى 
هذه الأرض التي يوبق دينه».١‏ 

أقول: لاينبغي الشكٌ في التعدّي عن مورد الرواية إلى كلّ أرض موبقة للدين, 
فيحرم العود إليها. بل الذهاب إليها ابتداءء كما فى بعض الأسفار المتعارفة وغير 
المتعارفة اليوم, اللّهمّ إلا أن يشكل في الرواية 31 المصلّي عن تيمّم قد أتى بوظيفته 
ولم يض بدينه. فالرواية لإجمالها- تختصّ بموردهاء ولا مجال للتعدّي إلا أن يقال: إِنّ 
التيمّم بالثلج أو الماء الجامد إِنّْما يصحّ اضطراراً لا اختياراًء و على هذا يجوز السفر إلى 
الفضاء إذا كان معه ما يصمٌ به التيمم اختياراً كالتراب و الحجر. 


”. إعانة الظالم في ظلمه 
قال الشيخ الأنصاريّ :2# في مكاسبه : 
معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر ... وأمّا معونتهم في غير 
المحرّمات. فظاهر كثير من الأخبار حرمتها ... لكنّ المشهور عدم الحرمة حيث قيّدوا 
المعونة المحرّمة بكونها في الظلم. والأقوى التحريم مع عدّالشخص من الأعوان...." 


.4177 المصدر, ج؟, ص‎ .١ 


المحرّمات / إعانة الظالم في ظلمه © ١١1‏ 
يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): 
أمَا معونة الظالمين في ظلمهم. فالظاهر أَنّها غير جائزة بلا خلاف بين المسلمين قاطبة. 
بل بين عقلاء العالم» بل التزم جمع كثير من الخاصّة والعامّة بحرمة الإعانة على مطلق 
الاكزاء 'وتخرمة عق مايه ش 
واستدلٌ عليه مضافاً إلى العقل والإجماع (غير التعبّديّ) بقوله تعالى : «ولا تَرْكَنُوا...» 
فإنّ الركون هو الميل إليهم. فيدلٌ على حرمة إعانتهم بطريق أولىء أوالمراد من الركون 
المحرّم هو الدخول معهم في ظلمهم. و بالروايات المستفيضة؛ بل المتواترة ولم يرض 
بالاستدلال عليه بقوله تعالى: «ولا تعاوئو ا عَلَى الإنْم وَالعُدُْوانِ» فإنّ التعاون غير 
الاعانة. فلاتسري حرمة أحدهما إلى الآخر. ٠‏ 
وقال أيضاً: «وأمًا دخول الإنسان في أعوان الظلمة, فلا شبهة أيضاً في حرمته. 
ويدلٌ عليها جميع ما دل على حرمة معونة الظالمين في ظلمهم وغير ذلك ١»...‏ 
وقال أيضاً: «إنّ المراد من الظالم المبحوث عن حكم إعانته ‏ ليس هو مطلق 
العاصي الظالم لنفسه. بل المراد به هو الظالم للغير».' 
والغرض من نقل هذه الكلمات إيضاح المقام بعض الاإيضاح. وحينئذ نقول: 
والذي وقفت عليه عاجلاً من الأخبار المعتبرة سنداً ودلالة كما ياتي: 
الأوّل: قول الصادقلايثة في الصحيح : «من أعان ظالماً على مظلوم, لم يزل الله عليه 
ساخطأ حتّى ينزع من معونته»." 
الثاني: قول الرضالئًة في الخبر الحسن في مقام تعداد الكبائر: «ومعونة الظالمين, 
والركون إليهم». ؛ 
والمراد معونتهم في ظلمهم, للانصراف؛ ولأنٌ الظالم في غير ظلمه غير ظالم حتّى 


يحرم معولته. 


.]77 مصباح الفقاهة, ج١. ص‎ .١ 
.1755 ؟. المصدر.ء ص‎ 
.580 وسائل الشيعةء ج١7. ص‎ .'' 
.7531 غ. المصدر. ص‎ 
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الثالث: قول رسول الله يِتة: على مارواه السكونى : «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: 
أين أعوان الظلمة. ومن لاق لهم دواتاً. أو ربط كيساً. أومدّ لهم مدّة قلم؟ فاحشروهم 
معهم ». ١‏ 

الرواية تدلٌ على حرمة كون الشخص من أعوان الظلمة. أى من الذين يعينون 
الظلمة غالباً. وعلى حرمة الإعانة ولو في مورد. وإطلاق الرواية, كما قلنا في سابقتها 
منزل على الإعانة في الظلم. 1 

وليست الظلمةٌ الطبقة الحاكمة فقط؛ ليتوهّم متوهّم صحّة إطلاق المذكور. وضعف 
ما ذكرنا في تقييده بدعوى أَنْهم من شأنهم الظلم, فيحرم إعانتهم, ودخول الإنسان في 
أعوانهم ولو في غير الظلم. ولا يعتبر التلبّس الفعلي في صدق الوصف. بل تكفي 
الشأنيّة؛ وذلك لأنّ الرواية حكاية عن قول رسو لاله يِه دون الأئمّة. وليست في 
زمانه يَف ظلمة بهذا المعنى حتّى يدّعى الانصرافء بل المراد من الظلمة مطلق الظالمين» 
سواء أكانوا منفردين أم مجتمعين؟ كما في الحكومات الظالمة, فيحرم إعانتهم في 
ظلمهم لا في الأمور غير المحرّمة وإِلا لحرّم الإعانة مع أكثر الناس, مع أَنّ السيرة 
القطعيّة قائمة على الجواز, فتأمّل. و على كل الرواية بجهالة السكوني غير معتبرة.' 

ثمٌ إِنْ الاستدلال على حرمة إعانة الظالم بما ورد من حرمة الإعانة, مع الحكومات 
المعاصرة للأئمّة:22, كما عن جمع كثير من الفقهاء: منهم: الشيخ الأنصاريء وسيّدنا 
الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) حتّى ادّعى تواتر الأخبار غير متين؛ إذا لم يؤخذ في موضوع 
الحكم ظلمهم, وعندي أنه يشبه التخرتص, دقق النظر تجد صدق ما قلناء ولع الغرض 
الأقصى أوالعمدة من النهي من إعانتهم هو إثبات عدم مشروعيّة حكومتهم تقوية لمقام 
الإمامة ولو عند الشيعة, كما يأتي في العنوان الآتي. 

وأنا خم إغانة أعواق الظلفةتزائدة علن ,بحرمة إغانة التلتةكها عدو سنيدنا 
الأستاذ. فهى أيضاً غير صحيحة؛ لأنّ الإعانة إن كانت في ظلم, فهى من إعانة الظّلمة 


.١‏ المصدرء. ج؟١1,‏ ص .١17٠١‏ ولتحقيق حال السكوني راجع: ,سحوث فِي علم الرجال. 
؟. مصياح الفقاعة, ج١,‏ ص .18١‏ 


المحرّمات / إعانة الحكومة غير الشرعيّة © ١١9‏ 
وإلا فلا ينبغي الريب في جوازهاء كيف وقد جوّز هو (دامظله) إعانة الظلمة في غير 
الظلم. فجواز إعانة أعوان | لظلمة في غيره. فليكن بالأولويّة. 


5" إعانة الحكومة غير الشرعيّة 

قال الصادق ا في صحيح يونس : «لاتعنهم على بناء مسجد».١‏ 

الظاهر إرجاع الضمير إلى الحكومة العباسيّة الباطلة. والصحيحة المذكورة تنهى عن 
مطلق:الإعانة. 

وفي صحيح محمّد بن مسلم: كنّا عند أبي جعفر على باب داره بالمدينة, فنظر إلى 
الناس يمرّون أفواجاً فقال لبعض من عنده: «حدث بالمدينة أمر؟» فقال ... ولي 
المدينة وال, فغدا الناس (إليه) يهنّئونه. فقال: «إِنّ الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنأ به و 
الدنات من أبوات النات ؟ ظ 

يمكن أن يستفاد منه حرمة الإعانة بطريق أولى, لكنّ الظاهر رجوع الضمير الأخير 
إلى الأمر دون التهنئة. 

وفي صحيح حريز عن الصادق إثة: «... والاستغناء بالله عرّوجل (عن طلب 
الحوائج إلى صاحب سلطان (تهذيب)) إن من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه 
على دينه طلباً لما في يديه من دنياً. أخمله الله عرّوجلٌ ومقته عليه ووكله 
إليه». " 

إطلاقه شامل للمقام و كلمة «مقته» دليل الحرمة. 

وفي صحيح أبى بصيرء قال: سألت أباجعفرائثة عن أعمالهم؟ فقال لي:«يا أبا 
محمد! لا. ولا مدّة قلم, إنّ أحدهم (كم) لايصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابو (أو حتى 
يصيبوا الوهم من ابن أبي عمير) من دينه مثله». ؟ 
.١‏ وسائق المشيعة. ج11. ص :1 
؟. المصدر. ص .١70‏ 
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أقول: الظاهر حمل هذه الرواية على الارشاد؛ لما يفهم من ذيلها. والتجربة 
الخارجيّة أقوى شاهدة على صحّة ما في ذيل الرواية. لكنّ مع ذلك لايشمل 
من يثق بنفسه. وريّما بان فى حرف «و» فى عتوان «الولاية» ماله نفع في 


المقام. 
وأمّا صحيح حريزء فلا يفهم منه شموله للمقام. فتأمّل فيه حتى يظهر لك المراد. فلم 


والأقوى أنّ إعانة الحكومة غير الاسلاميّة إذا كانت سبباً لإبقائهم. أوتقويتهم - 
بيت لولة الاعاتةالمذكورة م هذا القخضن: لضعفت الحكومة: أوزالت واضمخله 1ت 
حرام قطعاً عقلاً و كشفاً من مذاق الشرع. بل يجب القيام لإزالته, دلت هذه الروايات 
عليها أم لا؟ نعم إذا علم المكلّف بأنّ سقوط حكومة لايستلزم ظهور حكومة إسلاميّة, 
بل حكومة باطلة أخرى أكثر ضرراً للدين من الحكومة الحاضرة: فلا يجب القيام؛ بل 


والحاصل أنه لابرٌ من ملاحظة الموارد ومراعاة الأهيّ فالأهمٌ. ودفع الأفسد 
بالفاسد. 


وأمّا إذا لم تكن الإعانة كذلك, فلا دليل على المنع. وصحيح يونس ليس لها ظهور 
فى المقام. بل الانصاف أنه غير خال عن الإجمال؛ لعدم العلم بأوصاف من يرجع إليه 
الضمير. فافهم, ولايبعد أنّ النهي راجع إلى حكومات معارضة لمقام الإمامة 
ولاموضوع لها الآنء فتأمّل. 


0 الإعائة على الذنوب والآثام 

قد عرفت أَنّ إعانة الظالم في ظلمه وإعانة الحكومة الباطلة, محرّمة. وسيأتي أنّ 
إعانة القاتل فى قتله المؤمن حرام, وقد مرّت حرمة السعاية فى حرف «س». 

فهل لنا دليل على حرمة الإعانة على مطلق الحرام ‏ غير الظلم والقتل_' أم لا؟ 


.١‏ القتل كالجرح والغصب والضرب. بل التوهين والفحش والاإيذاء والحبس والسرقة ونحوها من جملة أفراد الظلم. 
كما لايخفى. فيحرم إعانة الظالم في تمام أفراد الظلم. فلاتغفل من سعة مفهوم الظلم وكثرة مصاديقه. 


المحرّمات / الإعانة على الذنوب والاثام © ١١١‏ 
ذهب المشهور من الخاصّة وجمع كثير من العامّة إلى حرمتها. واستدلٌ لهم بوجوه.' 
كقوله تعالى: «ولا تَعاوَنُوا عَلَى آلإثْم وَالعُدُوانِ».' والإجماع. وأنّ ترك الإعانة دفع 
للمنكر وهو واجب. كرفعه. كما عن المحقّق الأردبيلية. 
وأوؤةتيتوا الأسفاد (دامظله) على الأول بأنّ التعاون عبارة عن اجتماع 
عدّة من الأشخاص لإيجاد أمر من الخير أو الشبٌ ليكون صادراً من جميعهم, 
كنهب الأموال. وقتل النفوس, وبناء المساجد. وهذا بخلاف الإعانة؛ فإِنّها من 
الأفعال." 
و هي عبارة عن تهيئة مقدّمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله. 
و عليه؛ فالنهي عن المعاونة على الاثم لايستلزم النهي عن الإعانة على الإثم. 
فلواغضئ أهت :فأعانه الآخرفإئهالاتضدى عليه العماون بوغه: فإذبات 
التفاعل يقتضي صدور المادّة من كلا الشخصين. و من الظاهر عدم تحققٌ ذلك في 


محل الكلام. ؛ 
ووذ على التاق أنه غير تعبّديٌ بل هو مستند إلى الوجوه المذكورة في 
السينال * 


وأورد على الثالث بأنّ دفع المنكر إِنّْما يجب إذا كان المنكر ممّا اهتمّ به الشارع 
بعدم وقوعه, كقتل النفوس المحترمة. وهتك الأعراض المحترمة؛ ونهب الأموال 
المحترمة.' وهدم أساس الدين و كسر شوكة المسلمين. وترويج بدع المضلّين. ونحو 


.١ 784 ص١ راجع: محا القداعه برج‎ .١ 

". المائدة (6): ايه ؟. 

".في القاموس. ومختار الصحاح, و المنجد. و مجمع البيان. ومجمع البحرين: وتعاونوا (تعاون القوم) أعان بعضهم 
بعضاً. ففسّروا التعاون بالإعانة (همكارى) على أنّ التعاون أيضاً من الأفعال؛ فإنَ الاجتماع مقدّمة للتعاون لا أنه 
داخل في مفهومه. كما يظهر من أستاذنا العلآمة(دام ظله). والأظهر التعاون هو الاعانة المتقابلة, والاعانة معونة 
الثانى للفاعل القاصد أَوَلاً و هذا هو مراد الأستاذءة أيضاً. 

00 مصباح الفقاحة, ج١,‏ ص ١8١و‏ 57غ. 

6. المصدر. ص .18١‏ 

1. ليس كل هتك عرض ونهب مال يجب دفعه. فمن يغتاب أويفتري لايجب وضع اليد على فيه مثلاً. كما أن من يريد 
سرقة مال طفيف أو غصبه. لايجب دفعه؛ بل المناط إحراز اهتمام الشارع به بحيث يفهم منه وجوب الدفع. ولعلّه 
مراد سيّدنا الأستاذ (دام ظله) أيضاً. 
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ذلك: فإنّ دفع المنكر في هزه الأمتلة ونحوها والجب بضيرورة الفقل واتقاق العسلميت: 
وأمّا في غير مايهتمٌ الشارع بعدمه من الأمور, فلا دليل على وجوب دفع المنكر. 

وأمّا النهي عن المنكر. فهو لايدلٌ على وجوب دفعه؛ فإِنَّ معنى دفعه هو تعجيز 
فاعله عن الانيان وإيجاده في الخارج. سواء ارتدع عنه باختياره أم لم يرتدع. والنهي 
عنه ليس إلا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقرّرة في الشريعة المقدّسة. 

أقول: ما ذكره السيّد الأستاذية صحيح. لكنّ الإعانة على الحرام إذا كانت عن قصد 
وقوعه. فلاشك في استحقاق العقاب عليها وإن كان الحرام المعان عليه من أصغر 
الصغار, فإنّها تجرّؤٌ. والتجرّيّ سبب للعقاب قطعاً. كما قرّرنا في أصول الفقه؛ خلافاً 
للشيخ الأنصاريّ 5 وعليه. فلا ثمرة في البحث عن حرمتها الشرعيّة بعد ثبوت 
استحقاق العقاب. وأمّا إذا لم يكن عن قصد.ء فلا يبعد القول بحرمته عقلاً غير أن 
الروايات تدلّ على الجوازء ومعها ينبغي الفتوى بالجواز على تفصيل تقدّم في عنوان 
«التسبيب» فى الجزء الأوّل. والروايات المشار إليها أيضاً قد تقدّم نقلها أيضاً ذيل 
العنوان 5 والله العالم. 

نعم. في صحيح بن سنان عن الصادق.9ة: «أيّما مؤمن قدّم مومناً في خصومة إلى 
قاض أو سلطان جائر. فقضى عليه بغير حكم الله. فقد شركه في الإثئم»' لكنّه إن تم 
دلالته. فهو من الإعانة على الظلم. 


5" الإعانة على قتل المسلم 
في صحيح ابن مسلم عن الباقرئة: «إنْ الرجل 5 يوم القيامة ومعه قدر محجمة 
من دم (مقدار خونى كه در حجامت كرفته مىشود). فيقول: والله! ماقتلت ولا شركت 
في دم؛ فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى ذلك حتى قُتِلء فأصابك من دمه».' 
وفي صحيح حمّاد (برواية الفقيه) عن الصادق.4ة, قال: ((يجيء يوم القيامة رجل 
إلى رجل حتّى يلطّخه بالدم والناس في الحسابء. فيقول: يا عبدالله! مالي ولك؟ 


3 وسائل الشيعة, ج328 ص 5ح 3 
5 المصدرء جكال3 ص8. 


المحرّمات / التعاون على الإثم والعدوان ١,0‏ 

فيقول: أعنت علي يوم كذا و كذا بكلمة, فقتلت».١‏ 

لكنٌ فى عقاب الأعمال عن حمّاد بن عثمان.» عن ا عبدالله اثلا اوعس :دكن 
وكذا في موضع آخر من الوسائل.' 

فالرواية لاحتمال الإرسال لاتكون حجّة وإن كان بعض الرواة في السندين مختلفاً. 
لكرةالرواية واحدة. 

وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد (كما عن الفقيه). عنه!ئ: «من أعان على 
مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس من رحمة الله». ومثله ما 
عن عقاب اللأعمال إلا أن فيه : «على قتل مؤمن»." 

والرواية. معتبرة وإن لم نعرف (غير واحد) فإنا لانحتمل أنّ جمعاً (كما يستفاد 
عرفاً من دلالة كلمة «غير واحد») كذبوا أو اشتبهوا في نقلهم عن الإمامإية لابن 
ابي عمير. 

لكنٌ المنقول عن الكافى هكذا: عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه. عنهلئة: «من 
أعان على المؤمن بشطر كلمة. لقى الله عرّوجِلٌ يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس 
من رحمتي». ؟ 

وبعض الأصحاب يمكن أن يكون رجلاً أو أحداً ولعلّه كاذب فلا يكون الرواية 
شك الكن الحق 1 كه ممه مركي اراي لكا وار المراد بالبعطن عدن مين 
واحد؛ لاطلاقه على الواحد والكثير فالروايتان كلتاهما معتبرتان. 


ه التعاون على الإثم والعدوان 
قال الله تعالى : «تَعاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقُوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الاثم وَالعُدُوانِ». * 
أقول: يحمل النهى بناء على تفسير التعاون بما أفاده سيّدنا الأستاذ على الارشاد 


.1 المصدر. ص‎ .١ 

". المصدر. ج8, ص .1١6‏ 
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لامحالة؛ فإنّ إتيان المحرّم حرام بدليله وإن لم تكن الآية موجودة. وقد أسلفنا كلام 
الأستاذ فى بحث الاعانة على الذنوب والآثام, فلاحظ. 


7 تعيير المؤمن بما يحصى عليه من زلاته 

في صحيح ابن سنان عن الصادق/#ة: «من عيّر مؤمناً بذنب لم يمت حتّى يركبه». 
وفي رواية إسحاق عنهاية: «... ومن عيّر وهنا بشيء لم يمت حتّى يركبه». ١‏ 

أقو ل: العبارة ليس لسانها لسان الحرمةء كما لا يخفىء فاستدلال الشسيخ 
الأنصاريٌ:ة بها على الحرمة. ضعيف." 

وفي مولّقة ابن بكير عنهائة: «أبعدما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي 
الرجل وهو يحفظ زلاته. فيعيره بها يومأما». 

وفي موّقة زرارة عن الباقراثة: «إنّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي 
الرجل الرجل على الدين. فيحصي عليه زلاته ليعنفه بها يومأما»." 

وفي حسنة سيف عن الصادق]8ة: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي 
الرجلُ الرجلَ على دينه يُحصي عليه عثراته وزّلاته؛ ليعيّره بها يومأما». ؛ 

والظاهر دلالة هذه الروايات على الحرمة: بل لعل الروايتين الأخيرتين ضريحتان 
في الحرمة, ولاحظ هيأة «التتبّع» في الجرء الأوّل من هذا الكتاب. 

وضوو المبالة 'ست: 

الصورة الأولى : إحصاء العثرات والزلات بقصد التعيير. 

الصورة الثانية: إحصاؤهما من دون قصد التعيير. 

الصورة الثالثة : التعيير بهما من دون إحصائهما. كلّ ذلك مع المؤاخاة. 

الضووة ال ابعة والحامتة والسادمة؟ الضوو القلائة المذكورة من دون التؤاخأة: 


.0135 وسائل الشيعة, ج4, ص‎ .١ 

؟. لاحظ بحث الغيبة من مكلبه المحرّمة. ص ؟] (الطبعة القديمة). 
"'. وسائل الشيعة, ج/, ص 011. 
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المحرّمات / تعيير المؤمن بما يحصى عليه من زلاته 0) ١١6‏ 
لاشكٌ في عرمة القسدم الأول؛ لأنه المدلول للرؤايات» كما أنه لاشكٌ في عدم 
شمولها للقسم الثاني والخامسء فالظاهر جوازهما (أي إحصاء العثرات فقط من دون 
قصد تعيير بها مع المؤاخاة وعدمها) وإن كان خلاف المروءة. 
وأمّا الثالث. ففي شمولها له تردّد. ويقوّي التردّد المذكور في القسم السادس. نعم. لو 
استلزم الايذاء أو الاذلال و نحوهماكما هو كذلك غالباً يحرم من هذه الجهات. وأمًا 
القسم الرابع؛ (أعني إحصاء العثرات بقصد التعيير من دون مؤاخاة). فلا يبعد القول 
بحرمته؛ فإنّ مدخليّة المؤاخاة الدينيّة في أصل الحكم ممّا يصعب فهمها من مذاق 
الشارع؛' بل المفهوم منه تفرّد الإيمان وحده في الموضوعيّة لأمثال هذه الأحكام. كما 
هو ظاهر لمن جاس خلال ديار الروايات الدينيّة. وذاق حلاوة كلام الأثمّة 82 , وعليه. 
فلا ينبغي الجمود على ظاهر عبائر هذه الروايات. والله العالم. 


.١‏ نعم. لابأس بفهم غلظة الحرمة من المواخاة. 


2 ( 
ا" الغدر ولو بالكقار 


قال في مجمع البحرين: «الغدر: ترك الوفاء ونقض العهد». 
قال في الجواهر: 
وكذا لايجوز الغدر بهم بأن يقتلوهم بعد الأمان مثلاً بلا خلاف أجده فيه؛ للنهي عنه 
أيضاً في النصوص السابقة, مضافاً إلى قبحه في نفسه. وتنفير الناس عن الإسلام... 
نعمء يجوز الخدعة في الحربء كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه. بل في التذكرة 
و المنتهى دعوى الإجماع, وقال: تجوز المخادعة في الحرب. وأن يخدع المبارز 
قرينه ليتوصّل بذلك إلى قتله إجماعاً. وقد روى العامّة أن عمرو بن عبدودٌ بارز عليا.... ١‏ 
فول ما الذليل فق زر الخوعة فيو عبر سحا عن الطادى:؟ وعسس سنا 
لايضرٌ بالحكم. 
ويا مانقله صاحب الوسائل في باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر. فضعيف سند 
ودلالة, فلاحظ." 
نعم, يدلّ عليه قول الصادقاثة في الصحيح : «كان رسو لاله يل إذا أراد أن يبعث 
سريّةٌ ... ثمّ يقول: سيروا بسمالله, وبالله, وفي سيل اش قعل مله زسنول ال لاتغلواء 


؟. راجع وسائل الشيعة, ج 17 ص 1١٠و‏ في سنده غياث بن كلوب الذي رجعنا عن وثاقته أخيراً. 
0 المصدر. ج١201‏ ص 86©ه. 


المحرّمات / غسل الشهيد 6 ١71‏ 

وسور وَل يفوروارولا تقفلوا شنيغا قائيا: ولاسيتا لاما قو لظيو م ل 

عسو اليات رقا ديول من اذك المسلميى رأف ليو فل إن ا تومي 

المشركين, فهو جارٍ حتّى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الدين. و إن أبى, 
فأبلقوه مامتها ينوا با ١‏ 


م الغسيل الثالث 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرّة الأولى من غسل الوجه واليدين واجبة في الوضوء. 
والثانية منه مستحيّة, والثالئة منه محامة. 

لكنّى لم أجد دليلاً على الحرمة سوى مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق#ة. قال: 
«الوضوء واحدة فرضء واثنتان لايؤجرء والثالثئة بدعة»." 

أقول البدعة غير مختصّة بالغسل الثالث. بل تجري في جميع أجزاء العبادات إذا 
أوكلق يه الأمن ار القونتدئ هوق ناته والبكد وهل لكى'افس ببالهرية مدن 
لايعتمد على المرسلات: كالأستاذ. 


4" غسل الشهيد 

قال الصادق اث في صحيح أبان: «الذي يقل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولايغسشل 
إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمٌ يموت بعد؛ فإنّه يغسّل ويكقّن ويحتّط. إِنّ 
رسو ل الله ينه كفن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكتد ملك علس" 

وفي صحيح زرارة عن الباقراية قال: : قلت له: كيف رأء يت الشهيد يدفن بدمائه؟ 
قال: «نعم. في ثيابه بدمائه. ولايحتط. ولايغسّلء ويدفن, كما هو...». * 

أقول: من المحتمل قويّاً ورود النهي مورد نفي الوجوب دون الجواز. فلا يكون 


.١‏ المصدر. ص17. 

؟. جامع الأحلا.سث. ج7. ص 5917. 
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06 عوه 3 الأولى لك 1 م في مه فروع مذكورة 
فى المطوّلات و منها مستمسك' سيّدنا الأستاذ الحكيم 25. 
وإن شئت. فقل : إطلاقها يشمل المؤمنين الغافلين الجالسين في بيوتهم ومعاملهم 


48 غسسل الكافر 
في مولّقة عمّار عن الصادق/ثة أَنّه سئل عن النصرانيَّ يكون في السفر وهو مع 
المسلمين فيموت؟ قال: «لايغسّله مسلم ولا كرامة, ولايدفِنه. ولايقوم على قبره وإن 
كان أباه». " 
أقول: ويلحق بالنصراني مطلق الكافر بلا إشكال. 
قال الفقيه اليزدي في العروة: 
ولايجوز تغسيل الكافرء وتكفينه. ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ. والمشرك, والحربيّ» 
والغالي. والناصبيٌ» والمرتدٌ الفطريّ أو الملّي آذاماك يلا خويت." وأطقال المسحتلفية 
بحكمهم. * وأطفال الكقّار بحكمهم. * 


غش المسلم 
في صحيح هشام عن الصادقاثا: «ليس منّا من غشناة وفي صحيحه الآخرء عنه, 


عن سول اناق ارجل يبع القمر» با 'فلان1 أما 'علمك آله لسن من السسلمين بحن 
غشهم». 


.590 مستمسك العروة الوثقى. ج 7 ص‎ .١ 

؟. وسائل الشيعة, ج 1 ص ./١7‏ 

'. في مستمسك العروة الوثقى. ج 1 ص 774: إجماعاً. كما عن الشيخ والعلآمة و الشهيد. بل قيل: إِنَّ دعواه متواترة. 
4. فيه: بلاإشكال. كما في اللجواهرء بل حكي عليه الإجماع. و يدل عليه ما ورد في تغسيل الصبيّ والصبيّة. 

5. فيه : بلاإشكال فى الجواهر, وتقتضيه السيرة القطعيّة. أقول: لكنّها لاتدلٌ على الحرمة. بل على عدم الوجوب. 

5. وسائل الشيعة, 1 ص8١ .٠‏ 


المحرّمات / غش المسلم 6 ١١9‏ 

وفي صحيح هشام بن الحكم : كنت أبيع السابريّ' في الظلال. فمرّ عليّ أبوالحسن 
الأوّل موسى ثة راكباً. فقال لي: «يا هشام! إِنّ البيع في الظلال غش والغشٌ لايحلّ». 

وفي مونّق ابن مختار. قال: قلت لأبيعبدالله اة: إِنَا نعمل القلانس. فنجعل فيها 
القطن العتيق فنبيعها ولانبيّن لهم ما فيها قال: «أحبٌ لك أن تبيّن لهم ما فيها».' 

وفي صحيح الحلبي عنهلثة: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد. 
سعرهما بشيء. وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ 
فقال: «لايصلح له أن يغشٌ المسلمين حتّى يبيّنه»." 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالئة أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه 
ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: «إذا رؤيا (رُيْيِا) جميعاً. فلا بأس مالم يغطّ الجيّد 
الرديء». أ 

وفي صحيح الحلبي, قال: سألت أبا عبدالله )9 عن الرجل يشتري طعاماً. فيكون 
امن له.واتقق له أن ييله ف غير أن يلقسين زنادة؟ فقال راق كان بيع لا يلهلا 
ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة. فلا بأس. وإن كان إِنّما يغشّ به 
المسلمين, فلا يصحّ».؛ 

قال سيّدنا الأستاذ: «لاشبهة في حرمة غشٌ المسلم في الجملة بلا خلاف بين 
الشيعة وأهل السنّة؛ لتواتر الروايات من طرقنا ومن طرق العامّة. بل هي من ضروريات 
ذهب المي 1 

إذا عرفت هذا فهنا مطالب: 

المطلب الأوّل: قال في القاموس: غشّه: لم يمحّضه النصح. أو أظهر له 
خلاف ما أضمر كغششه. والفِشٌ بالكسر الاسم منه: والغلّ والحقد ... والمغشوش: 


.١‏ السابريّ ثوب رقيق جدَّأ كما قيل. 
. وسائل الشيعة. ج11, ص .7١١‏ 
". المصدر. ص .43١‏ 

4 المضيدر ص 13 
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الغير الخالص. والقَشسَسٌ محر كه الكدر المشوب. قال الشيخ الأنصاريّ فى 
مكالشية: 
ثم إنّ الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى. كمزج الجيّد بالردي. أو غير 
المراد في المراد. كإدخال الماء في اللبن. وبإظهار الصفة الجيّدة المفقودة و هو 
التدليس. و بإظهار الشيء على خلاف جنسه. كبيع المموّه على أنه ذهب أو فضّة.١‏ 
اقيى: ولذيامن بد 
المطلب الثاني : المحرّم من الغشٌ ما إذا فعله في مقام المعاملة والمعاوضة مع الناس, 
وجعله سبباً لأكل مال الناس بالباطل وإن كان لعنوان الغشٌّ موضوعيّة . وأمّا إذا غشّه 
لنفسه أو لغيره في غير مقام المعاملة, كالضيافة, والهبة. ونحوهاء فلا يحرم من هذه 
الحية :كلما :فلابة نن حيل النطلناك علق الصورة الأول 
المطلب الثالث: مقتضى صحيحي: الحلبي. ومحمّد بن مسلم جواز المعاملة 
بالمغشوش إذ اعلم المشتري افش أو أعلمه البائع, بل لاغش حينئذ على وجه. 
المطلب الرابع : بيع المغشوش إن كان كلَيَا فالظاهر صحّة المعاملة وإن فعل البائع 
حراماً. ووجب عليه تبديل المغشوش بالخالص؛ لظهور مادلٌ على عدم حلية البيع في 
البيع الشخصيّ. وأمًا إذا كان البيع شخصيّاً. فالمستفاد من الروايات البطلان. وتفصيل 
الموضوع في مصباح الفقاهة" لسيدّنا الأستاذ (دام ظلّه). 


0 الغخصب 
في الجواهر: 
هولغةَ أخد الشيء ظلماً. كما في القاموس وغيره... تقول: غصبه منه و غصبه عليه 
بمعنى: والاغتصاب مثله, والشيء غصب ومغصوب. نعم, في اللإسعاد لبعض الشافعيّة 
زيادة «جهاراً» لتخرج السرقة ونحوها. 


1 ل ٠‏ ص” السو طق سارو ا قويع قاط عاقيا كما هو 
المتداول اليوم تحصيلاً واضحاً. 
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وعن ابن الأثير: إن أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً. وإليه يرجع ما في الكتاب و القواعد 
والنافع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و التنقيح من أَنّه : الاستقلال بإثبات اليد على 
مال الغير عدواناً. بل في المسالك نسبه إلى الأكثر؛ إذ ليس فيها إِلّا تبديل الأخذ 
بالاستقلال نظراً إلى صدق الغصب بذلك وإن لم يكن أخذاًء كما لو كان المال في يده 
فغصبه... كما أَنّه في التبصرة و الروضة وغيرهما من كتب متأخّري المتأخّرين تبديل 
المال بالحقٌ, فقالوا: الاستيلاء على حقّ الغير عدواناً. 


وعن الدروس و غيره: إِنّ تحريم الغصب عقليٌ. و إجماعي, وكتابيّ. وسنّي... إلخ. ' 


0 اغتصاب الفرج 

في صحيح بريد: سئل أبو جعفر/#ة عن رجل اغتصب امرأةٌ فرجّها؟ قال: «يقتل 
محصناً كان أو غير محصن».' 

وفي حدود الجواهر: بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكيّ 
شيعا متشكن #الصرص المغترف لك الخرمة أجل الوقا كنوالة رافض و اعد 
على القهر والجبر. 


”١‏ تغطية المحرم رأسه 

قال الباقراثة في الصحيح: «المحرمة لاتتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام 
الرجل فى رأسه»." 

وفي صحيح زرارة؛ قال: قلت لأبي جعفرائة: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي 
وجهه من الذباب؟ قال: «نعم. ولايخمّر راو 


.١‏ وسائل الشيعة, ج7١‏ ص8١‏ لكنّ السؤال هنا: هل للغصب حكم ذاتيّ بعد حرمة الأكل و حرمة التصرّف في 
أموال الناس من دون رضاهم. و حرمة السرقة و حرمة الظلم أم لا؟ و هل الأخذ بالعدوان يوجب شدّة العقاب؟ لم 
أجد على الأُوّل دليلاً. 

". المصدر. ج5١‏ ص 117. 

''. المصدر, ج1, ص 178. 
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وفي صحيح معاوية عن الصادق ينه : لمن بأن بعصب المحرم اه من 
الصداع»,' واستئفاء الكلام فى المناسك. 


ه تغطية المحرمة وجهها 
مساق بيان حكمها فى حرف «ن» فى عنوان «التنقب» إن شاءالله. 


7 الاستغفار للمشركين 
قال الله تعالى +«مااعان لكي وَالَذِيخ آغثوا أن مشتقووا للمشركنين ولو كارا أولئ 
1 
أقول: أشرنا إليه في بحث حرمة اتّخاذ الكافرين أولياء في حرف «أ» . 


بام الغلّ 

عدّ الصادق.#ة في صحيح السيّد عبدالعظيم :«الغلول من الكبائر؛ لأنّ الله 
عرّوجلٌ يقول: «رَمَنْ يَغثلَ يَأتِ بما عل يَوْمَ آلقيامة»." 

وفي صحيح معاوية بن عمّارء قال: أظنّه عن أبي حمزة الثمالي, عن أبي عبدالله ال 
قال: «كان رسو لاله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ... لاتغلواء ولاتمثلوا, 
اتاد وروا ولا قدلا كتخا فانياً, وال افرأة ولاتقطهرا ترا الآ أن طنطدوا لبها 
وظنّ معاوية وإن لم يكن حجّة. غير أنّ للرواية أسناداً بعضها صحيح.؛ 

وفي مولّق سماعة عن الصادق]#ة: سألته عن الغلول؟ فقال: «الغلول: كلّ شيء غل 
من الإمام».* لكنّ في سنده عثمان بن عيسى, وقد ظهرلي ضعفه أخيراً. 

وفي جهاد الجواهربعد الحكم بالحرمة و نقلها عن عدّة كتب-: 
.١‏ المصدر. ص 179. 
". التوبة (9): .١١‏ 
"'. وسائل الشيعة. ج١1‏ ص 7017. 


531 المصدر, ص "7 أا. 
6. المصدرء ج015 ص 156. 


المحرّمات / الغلوَ في الدين ١,0‏ 
وفسّره في المحكىّ عن جامع المقاصد بالسرقة من أموالهم. ولكن فيه: إن مناف لما 
هو المعلوم في غير المقام من كون مال الحربيّ فيئاً للمسلم. فله التوصّل إليه بكلّ 
طريق.اللّهمّ إلا أن يكون إجماعاً. أو يكون المراد السرقة منهم بعد الأمان ونحوه ممًا 
يكون محترم المال مع كفره, أويراد به النهي عن السرقة من الغنيمة؛ بل قيل: إِنّه أكثر 
مايستعمل في ذلك. بل يمكن حمل مايقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه. ولله 
العالم. ' 


4 الإغلاق على الصيد 

لايجوز إغلاق الباب وشبهه على الصيد في الحرم حتّى يموت أو يصيده بلا خلاف 
يجده صاحب الجواهر بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل هو قول كلّ من يحفظ عنه 
العلم. كما عن العلآمة. واستدلٌ له بإطلاق قوله تعالى: «حُرمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ آَلبَدَ ما دُمْتمٌ 
حُرّما»؛ إذ يمكن إرادة كلّ ما له المدخليّة في صيده ولو بمعونة الإجماع. واستدلٌ له 
أيضاً بصحيح الحلبي: «لاتستحأنٌ شيئاً من الصيد وأنت حرام. ولا أنت حلال في 
الحرم ...».' 

أقول: قد ذكرنا كقّارة الإغلاق المذكور في حرف «ك» في بيان الواجبات, لكنّ 
الصحيح عدم دلالة الكفارة على الحرمة, كما يظهر من ملاحظة كقارات الحّج. 


الغلوق فى الدين 

قال الله تعالى: «يا أَهْلَ الكتاب لا تَفْلُوا فِى دِيِنِكُمْ وَلا تَقُونُوا عَلَى أله إلا 
الحَقّ».” 1 

وقال تعالى: دقل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا فى دينكه غَيْرَ الحَقّ». ؛ 


.١‏ جواهر الكلام (كتاب الجهاد). ص 017 (الطبعة الأخيرة). 
؟. المصدر. ج18. ص181. 
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تحرّم الآيتان الغلوَ في الدين على أهل الكتاب فقط. لكنّه لاشكٌ في حرمته على 
الجميع: و لا يتحمّل طبيعة الغلوّ في الدين الجواز الشرعي بوجه. فلافرق فيها بين 
المسلمين و أهل الكتاب. لكنّه على الثاني بعنوانه. وعلى الأوّل بعنوان الكذب 
والافتراء والبدعة ومخالفة الحقّ الواقع ونحوهاء ويمكن أن يكون النهي عنه في حقّ 
الثاني أيضاً إرشاداً إليها. ويمكن أن يكون إرشاداً إلى البعد عن الحقّ الواقع. وعلى كلّ 


هو شام توما موا يعوانه أو يا جد العتاوين المدكورة 


5" و /الا". غمز كف الأجنبيّة والأجنبيّ 

قال الصادقإثة في رواية سماعة: «لايحلٌ للرجل أن يصافح المرأة إلاامرأة يحرم 
عليه أن يتزوّجها أخت أو بنت أوعمّة أوخالة أو بنت أخت أو نحوها. و أمّا المرأة التي 
يحل له أن يتزوّجهاء فلا يصافحها إلا من وراء الثوب, ولايغمز كمّها».' 

ولا يبعد شمول الحكم للغمز وإن لم يكن مسبوقاً بالمصافحة. وفي إلحاق سائر 
أعضاء بدنها بالكفٌ وجه وجيه. كما أَنّ الظاهر إلحاق الأجنبيّة بالأجنبي في الحرمة, 
فيحرم عليها المطاوعة, كما يحرم عليها غمز كفٌ الأجنبىّ مثلاً. و تحرم عليه المطاوعة 
أيضاً. لكنّ الرواية ضعفية سنداً بعئمان بن عيسى على الأقوى. وحينئذ يمكن أن نمنع 
من الغمز بقصد الشهوة أو بحصول اللذَّة منه و إن لم يصافح, وبجوازه على فرض عدم 
قصد اللدَّة و عدم حصولهاء والظاهر عدم الفرق بينه و بين غمز المرأة لبون الرجل في 


القيدين والحكم. 


7" الغناء 

وفيه ادي كينا تأتي : 

.١‏ في صحيحي : أبي الصباح عن الصادقي#ة في قول الله عرّوجلٌ «وَالَّذِينَ 
لايَشْهَدُونَ الزُورَ» قال: الغناء. 


.١10 وسائل اللشيعة, ج14., ص1‎ .١ 
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". في حسنة أبن مسلم' قال: سمعت أبا جعفراثة يقول «الغناء ممّا و عداللّه عليه 

النار» و تلا هذه الآية «وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ألحَدِيثِ لِيْضِلُ عَنْ سَبِيلٍ آلله بقَير 
عل وَيَتَعِدَها هوا أولقة لوه عذات مويق ؟ 

1 في صحيح الريّانء قال: سألت الرضاائة يوماً بخراسان عن الغناء وقلت: 
إن العباسيّ ذكرعنك إِنْك ترخّص في الغناء؟ فقال: «كذب الزنديق. ما هكذا 
قلت له. سألني عن الغناء. فقلت: إِنّ رجلاً أتى أبا جعفرية, فسأله عن الغناء فقال: 
يا فلان! إذا يزلل بين الحقّ والباطلء فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل؟ فقال: 
قد حكمت»." 

6 وفي موثقة يونس عن عبدالأغلى الذي فى عسده ترددء قنال: سألت 
أباعبدالله اث عن الغناء. وقلت: إِنّْهم يزعمون أنّ رسول الله يي رخّص في أن يقال: 
«جئنا كم جئناكم, حيّونا حيّونا نحيّكم» فقال: «كذبوا. إنّ الله عرّوجِلٌ يقول «وَما خَلَقْنَ 
آلسّماء وَالأَرْضَ وَما بَئِنَّهُما لاعِبِينَ * لو أَرَدنا أَنْ تَتَّحدَّ لَهُواً لَانَّخَدْناءُ مِنْ لَدنَا إِنَا كُنا 
فاعِلِينَ * بَلْ تَقْذِفُ بِالحَقّ عَلى الباطلقَيَدْمَقُهُ فَإذا هُوَ زاهِقٌ وَلكُم الوَيْلُ مِمَا 
ارو 

”. في صحيح حمّاد. قال: سألت أبا عبداللهائة عن قول الزور؟ قال: «منه قول 
الرجل للّذي يغنّى : احية 

. في صحيح هشام عنداثا في قوله تعالى :«فَاجْتَنِبُوا أَلرَجْسٌ مِنّ الأوْثانٍ 
وَأَجْتَِبُوا قل الزُورِ». قال: «الرجس من الأوثان, الشطرنج. وقول الزور: الغناء»' لكن 
مصدره تفسير القميّ و لم تصل نسخته إلى الحرّ و المجلسي بسند معنعن صحيح 
مناولة. كما ذكرنا في كتابنا بحوث في علمالرجال. 


. توصيف الرواية بالحسنة مبنيّ على أنّ ابن إسماعيل الواقع في سندها هو ابن عمّار. 


١ 

'- وسائل الشيعة, ج17, ص 5717. 
". المصدرء ص57/8. 
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8. في صحيح أبي بصير عن الصادق 2ه «أجر المغنية التي تزفٌ العرائس ليس به 
بأسء وليست بالتي يدخل عليها الرجال».١‏ 

إذا تقرّر هذاء فهنا مطالب: 

المطلب الأوّل: الصحيحتان الأوليان لا تدلان على الحرمة؛ لعدم دلالة الآية 
الشريفة المذكورة عليها. كما لايخفى. وكذا الرابعة على الأظهر؛ إذ ليس كل باطل 
بحرام. وأمّا الخامسة, ففي دلالتها على الحرمة تردّد. والثالثة تحرّم الغناء المضلٌ عن 
سبيل الله واتّخادها هزواً الامطلقةٌ نعم. الرواية السادسة تدلٌ على الحرمة, كما لا يخفى 
لكن في غير العرائس و فرض عدم دخول الرجال عليها؛ إذ الغناء حينئذ جائز. كما 
يظهر منالرواية التاسعة. فنفي المحقّق الأردبيلي رواية صحيحة صريحة في التحريم. 
كما عن شرح الإرشاد منظور فيه." 

وعن المستند دعوى الإجماع. بل الضرورة الدينيّة على الحرمة لكن أهل السنّة أو 
أكثرهم التزموا بحرمته؛ لجهات خارجيّة وإلّا فهو بنفسه أمر مباح عند هم." فلا 
ضرورة دينيّة. وينقل عن بعض علمائنا تجويزه لحصول الخشوع و البكاء من خشية 
الله تعالى مثلاً. فلاضرورة مذهبيّة نعم. يحرم الغناء ولايجوز عمله على المشهور 
المعروف, فلادليل على حرمة السماع, فلا يجب سدّ الأذن والابتعاد عن محل يسمع 
فيد الغتاف: وام الاستماع, فقد مّر بحثه في هاه «الاستماع». في حرف «س». 

المطلب الثاني : يحرم تشجيع المغني والمغئّيةء وترغيبه. وتحسينه؛ للرواية 
السادسة, والعقل أيضاً مستقلٌ بقبحه. فلايبعد اطراد الحكم إلى تحسين كل محرّم 
شرعيٌ. 

المطلب الثالث : قول الصادق.ثة في الرواية الثامنة : «أجر المغنّية التي تزفٌ العرائس 
ليس به بأس. وليست بالتي يدخل عليها الرجال» يحتمل وجوهاً: 
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". اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ الروايتين المعتبرتين تدلان على حرمة الغناء بالظهور دون الصراحة, فقول المحقّق المذكورة 
لايخلو عن وجه. لكنّه غير مختصٌ بالمقام؛ فإنّ أكثر المحرّمات والواجبات كذلك. 

7'. لاحظ : فقه المذاهب, ج 7 ص 7]. 
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الوجه الأُوّل: أن يكون تخصيصاً في حرمة أخذ الأجرة على العمل الحرام. 
فالغناء مطلقة حرام غير أنّ الغناء المعمولة في العرائس إذا لم يدخل على 
المقّنية الرجال يحل أخذ الأجرة عليه و لايبعد إلحاق المغنّي بالمغتّية إذا لم تتدخل 
عله النساء: 

والوجه الثاني : أن يكون تخصيصاً في حرمة الغناء. وأنّ الغناء في زف العرائس 
حلال إذا لم يدخل على المغئّية رجال أجانب. 

الوجه الثالث: أَنّه تبيين لحلّيّة الغناء في نفسه. كما عليها العامّة وأنّ المحرّم منه إذا 
دخل الرجال عليها. 

أقول: الوجه الثالث معارض بمادلٌ على حرمة الغناء؛ فإنّها ظاهرة في حرمته 
لنفسه. فتطرح الرواية المذكورة؛ لموافقتها للعامّة و على أَنّ الرواية غير ظاهرة في 
الوجه المذكور, فالالتزام بدكما عن بعض المحدّثين خلاف الانصاف. 

و أمَا الوجه الثاني. فهو منسوب إلى جمع كثير من أعاظم الأصحاب. بل إلى 
المشهور. قال الشيخ الأنصاري رحمدالله فى مكاسبه: 

الثاني: غناء المغئّية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر من التكلّم بالأباطيل, 
واللعب باللات الملاهي المحرّمة, ودخول الرجال على النساء. والمشهور استثناؤه ... 
وإباحة الأجر لازمة لاباحة الفعل. ودعوى أن الأجر لمجرّدالزفٌ لاللغناء عنده, مخالفة 
للظاهر ...؛ لأنّ المحكىّ عن المفيد. والرضئّ. وظاهر الحلّي. وصريح الحلبيّ والتذكرة 
و الإيضاح. بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المنع. إلخ. 

والأظهر هو الوجه الثاني لكن لافي مطلق الأعراس. كما يظهر من كلماتهم بل عند 
زفٌ العرائس, أي إرسال الزوجات إلى أزواجهم, كما هوقضيّة الجمود على ظاهر 
الرواية. ولادليل على التعدّي. فافهم جيّداً. 

المطلب الرابع : ما هو الغناء و تحديده و تفسيره بوجه مضبوط؟ فيه أقوال, لكنّي لم 
أجد ما تطمإنّ به النفس. ومن أراد الاطلاع عليها. فليراجع الكتب المطولة. والله 


- 


الموقق. 
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4 الغبية 

قال الله تعالى :«يا أَيّها الَّذِينَ آمَبُوا أَجِتَنِبُوا كثيراً مِنَ القن إِنَّ بَعْضَ ال ِنَم 
وَلاتّجَ سوا ولا يَْتَ يكم بَغضاًأيْحِبٌ أَحَدكُمْ أن يأكلَ لخم جيه متا كر موه 
َأَتَقُوا أللّه إن الله تَوَابٌ رَجِيمُ.١‏ 

قال الصادق :يه في خبر سماعة: «من عامل النّاس فلم يظلمهم. وحدّثهم فلم 
يكذبهم, و وعدهم فلم يخلفهم كان" ممّن حرّمت غيبته. وكملت مروّته. وظهر عدله 
ووجبت أخوّته»." لكنّ السند لأجل عثمان بن عيسى ضعيف على الأظهر. 

وقال الباقرائة في موثقة أبي بصير: «قال رسول الله يتِهُ: سباب المؤمن فسوق. 
وقثالة كفن واكو الحنه وسطية وتسرقة ماله كتدوينة أفمم م 

وفي الصحيح : قال عبداللّه بن سنان لهاثة: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: 
«نعم». قلت: يعني سفلتيه؟ قال: «ليس حيث تذهب إِنّما هو إذاعة سرّه».* 

وقال الصادق]ةة في حسنة هارون: «إذا جاهر الفاسق بفسقه, فلا حرمة له 
ولاغيبة».١‏ 

والحقّ عدم اعتبارسند الرواية لجهالة أحمد بن هارون شيخ الصدوق#ة ما لميثبت 
كثرة رضى الصدوق عنه. 

إذا تقرّر هذاء فنذكر هنا عين ماكتبناه قبل مدّة على مكاسب الشيخ الأنصاريّ :# 


من دون تجديد نظر. 


5- 


.١7 الحجرات(95):‎ . 

. الجزاء هو مجموع الأمور الأربعة أعني حرمة الغيبة. وكمال المروّة. وظهور العدالة ووجوب الأخوّة, لامجّرد الغيبة 
فقط, فالرواية لاتكون مخصّصة للآية وغيرها ممّا أثبت حرمة الغيبة لمطلق المؤمن وإن لم يقصف بالصفات الثلاث 
المذكورة. ولو فرض أنّ الجزاء كلّ واحد من الأمور المذكورة تحمل الرواية على المتجاهر أو تطرح للقطع يخرمة 
غيبة المؤمن غير المتجاهر بلا جهة. فما قيل من جواز غيبة من لم يتّصف بالأمور المذكورة باطل جزماً. 

وسائل الشيعة, ج8, ص 097. 
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يذ حم الى قا 
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قوله زرحم الله عالى: 
ثمّ ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر. كما ذكره جماعة. بل أشدّ من بعضها. وعُدَّ 
في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة. ويمكن إرجاع الخيانة إليها. فأيّ خيانة 
أعظم من التفكّه بلحم الأخ .... ١‏ 
أقول : لادليل معتبر على كونها من الكبائرء وإن أكثروا القول فيه. وأمّا عدّ الخيانة 
منع ؛ لإمكان استظهار ضدّ الأمانة منهاء ولايسمع دعوى البداهة من سيّدنا الأستاذ 
قوله: «ثمٌّ إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. فيجوز اغتياب 
المخالف». 
أقول: ظاهر الآية هو العموم؛ فإنّ المؤمن في عصر نزول القرآن أعمّ من المصطلح 
عليه اليوم, والأخوّة في ذيل الآية غير مخصّصة؛ لصدق الأخ الدينيّ على المخالف 
أيضاً. وإِنّما وجب التبريّ من أهل البدع في بدعهم. 
وفى الجواهر و غيرها الاستدلال على الجواز من جهة جواز غيبة المتجاهر؛ إذ 
المخالف قدتجاهر بأعظم الفسق. وهو استدلال عجيب؛ فإنّ المخالفين لايرون 
اعتقادهم و أعمالهم باطلة. ومعصية وفسقاً حتّى يكونوا متجاهرين بها. فهل يفتي 
هؤلاء الأجلّة بجواز غيبة المؤمن المخطئ في بعض عقائده أو أعماله اجتهاداً أو 
تقليداً؟ 
والمتجاهر من تجاهر بالمعصية مع العلم بعصيانها. وعلى الجملة, لا دليل لفظىّ يدل 
على حجواز غيبة المغالق: 
نعم, لاينبغي إنكار الارتكاز على جوازه؛ بل جريان السيرة عليه وإن كان الأحوط 
هو المنع. كما اختاره المحقّق الأردبيلي: وإن فصّل المامقاني المقال في حاشيته على 
المقام. نقداً على الأردبيلى؛ والله العالم. 


3 أ قول السيع الألسارط فى تملعت الغيية من كفت 
'. اللّهمَ إلا أن تستفاد كبارتها من تعلّق الذمّ المعتدّبه بها؛ فإنّه دليل على الكبارة. كماسيأتى في خاتمة هذا الجزء. 
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قوله: «ثمّ الظاهر دخول الصبى الممّيز المتأثّر بالغيبة». 

أقول: لكنّ بشرط كونه مؤمناً صحيحّ الإيمان شرعاً يشمله عموم الروايات. وأمًا 
المميّز غير المؤمن, فالأقوى عدم حرمة غيبته؛ لضعف ماذكره المصئّف . 

قوله: «على حرمة اغتياب الناس» أقول: لكن لم يثبت ذلك بسند معتبر. 

قوله: «مع صدق الأخ عليه» أقول: هذا في المميّز المؤمن دون غير المؤمن؛ إذ غير 
المؤمن ليس بأخ. 

وقوله تعالى: «فَإِخْوانْكُمْ فى الدّينِ» مجرّد استعمال لايثبت الحقيقة, فتديّر. 

قوله: «ومنه يظهر حكم المجنون» أقول: المجنون ليس بمؤمن. فلا دليل على 
حرمة اغتيابه. نعم. لايبعد جريان الحكم في المؤمن المجنون الأدواري. فإِنٌ حالة 
جنونه تلحق بحالة نومه. فتأمّل. 

قولهتة: «بقي الكلام في أمور: الأَوّل: الغيبية: اسم مصدر لدغاب». ففي المصباح: 
اغتابه إذا ذكره بما يكره». 

أقول: «قول اللغويّين في تحديد مفهوم الغيبة لايوجب الاطمئنان. بل ليس بحجّة 
أيضاً على قولء' مع أَنْهِم غير متّفقين في التحديد المذكور. وأمًا الأخبار الواردة في 
تفسيرهاء فكلها أيضاً ضعيفة سنداً. ولا حجَّيّة فيها؛ فإذن لابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقن 
في الحكم بالحرمة, وإليك تفصيل صورة المسألة تأتي ذيلاً: 

.١‏ ذكر الفضائل مع الرضا. 

؟. ذكر الفضائل مع الكراهة. 

“. ذكر العاديات مع الرضا. 

8. ذكر العاديات مع الكراهة. 

. ذكر المساوي المستورة مع الرضا لابقصد الانتقاص. 

1. ذكر المساوي المستورة مع الكراهة لابقصد الانتقاص. 

. ذكر المساوي المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص. 


.١‏ ضعيف عندي كما أشرت إليه في كتابي: بحوث فِي علم الرجال. 
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8. ذكر المساوي المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص. 

9. ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا بقصد الانتقاص. 

٠‏ ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة بقصد الانتقاص. 

.١‏ ذكر مساوي الغير المستورة مع الرضا لابقصد الاتتقاص. 

؟. ذكر مساوي الغير المستورة مع الكراهة لابقصد الانتقاص. 

فهذه اثنتا عشرة صورة نقول في بيان حكمها من حيث الحرمة والجواز: 

أَمّا الصورة الأولى؛ فهي جائزة. بل حسنة. وتلحقها الثانية إذا لم تعد سرّأله عرفاً. 
فيحرم للرواية الثالثة.' ومثلهما الصورة الثالثة والرابعة إلا إذا عدّالرابعة في حقّ بعض 
الأشخاص عيباً. فيدخل في القسم السادس. 

وما الخامسة, فالظاهر حرمته؛ لعدم اعتبار الرضا وقصد الانتقاص في مفهوم الغيبة, 
ويحتمل الجواز؛ لعدم إطلاق قويّ في المقام. ومنه يظهر حكم الصورة السادسة؛ فإنّه 
يحرم أيضاً. وتلحق بهما الصورتان اللاحقتان السابعة والثامنة, وهما المتيقّنان من الغيبة 
المحرّمة. ثمّ إن هذه الصور الأربع (أي الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة) تحرم من 
جهة أخرى أيضاً وهي إذاعة السّرء ولا يعتبر في حرمتها قصد الانتقاص بلاإشكال. 

نعم. في اعتبار الكراهة في مفهوم السّروجه لابدٌ من ملاحظة الصدق العرفى للسرٌ. 
والظاهر اعتبارها فيه؛ إذ لايتحقّق سر يرضى صاحبه بإفشائه. 

وأمّا الصور الأربع الأخيرة, فلادليل على حرمتها لامن جهة إذاعة السرّء ولا من 
عية الفية 

قوله: «بل في كلام بعض من قارب عصرنا: إِنّ الإجماع والأخبار متطابقان. على 

خقيقة الغيبة غلى أن 'يذكر الغير يما يكرهه لوسمعة». 

0 لكنّ المتيقّن من أدلة الغيبة حرمة ذكر العيب المستور دون غير المستور منه. 
كما اختاره المصنّف و سيّدنا الأستاذ الخوئى وغيره. نعم, إذا كان غير المستور ذكره 
بقصد الانتقاص ربّما يحرم بعنوان اخر ش 


١‏ الله إل لان لقا بصدرها؛ فإنّ العورة ظاهرة في المعائب دون الفضائل. فلاحظ. 
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قوله: «ثمَ إنّ ظاهر النصٌ وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان, لكنّ المراد به حقيقة 
الذكر. فهو مقابل الأغفال». 

أقول: ما ذكره متين لمن أمعن النظر وأحرز مذاق الشرع. 

قوله: «فإنّ قولك: هذا المطلب بديهي». أقول: في كون مثل هذه العبارة غيبة 
امل 

قوله: «بقي الكلام في أَنْه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب أو 
يكفي ذكره عند نفسه؟ ظاهر الأكثر الدخول». 

أقول: الصحيح عدم كونه غيبة؛ فإنّ هذا ينصرف عنه ما في الكتاب والسئّة. بل 
ليس منها ذكر أحد عند العالم بالغيب؛ لاعتبار التسيّر فيهاء ولا ذكر أحد مجهول مردّد 
بين أشخاص كثير ين» كقول القائل: أحد أهل البلد. أحد أصدقائي. أحد أهل محلتي. 

قوله : «وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر وأحد مبهمء كأن يقول: أحد ابني زيد». 

أقول: لا تؤثّر في الحكم بالحرمة و الجواز كراهة المؤمن, وقد ذهب المصنّف نفسه 
إلى اختيار كون الغيبة كشف ما ستره الله دون كونها ذكر الأخ بما يكرهه لو سمعه. 

والأقرى اختصاض تحزنة الفيةا ينا إذ|اكاة السكعن فنا تقضياد. أ وهر يتيخ 
جمع قليلين. وفي غيره يرجمع إلى البرأة؛ لعدم إطلاق معتمد في المقام إلا إذا ترتّب 
عليه عنوان محرّم آخرء كهتك المؤمنين, و إذلالهم و نحوها. 

قوله : «الثاني: كقارة الغيبة الماحية لها. ومقتضى كونها من حقوق النّاس...». 

أقول: كقّارتها هي التوبة إلى الله تعالى. وأمّا وجوب الاستحلال من المغتاب أو 
وجوب الاستغفار له فلم يثبت بدليل معتبر إِلَّا أن يقال: إِنّ الغيبة من الظلم. وقدمرٌ 
وجوب الاستغفار للمظلوم في هيأة «الظلم» عند فوت الاستحلال الواجبء. ولزوم 
الاستحلال لايحتاج إلى دليل خاص؛ فإِنّه يجب لأجل برائة الذمّة من الحق.فالأظهر 
وجوب الاستحلال أُوَّلاً ومع تعذّره يجب الاستغفار ثانياً. 

قوله : «الثالث: فيما أسكني من الغيبة ... فاعلم, أَنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة 
وغيرها سكي العبية اذل انتقاطن المكاسن نو تأيه كله دا 
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أقول: ما ذكره غير ثابت من الأدلة. و ما نقله عن جامح المقاصد غير تام والغيبة 
محرّمة بعنوانها. ولعلّ مراد الشيخ الأنصاريّ حرمة الغيبة بعنوانها من أجل التنفيص. 

قوله : «أقوى المصلحتين»» لكنّه مطرد في جميع الأحكام. ولا اختصاص له بالغيبة. 

قوله : «أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛ فانٌ من لايبالى...». 

أقول: تحقيق المقام أنّ ذكر ما يتجاهر به الفاسق ليس بغيبة: أو ليس بحرام؛ لمامر 
من اعتبار الستر. نعم. يحرم غيبته في غيرما يتجاهر به. بل فيه عند من لايتجاهر به 
عتده: هذا يعسي القاغدة: 

وأمّا الروايات الخاصّة. فهي ضعاف سنداً سوى حديث هارون المتقدّم و إن عبد 
عنه الشيخ الأنصاريّ# بالرواية و سيّدنا الأستاذ الخوئي صرّح بضعفها. ١‏ 

أقول: رجال السند ثقات سوى أحمد بن هارون؛ فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال. 
لكن قالوا: إِنّه شيخ الصدوق, وقد اكت الترضي عنه. وقيل: إِنّه لم يوجد ذكره في 
,كمال الدين إلا مترضيّاً عنه. وقد ذكرثٌ فى الفوائد الرجالبة إن كثرة الترضّى دليل على 
الحسن عرفا ؛ خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوئي. فتصبح الرواية حسنة. وعليه. فيجوز 
غيبة المتجاهر. ولو فى غير ما يتجاهر به حتّى عند من لم يتجاهر عنده للإطلاق. 
لكتتى متّى لد أحرزز كترة الترضت عليه لاأبنى على اعتبانزواياتة:ولذا:ضعفنا الرواية: 

وهذا أي الفتوى بإطلاقها. ممّا ذهب إليه جمع : منهم: سيّدنا الأستاذ الحكيم في 
منهاج الصالحين. " 

قوله : «الثانى : تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متستراً به». 

أقول: يدل عليه إطلاق قوله تعالى: «لا يحب اللهُ آَلجهْرَ بالسّوءِ مِنَ القَوْلِ إلا مَنْ 
ظَلِم» والغيبة من الجهر بالسوء وإطلاقه يقتضى الجواز حتّى عند من لايرجو إزالة الظلم 
عنه. نعم. لايجوز إظهار غير ظلم الظالم من معائبه. ومن الظلم السبّ, والغيبة, 
والافتراء: والضرب» وأكل المال؛وتحوها. 


.”7/ مصباح الففاهة ., اج ص‎ ١ 

". بعدما توفي سيّدنا الأستاذ الحكيمةك أدرج سيّدنا الأستاذ الخوئي فتاويه في متن منهاج الصالحين وطبعه طبعاً 
أنيقاً. ويظهر من أوّل الكتاب أنّهادام ظله) رجع عن قوله بحرمة غيبة المتجاهر في غير ما يتجاهر به. بل تبع سيّدنا 
الأستاذ الحيكم في القول بالجواز مطلقاً. فلاحظ. 
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نعم. بشكل الأمر في جواز كرار الجهربالسوع مق القول إذا سعه اوغايد: اوعايف أو 
ضربه مرَةٌ واحدةٌ. بل لايبعد تقيبد الجواز بما إذا لم يزد ظلمه على ظلمه عرفاً. فتدبّر. 

وأتاها كر« التستفة نا كو لابغلو عن سافعة: 

قوله: «ومنها: نصح المستشير؛ فإن النصيحة واجبة للمستشير». 

أقول: النسبة بينهما عموم من وجه. وفى مورد الاجتماع تقع المزاحمة, فلابدٌ من 
الاخذ بالارجح وهو يختلف باختلاف المقامات. 

وما وجوب النصح. فيدل عليه صحيحة معاوية بن: وهب. عن الصادقاثّة قال: 
«يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب». ومثلها صحيحة 
الحدّاء.' وفي حمل الوجوب (يجب) على الوجوب المصطلح نظر. 

وفي رواية سماعة عنهلية: «ايْما مؤمن مشى مع اخيه المؤمن فلم يناصحه. فقد 
خان الله و رسوله».' لكنّ في سندها عثمان بن عيسى الضعيف. 

أقول: إن منعنا لزوم النصيحة ابتداء لأجل السيرة. لامانع من الالتزام بها في صورة 
الابتلاء مع المؤمن. كما في رواية سماعة المذكورة, فيدلٌ على وجوب المستشير 
بطري ادل إن كدت نهدا . 

قوله: «و منها: الاستفتاء ...». أقول: هذا الفرض داخل في الثاني كما مرّ. 

قوله: «و منها: قصد ردع المغتاب من المنكر». أقول: فيه نظر أو منع. لاحظ 
مصباح الفقاهة لسيّدنا الأستاذ الخوئي(دام ظلّه). 

قوله: «ومنها: قصد حسم مادّة فساد المغتاب ... ومنها: جرح الشهود». 

أقول: الأمر, كما أفادمك. 

قوله: «ومنها: دفع الضرر عن المغتاب بالفتح » أقول: إذا كان الضرر المتوجّه إليه 
أهمٌّ من غيبته تجوز بلا إشكال. وكذا الحال فيمن ادّعى نسباء وكذا الغيبة للتقيّة إلا 
أن يدّعى حكومة أدلّة التقيّة. فتجوز الغيبة لأجلها مطلقاً ولو كان ما يتّفى عنه 


شير 0 


.09114 وسائل الشيعه, ج١1, ص‎ .١ 
؟. المصدرء ص035.‎ 
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قوله: «وعليه يحمل ماورد في ذم زرارة». أقو ل: قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام 
ظلّه): «إنّ هذه الروايات غير مربوطة بالمقام؛ فإنّه لم يكن في زرارة عيب دينيّ ليكون 
ذكره غيبة إلخ». أقول : : نعم ٠‏ لكنها تنبت جواز الغيبة بطريق أولى؛ فإِنْ البهتان والافتراء 
أهّ من الغيبة قطعاً. 

قوله: «ثم إِنْه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره 
إلخ». أقول: كما تدلّ عليه عشرة روايات, لكن لم تصمّ أسنادهاء' فما ذكره المصنّف 
وغيره مبنيٌ على فرض حصول الإطمئنان بصدور مضمونها من الإمام الة. 


0 تغبير خلق الله 

قال الله تعالى: حكاية عن الشيطان: «َأَسِلَئَهُم ل 
فَلَيِبَتَكن آذانَ آلأنْعام يمر نوه فلجعيةن حَلَق الله وق يتغل انقبط ولا مذ 
كو الله نقذ عير لحخراناً تبينا" 

قيل في تفسير «التبتيك» و هو الشقّ: إن عرب الجاهليّة كانت تشقّ اذان بعض 
الحيوانات لتحريم لحومها. وفي تفسير «التغيير» ما ينطبق على مثل الإخصاء وأنواع 
المثلة, واللواط, والسحق. 

وهنا احتمال آخر يؤيّده جملة من الروايات المذكورة في تفسير البرهان عن تفسير 
العياشى وهو أنّ المراد بخلق الله أمره ودينه. ويؤيدّه قوله تعالى: «قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينٍ 
حَنيفاً فطرت الله الى فَطَرَ آَلنَاس عَلَيْها لا تَبِدِيلَ لِخَلْقٍ أَللّهِ ذلِكَ الدّينُ أَلقَيّمُ.' و اختاره 
يعض :لماه الفاح أ يكنا 

وعلى الجملة. استفادة الحكم الجديد من الآية غير معلومة. وأمّا تغيير الخلق أي 
مخلوقاته تعالى, كما هو ظاهر الآية فلا يمكن التمسّك به؛ لأنه مستلزم تتخصيص 
الأكثر المستهجن. 
ادوج تمي از 


.11١9 النساء(غ):‎ ." 
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د فتنة المؤمنين والمؤمنات 

قال الله تعالى : «إنَّ لَّذِينَ فََُوا آَلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ ثُمَّلَمْ يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهْثّمَ 
وَلَهُمْ عَذَابُ الحريق».١‏ 

و قال تعالى : «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيِتُ أَخْرَجُوكُم وَالْفِئة أَمَدُمِنَ أَلقئلِ». ' 

وقال تعالى : «وَإِخْراجٌ أَهلِهِ مِنْهُ أَكْبَدُ عِنْدَ اللّهِ وَالفِْئَةُ أَكْبرُ مِنَ الْقَثْلِ». " 

وال تعالن:. دقام الذي :فى فلويهة ربع يفون نهنا تنائة يذ انيفاء 
الفثتت» ؟ 

قيل: و الفتنة هو ما يقع به اختبار حال الشيء. ولذلك يطلق على نفس الامتحان 
والابتلا وعلى ما يلازمه غالباً وهو الشدّة والعذاب. وعلى مايستعقبه. كالضلال و 
الشرك. وقد استعمل في القرآن الشريف في جميع هذا المعاني ... و الفتنة أشدّ من 
القعل : لأنّ في القتل انقطاع الحياة الدنياء وفي الفتنة انقطاع الحياتين و انهدام الدارين. 

أقول: وعليه, فالفتنة في الآآية الأولى بمعنى العذاب. وفسّرها في المجمح و غيره 
بالإحراق: وفي غيرها بمعنى الشرك أو الضلال؛ فلاحكم على حدة. 


6 البروج(66):‎ ١ 
.11١ ؟. البقرة(؟):‎ 
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٠‏ الإفتاء بغير علم 

قال الباقرلثة في صحيح أبي عبيدة: «من أفتى الناس بغير علم و لاهدىّ من الله 
انه اكه المحبة. وم فك الفذاتي ولحقه ورزن من عل عام ١‏ 

وقال الصادق:ثة في صحيح ابن الحجّاج : «إيّاك وخصلتين, ففيهما هلك من هلك 
ياك أن تفتي الناس برأيكء أوتدين بمالا تعلم»." 

وفي موّقته الأخرى: سألت أبا عبدالله!: عن مجالسة أصحاب الرأي؟ فقال: 
«جالسهم, وإيّاك عن خصلتين يهلك فيهما الرجال: أن تدين بشيء من رأيك, أو تفتي 
الناس بغير علم»." 

وفي خبر السكوني عن الصادق, عن أبيهئ , قال: «رسول اله يييِ: من أفتى الناس 
بغير علم, لعنته ملائكة السماء والأرض». ؟؛ 

وفي العروة الوتقى: «حرمة الإفتاء على من ليس أهلاً للفتوى». 

أقول: وظاهره ثبوت الحرمة على من أفتى عن حجة, وعلم, ولكنّه لم يكن عادلاً 
أوواجداً لبعض الشروط الأخر, لكنّه لا دليل عليه إذا لميترئّب عليه عنوان محرّم آخر, 
كالإضلالء بل يمكن تقيبد الحرمة في أصل المسألة بما إذا لم يكن فتواه مطابقاً لفتوى 
مرجعه, فلو أفتى مع الالتفات إلى المطابقة المذكورة. يشكل الحكم بالحرمة؛ اعتماداً 
على إطلاق الروايات المذكورة إلا في فرض التشريع.* 


١‏ الفحش 
الروايات الواردة في الفحش مستفيضة. لكنها بين مالم يثبت سنده. كقول 


رسول الله يَنِهُ والباقر]/ة: «إنّ الله يبغض الفاحش ...». 


.1 وسائل الشيعة. ج18, ص‎ .١ 
.٠١ ؟. المصدر. ج18, ص‎ 
المصدر. ص17.‎ ."“ 
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وبين ما لم يتم دلالته على الحرمة. كصحيح أبي بصير عن الصادقلثة: «من 
علامات شرك الشيطان الذي لايشكٌ فيه أن يكون فحّاشاً لايبالي ما قال, ولا ما قيل 
فيه». 

وصحيح زرارة عن الباقرلاثه:«قال رسول اله يده لعائشة: يا عائشة! إِنّ الفحش 
لوكان مثالاً لكان مثال سوء». 

وبين ماصمٌ سنده ولا يبعد دلالته على الحرمة (فتأمّل) كصحيح أبي بصير عن 
الصادق 1ة, قال: «قال رسول اله يَفيِ: إنّ من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه».١‏ 

و فسّره في بعض كتب اللغة بالقبيح من القول أوالفعل. وعلى هذاء يحرم بعض 
الأفعال أيضاً. كرفع الآلة التناسليّة في محضر غيره ولومن وراء الثوب. و نحوه. وقد 
مرّما يرتبط بالمقام في عنواني البذاء» و «السبّ» 


ه الفواحش والفحشاء 
قيل: هما جمع الفاحشة وهي الزناء وما يشتدٌ قبحه من الذنوب. 
قال الله تعالى : «وَلا تَقْرَيُوا الْقَواحِشٌ ماظَهْرَ مِنْها وَمَابَطَنَ»." 
وقال تعالى: «قُلْ إِنّما حَدّمَ رَبّىَ أَلقَواحِشَ ماظَهَرٌ مِنْها وَمَابَطَنَ»." 
وقال تعالى : «وَيَنْهِئ عَنِ َلفَحْشاءِ وَالمُذْكَرٍ وَالبَعْي». ؛ 
أقول : لعلّها لاتتضمّن حكماً جديداً بعد وجود محرّمات وواجبات مذكورة في هذا 
الكتاب. 


ه تفخيذ الغلام 


شان إنُشاءالله بحث حكمه فى عنوان «اللواط» فى حرف «ل». 


.١‏ وسائل الشيعة. ج١1‏ ص77/8. 
؟. الأنعام(7): .16١‏ 
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0 الفرح 

قال تعالى :«إِذْ قال لَهُ قَوْمُهُ لا تَفرَح إن الله لا يُحبٌ الفَرِحِينَ».١‏ 

وقال تعالى: «... دَلِكُمْ بما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فى أَلأَرْضٍ بِغَيْرٍ آلحَقّ وَبِماكُثتمْ 
تَمْرَحُونَ».' 

قيل: الفرح مطلق السرور: والمرح الاإفراط فيه. و عن الراغب: «الفرح: انشراح 
الضدر بلدّة عاجلة: وأكثر ما يكون ذلك في اللدّات البدنيّة. والمرح: شدّة الفرح 
والتوسّع فيها». 

أقول: الظاهر عدم حرمة الفرح, ولا أدري بها قائلاً و نهي قارون من قومه في الآية 
الأولى إرشاديّ ظاهراً؛ فإنّ الفرح بالحياة الدنيا يستلزم نسيان الآخرة. والإقبال على 
الدنياء وعدم المبالات بالدين وحدوده. كمالا يخفى على من 9 النظر في حال العباد 
في البلاد. والله العالم. 


الفرار من الزحف 
وفي جملة كثيرة من الروايات الصحاح وغيرها أَنّ الفرار من الزحف من الكبائر, 
وعلّله (أي كونه كبيرة) الصادقاثة في صحيح السيّد عبدالعظيم بقوله تعالى :«وَمَنْ 
يولم يَومئِذٍ دبْرَهُ إلا مُتحَرفاً لقتال أو مُتَحَي زا إلى فَِةِ فَقَدْ باء بعَضَب مِنّ الله وَمََواُ جهَتم 
وَبنْسَ المَصِيرُ»." 
وفي الشرائع و الجواهر: 
فلا يجوز الفرار إذا كان العدوّ على الضعف أوأقلّ ... 
فالغراذ جرعة الفزار من الحري والهقرب :متها وهو المكثى غنه يتولية الدبر دون غير ذلك: 


./1 :)58( القصص‎ . ١ 
هلا‎ :)1٠١(رفاغ‎ ." 
راجع: وسائل الشيعة, ج١١. ص 707 وما بعدها ويمكن أن لايكون الفرار المذكور من المحرّمات. بل من تسرك‎ ." 
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ولذا قال المصنّف (أي المحقّق) كغيره من الأصحاب إلا للمتحرّف أي للقتال لايكون 
للفرار. بل لحضانة الموضع. وريّما قيل: هو الكرّ بعد الفرء ولعلّه هو أحد أفراد المتحرّف؛ 
نه الميل إلى حرف أي طرف ومنه التحرّف في طلب الرزق وهو الميل إلى جهة يظنّ 
الرزق فيهاء فيراد حينئذ مطلق المتحوّف للقتال. كطالب السعة ... ليكون أمكن له في 
القتال عن المكان الضيق أو موارد المياه ... دفعاً لعطشه المانع عن القتال. أو استدبار 
الشمس. أو لتسوية لامته ... إلى غير ذلك من المصالح التي لايعدٌ مع ملاحظتها فراراً أو 
هرباً. 
3 متككرأ» أ مائلا إلى تدر فنك أ جماعة من النائن منقطفة عن غيرها قليلة 
كانت أو كثيرة. بل لافرق بين كونها قريبة أو بعيدة بحيث لايصدق معها الفرار من 
الحرب... نعم. الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو بالانضمام؛ ضرورة 
انسباق المدخلية في القتل من المستئنى في الآية؛ إذ لو فرض كون الفئة غير صالحة؛ 
لكونهم مرضى ... لم تكن فائدة في التحيّز إليها بالفرار الذي فيه قوّة للعدوٌ 
وضعف و وهن للمسلمين ... فلوغلب عنده الهلاك مع كون العدوٌ على الضعف أو 
أقلّ وكان في فئة لم يجز له الفرار. وقيل: يجوز للأصل ؛ ولقوله تعالى «وّلا تُلْقُوا 
بِأَيْدِكُهْ إِلَى التهذْكَةه وللحرج. ولك الأول أظهر؛ لقوله تعالى: «إذا لَقِيتُمْ 
فِنَةَ فَائيُتوا». 
وإن كان المسلمون أقلّ من ذلك لم يجب الثبات. كما صرّح به غير واحد. 
للأصل بعد انتفاء شرط الوجوب المستفاد من الكتاب والسنّة. نعم. قد يشكل في 
نحو زيادة الواحد والإثنين مثلاً مع الضعف والجبن في الكفّار. والشجاعة, والقوّة 
في المسلمين....١‏ 
ونحن ذكرنا تفصيل البحث في رسالتنا: توضيح مسائل جنكى التى ألّفناها فيما بعد 
لبيان الأحكام المتعلّقة بالدفاع الإسلامي في أفغانستان تجاه السوفياتيين الملحدين 


والمار كسيّين الأفغاديين. 


١‏ جواهرالكلام,كتاب الجهاد «الفرار من الزحف». 
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8" التفرّق فى الدين 

قال الله تعالى :«وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعاً وَل تَقَدَقُوا. ١‏ 

وقال تعالى :دن الي مَدَكُوا وِيهه وكاثوا شيعا لست ينهم فى سن ء نما أندقه إلن 
لّثم يُتَبَنْهُمْ يما كاثوا يَفْعَُون». ' 

وقال تعالى: «أَنْ أَُقِيمُوا ألدّينَ ولا تَتمَدَقُوا فيه».' 

وقال تعالى : «ولا تَكُونُوا مِنَ آلمشْركِين * مِنّ آلَّذِينَ فَدُوا دِيتهُمْ وكاثوا شيعا كل 
حِزْبٍ يما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ». ' 

وقسال تحطال :إن لوي يكتفتون الله وافشله و متريدوة أن مدقا 
حون لزنمل َيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَعض وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَِّذُوا 
بَيْنَ ذلك سبيلاً 2 ويك هُمْ الكافرُونَ حَنَا وأَعْمَدنا الك 6 


مهبيناً ف وَالدِين آميوا بالله وتنشلد ول يدوا ين أحد ملق أولسثك 7 يُوؤّتيهم 
أَجُورَهُئ». ' 


أقول : الظاهر عدم تضمّن الآيات الكريمة حكماً محرّماً جديداً سوى لزوم الالتزام 
بما ثبت ثبوته من الله تعالى من أحكام الدين والقرآن ونبوّة الأنبياء 84 ونحوه. 

واعلم, أنّ الآيات تمنع عن أمرين: التفرّق في الدين, و تفريق الدين. أمّا 
الأول قغريسة بتخصومة 0 ض 5-00 دون الجهل والاستنباط 0 
بأنظارهم في الدين, و 0 أن 55 شكلة سيورداً 0 إذاكان اجتهادهم 
ححا شرعا. وأما تقريق الدين فالظاهر أن المزاد'شةما شترععه آيات التباء 
فلاحظ. 
.١‏ آل عمران1©), 1 
". الأنعام(1): 169. 


*. الشورى(؟47): 17. 
غ. الروم( 030 77553١‏ 
ه. النساء (غ): ١٠5-16ه1.,‏ 
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5 التفريق بين الأحبّة 

قال رسول الله تثةكما في صحيح ابن سنان عن الصادق 9 -: «ألا أتتئكم بشراركم؟ 
قالوا: بلى يا رسولاله! قال: المشّاؤون بالنميمة, المفرّقون بين الأحبّة. الباغون للبرأً 
المعائب».١‏ 

أقول: قلمًا يخلو التفريق بينهم من محرّم آخر, كالغيبة, والكذب. وإذاعة السَرء 
ونحوهاء فتأمّل. ظ 


5 التفرقة بين المماليك وأمّهاتها 


قد مر حكمها فى حرف «ش» فى عنوان «الاشتراء» 


75" الافتراء على الله 

دلت اياك كدو ؟ على ريك الاقتراء على اله شالق .وهو مخ أفراد الكذن: كما 
لايخفى. نعم, هو لمكان اعتبار العلم بكذبه أشدٌّ حرمةً وأكثر مفسدةٌ وعقاباً ‏ نعوذ بالله 
منه ‏ والحقّ أَنّ مجرّد عدم الإذن يكفي لصدق الافتراء. كما يدل عليه قوله تعالى: 
«آللَهُ أَذِنَ لَك أَهْ عَلَى الله تَفتَدُونَه و يمكن صدق الافتراء ولو كان المدلول مطابقاً 
للواقع ولم يكن بكذب و ذلك لمجرّد عدم الإذن: فافهم. 


17 الإفساد 

ورد النهي عنه في الكتاب العزيز مكرّراً ولا أظنّ تحقّقه بغير المحرّمات. وترك 
الواجبات, فليس في تحريمه حكماً علىحدة, فتأمّل وفصّلنا بحثه في رسالة توضيح 
مسائل جنكتى, وإذا فرض تحقّقه بفعل المباحات, فلاشكٌ في حرمته. 


.1١7١6>ضص وسائل اللشيعة. ج20‎ ١ 
راجع : المعجم المفهرسء مادّة «ف.ر.ي».‎ ." 
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4 تفسير الكتاب بالرأي 
نقل الرضاءثةكما في حسنة الريّان - عن آبائه. عن أميرالمؤمنين:# قال: «قال 
رسول الله ييِ: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي. وما عرفني من 
شبّهني بخلقي, وما على ديني من استعمل القياس في دينى».' 
وفي رواية ضعيفة سنداً عن رسول اله ييُِ: «ومن فسّر القرآن برأيه, فقد افترى على 
ال لكي" 
وفي رواية ضعيفة أخرى عن الباقرلثة: «... وليس شيء أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن؛ إِنّ الآية يكون أَوَّلها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متّصل 
متصراف على وجوه»." 
وفي مرسلة أبي بصير عن الصادق!3#: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لميؤجر, 
وإن أخظأ خد يعد من السماء». ؛ 
يقول الشيخ الأنصاريّية في رسائله: 
ذهب جماعة من الأخباريّين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير 
و كشف المراد عن الحجج المعصومين 22 . وأقوى مايتمسّك لهم وجهان: أحدهما: 
الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك... 
أقول: لايبعد استظهار الحرمة النفسيّة من حسنة الريّان وأنّ تفسير كتاب الله تعالى 
بالرأي حرام من حيث إن تفسير لامن حيث إِنّه كذب. وافتراءء وقول بما لايعلم, 
ونحوه. 
و قول الأخباريّين وجوابه. فقد ذكر في رسائل الشيخ الأنصاري. * 


وسائل الشيعة, ج18 ص78. 

المصدر. ص .1١1٠١‏ 

. المصدر. ص .١17‏ 

المصدر. ص 115. 

وليعلم أنّ الذي دلّني على أصل هذا الحكم هو الفاضل الشيخ هادي النوري الأفغاني. أواخر عام ١151١(‏ هاش) 
فاعطيته الجائزة وفاءً بالوعد. 


سا بج جمد احم ىن 
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ه الفسق 
ندل جيلة ون الآيات علق عور رمه ولسن هو موضوعا لشكو عدي 


84 الفسوق على المحرم 

قال الله تعالى : «قّلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ ولا جدالَ فِى أَلحَجَّ».١‏ 

في صحيح معاوية بن عمّار: «... والفسوق: الكذب والسباب»." 

وفي صحيح علىّ بن جعفر!ئة: «... والفسوق الكذب والمفاخرة»." 

وفي صحيح معاوية: «انّق المفاخرة, وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله؛ فإنّ الله 
عرّوجلٌ يقول: «ثُّمٌ لَيَقْضُوا تَقَنَهُمْ ..» - قال أبو عبدالله اي: ‏ من التفث أن تتكلّم في 
إحرامك بكلام قبيح» إلخ. * 

وفي صحيح سليمان عن الصادقايّة: «وفى السباب والفسوق بقرة».” 

وفي صحيح علىّ بن جعفر عن أخيهاثة: «وكقّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو 
محرم». 1 

ويبعد كلّ البعد حمل التصدّق على البقرة؛ لقوّة ظهوره في الشيء اليسيرء كما 
لايخفى لمن راجع روايات الكقارات, فتديرٌ. 

لكنّ الذي يسهّل الخطب أنّ الكفّارة المذكورة غير لازمة. بل راجحة لصحيح 
الحلبي قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل الله له حداً 
يستغفرالله ويلبيّ»." 


.191/ البقرة(؟):‎ .١ 

”. وسائل الشيعة, ج9. ص8١٠.‏ 
"'. المصدرء ج4. ص 9 .٠١‏ 

؛. المصدر؛ الككافي ج4ء ص778. 
4. وسائل الشيعة, ج4, ص 787. 
5. المصدر.ء ص787. 

/. المصدر. 
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مو هو بن م9 


ثنكمه 

قال المحقق النائينى # فى متاسكه: «الفسوق وهو الكذب ... والسباب والمفاخرة, 
والأحوط إلحاق البذاء و اللفظ القبيح»' بل جميع الكبائر بالثلاثة المذكورة فتكون 
حرمة الجميع مؤكّدة في حقّ المحرم». 

وقال سيّدنا الأستاذ الخوئى (دام ظلّه): «إن رجعت المفاخرة وهى إثبات الفضائل 
لنفسه إلى تنقيص غيره. فهي محرّمة ولو على غير المحرم. وإن لم يستلزم التنقيص. 

أقول: لاحظ صحيح معاوية الثاني, ففيه : «انّق المفاخرة» وفي دلالته على حرمتها 
على المحرم وجهان. لكن ظاهر صحيح علىّ بن جعفر الأَوّل هوالحرمة. 


4" إفشاء ما في المجالس 
قال رسو الله يف كما قال الباقرائة في صحيح زرارة: «المجالس بالأمانة».' 
أقول: يظهر منه حرمة إفشاء ما يتكلّم في المجلس إذا كان من أسرار المؤمنين. 
وقد مر شبهه في باب الإذاعة, وهل يحكم بحرمة إفشاء ما في مجالس غير المؤمنين؟ 
الأقوى هو الحكم في مطلق المسلمين. وفي غيرهم يشكل الالتزام بالإطلاق. بل 
الأقوى هو الجواز في مجالس غير الذمَئ. 


١‏ فضل الأجير والحانوت 
في صحيح أبي المغرا عن الصاد قلي في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها 
بأكم كما اشتتأجرها؟ قال: «لاباس؟ إن هذا ليس كالحائرت.ولا الجن 


.١‏ قال سيّدنا الحكيم فى حاشية ددِل الناسك. ص88 على المقام: لأنّ المحكى عن الحسن أنه الكذب والبذاء. 
ودليله غير ظاهر وإن كان.يظهر من بعض النصوص أنّ ذلك حرام على المحرم وإن لم يكن من الفسوق. 
؟. وسائل الشيعة. ج4.ص ١لا2.‏ 
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إنّ فضل الحانوت والأجير حرام».' وتفصيل الكلام في كتاب الإجارة من 
المطوالات. 


ه الفقاع 
في مكاتبة ابن فضّال, قال: كتبتُ إلى أبى الحسن لي أسأله عن الفقّاع؟ فقال: «هو 
الخمر». وفيه حدٌ شارب الخمرء' وقد تقدّم فى حرف «ش». 


7" التفكّر فى ذات الله 
قال الباقراثة في صحيح محمّد بن مسلم: (إِيّا كم والتفكر في الله...»." و ميان 
تفصيل البحث في عنوان «التكلّم». 


94. تفويت الملاك الملزم 
قال سيّدنا الأستاد الحكيم في مسائل الجبيرة من مستمسكه: «لايجوز للمكلّف 
إيقاع نفسه في العذر؛ لأنّه تفويت للواقع الأُوّليَ إلا أن يقوم دليل على جوازه». ؛ 
أقول : وذلك لحكم العقل بقبح تفويت غرض المولى, كترك ماكلّفه المولى. 


.570 المصدرء ج77, ص‎ .١ 
.5817 المصدرء ج17 ص‎ . 
.4017 المصدرء ج١1, ص‎ . 
؛. مستمسك العروة الوثقى؛ ج1١ ص17].‎ 


«ق») 


4. التقبيل في الجملة 

لايجوز تقبيل الأجنبيّة والأجنبيّ للآخر من دون فرق بين أعضاء البدن. سواء أكان 
عن شهوة أم لا؛ وذلك لحرمة لمسهما على الآخر. كما مرٌ. 

وأمّا تقبيل الأجنبيّ أو الأجنبيّة مثلهما؛ فإن كان عن شهوة, فهو حرام, 
للارتكازالمتشرّعي.ء ولعلّه في المحارم أشدّ وإلا ففيه تفصيل يأتي. 

هذا كلّه إذا استلزم التقبيل اللمس؛ وأمّا إذا لم يستلزمه. كما إذا قبّل اللباس فإن لم 
يكن عن شهوة أو ريبة وفتنة. فهو جائز. وإن كان عن شهوة أو ريبة» فحرمته مبنيّة 
غلى الارتكازات التعقرعية وتحوها: 

و هل يجوز تقبيل الصبيّة للرجل عن غير شهوة؟ مقتضى الأصل الجواز؛ لكن في 
جملة من الروايات المنع من تقبيل جارية أتت عليها ستّ سنين.١‏ 

فيمكن القول بمنع تقبيل الصبىّ على المرأة أيضاًء لاسيّما إذا تجاوزت عن العشرة 
أو كان مراهقاً. بل في بعض الروايات: «والغلام لايقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين» إلا 
أن الروايات لاتخلو عن خلل في أسنادها أو متونها. فلاحظ وتأمّل. 

وما حكم التقبيل في حدّ نفسه ومع قطع النظر عن الشهوة أو الأنوثة والذكورة, 
فتحقيقه موقوف على سرد الروايات المعتبرة الواردة فيه. كماتاتي: 


.17١ وسائل الشيعة. ج14. ص‎ .١ 
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.١‏ صحيح رفاعة عن الصادق #6 : «لايقبّل رأس أحد. ولا يده إلا رسولالله. أو من 
أريد به رسول الله يَلية». ١‏ 

أقول: الظاهر صَحّة إرادة رسو الله 2 من العلماء والسادة الصالحينء فيجوز تقبيل 
اهم وز زوسهد. وآمَا إذا كان العاله أى السيد فاسفاء فى خوان تقبيل هذه أو راسنه 
إكراما إشكال أو منع. ش 

وأَمّا إلحاق من عسلم رجحان إكرامه من الشرع. كالوالدين, والمعلّم, بل 
مطلق ذي الشيبة المؤمن. بل مطلق المؤمنين بهم. ففيه إشكال؛ للزوم تخصيص 
الأكثر. 

نعم. يمكن أن نقيّد الرواية بغير الأرحام الكبار؛ للسيرة إن لم يمنع اتّصالها بزمان 
المعصوم. لكنّ المتيقّن جواز قبلة الوالدين حبّاً لأولادهم, ولا بعد في جواز قبلة 
الأولاد أيدي والديهم. ولا ينبغي الإشكال فيه. 

؟. صحيح عليّ بن جعفر عن الكاظمنية: «من قبّل للرحم ذا قرابة» فليس عليه 
شيء» وقبلة الأخ على الخدودء وقبلة يلإمام بين العينين»." 

أقول: مقتضى إطلاقه جواز قبلة مطلق ذي القرابة للرحم والمحبّة. ويمكن أن 
يقال: إِنّ النسبة بين هذا وسابقه عموم من وجه. و مورد الاجتماع هو تقبيل الأرحام 
على اليد والرأس. فيرجع إلى البراءه بعد التعارض والتساقط. 

لكنّ الحقّ أنّ النسبة عام وخاصٌ؛ فإنّ القبلة غالباً على الرأس والوجه واليد. 

"'. صحيح يونس, قلت لأبي عبدالله 39: ناولني يدك أقتلهاء فأعطانيهاء فقلت: 
جلت اقذاك راسك قعل فتلت فقلت #عملت فداه رجتلك» قنال:«اقسمت» 
أقسمت أقسمت» ثلاثاً «وبقى شيء» بقي شيء., بقى شيء»." 

لا يستفاد منه حكم تقيّل الرجل جوازاً وحرمة؛ لاجمال ذيله. ولاحظ 
مركة العقول. ولكن لاك في مرجوحية تقبّل الرجل وذمّه وإِنْه لايبقي شيء بعد هذا 
.١‏ المصدر. ج8١,‏ ص 010. 


1 المصدر. 
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الذي يشبهه السجود في غاية التذلل. والمتحصّل جواز تقبيل أيدي العلماء والسادات 
الصالحين إكراماً. وأولي الأرحام للرحم. ويشكل تقبيل غيرهم حسب الإطلاق وإن 
كان معلّمه وأستاذه في بعض الصناعات. 

تغو الظاهر جواق حقبيل السعار حثا وفركسا: الجيزة فافهنتولاادرئ راي 
الأصحاب في المسألة. وأمّا تقبيل الوجه حبّاً لاإكراماً-. فلا دليل لفظيّ على المنع, 
ومن يفتي بجوازه. لم يكن محجوجاً بشيء مهد والله العالم . 


6 و95". تقبيل المحرم امرأته 

في صحيح الحلبي عن الصادق!#ة3. قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة 
على امرأته ...؟ قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: «يهريق دم شاة». قلت: فإن قبّل؟ 
قال: «هذا أشدّ ينحربدنة». 

قال الصادق.ث في صحيح مسمع: «يا أبا سيّار! إنّ حال المحرم ضيقةٌ. فمن قبل 
امرأته على شهوة وهو محرم, فعليه دم شاة. ومن قبّل امرأته على شهوة فأمنى, فعليه 
جزور ويستغفر ربّه».١‏ 

وفي صحيح الحلبي أنه قال: سألت أبا عبدالله#0ة عن متمتّع طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة, وقيّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه؟ قال: «عليه دم يهريقه»." 

وفي صحيح معاوية ...: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء 
ولمتطف هي ؟ قال: «عليه دم يهريقه من عنده»." 

أقول: الغالنة محمولة :على الأولنيق: #التتعناد منها أمون: 

الأمرالأوّل: لزوم نحر الجزور إذا قبّلها بشهوة و أمنى. 

الأمرالثاني : لزوم ذبح الشاة إذا قبّلها شهوةً أو وضع يده بشهوة. على تأَمّل في 
الأخير. 
.١‏ المصدر. ج3. ص77 و /70؟. 


". المصدر. ص 114. 
“”. المصدر. ص 577 
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الأمرالثالث : إهراق دم في تقبيل المحرمة إن كان الفاعل غير محرم. وهل هو 
واجب أومستحبٌ؟ فيه وجهان. 

ولايبعد إلحاق المحرمة بالمحرم في ذلك كلّه. فتديّر. 

م إنّ حرمة التقبيل تستفاد من أمور أربعة. 

.١‏ الإجماع. لكنّه لم يصل إلى حدّ الحجّيّة. 

". دلالة الكقارة عليهاء لكنّها عندي منظور فيها. 

“'. دلالة قوله ثة: «ضيقة» عليهاء وقولهئة: «هذا أشدّ». ولكرٌ لعلّها بلحاظ الكقّارة 
دون العقوبة الأخرويّة, والحرمة التكليفيّة. 

؟. قوله#ة: «يستغفر ريّه» فإنّ الاستغفار لايكون إلا عن ذنب. لكن كونه لأجل 
مطلق التقبيل أو عن شهوة غير معلوم, والمتيقّن رجوعه إلى الإمناء. فالحرمة مبنيّة 
على الاحتياط اللزومي وهي مشتركة بين الطرفين: الزوجء والزوجة. 


و98" تقبيل الغلام من شهوة 
في بعض الروايات عن رسو لاله يَنُِ: «من قبّل غلاماً من شهوة, ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار». ١‏ 
وفي سنده طلحة وهو مجهول على الأقوى. لكنّ الحكم يستفاد من مذاق 
النعقيدغة يلآ إفتكال. 
قال في الشرائح: «وكذا يعرّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة». 
وقال في الجواهر: 
بلاخلاف أجده فيه كغيره من المحرّمات ... بل لافرق بين المحرم وغيره في ذلك بل 
لعلّه فى الأخير آكد ... إلا أن يحمل (ما في المتن) على, إيراده مورد الغالب من ظهور 
الشهوة فيه دون المحرم, بل لافرق بينه وبين الكبيرء ولابينه وبين الجارية والمرأة؛ إذ 
المناط في الجميع واحد....' 


.7 017 المصدرء, ج4١, ص‎ .١ 
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ثمّ الحرمة ثابتة للطرفين كماهو واضح. 


48 استقبال المتخلّى القبلة 


يحرم على الاحتياط استقبالها حين البول والتخلّي؛ للإجماع المنقول. ولجملة من 
اروايات الفتميفة كرا ١‏ 


بور صواده بن برسي النحصتات. 

الال تاك #اروالزيق يتقون الشحضات تل راتوا باوقة وداه الخلدرقه 
تمانينة جَلْدَة 000 / 0 

أقول: لكن استفادة الحرمة الذاتيّة منها غير تامّة. بل المراد عدم حجَّيّة شهادتهم 
على حذو سائر من لايقبل شهادتهم. 


.4١5-‏ القتل 
قال الله تعالى: «وّما كان : لِمُْمِنٍ أنْ يتل مُؤْمناً إلا خَطأَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خَطأ فَتَحرِيُ 


محر 


ع دسا 


رَكَبَِ مُؤْمِئَةِ وَدِيَةٌ مُسَلّمَةَ إلى أَفلِه إلا أن يَصَّدَ ماري ل لخدن 7 


فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤّم مِنَةٍوَِنْ كان من قَوْم يبتكم ويَِتَهُم اناف ديه مسلقة عه إلق أخلو وتخوية رقية رَقَبَة 


لزب لبن ام“ يَجَد قص يام ث فزني متابتين تيه ين الله وكان الله عليماً خكيماً » عن 
بقثلّ مؤي متقكداً قككراةٌ؛ جَوَة خائداً فيها وَعْضت الله علد وَلعتَدَ وَأعه له اغتداباً 
عَظيم»." 


وقال صالى :ديا أثها الّزِين آعثوا :له تأكلرا أتوالكه بيئك بالباطل:. .ولا تقل 


0 


الْفُسَكن». ؛ 


.111-17117 راجع: وسائل الشيعة, ج1. ص‎ .١ 
.6 ؟.النور(؛؟):‎ 

37-9١ النساء(4):‎ .'* 

غ. النساء (4): ”7 


كد ا 
ار 

وقال تعالى : «ثُلْ تَعالَا أل ما حَوَمَ رَبّكُم عَلَيِكُمْ أّا تُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ 
اكنانا وه شرا اذكو يت سلوب ولا مقا التنس الى خف النة إن 
ِالْحَقَ 3 


هنا مياحث 
المبحث الْآوّل: في جملة من الروايات المعتبرة أنّ قتل المؤمن أو النفس التي حرّم 
الله من الكبائر." 


ولم أجد فى الكناب:والسئّة ماايدل على 'خرمة:قتل النقس مطلقاً إلا آاية سورة 
المائدة لكنّها ناظرة إلى بنى إسرائيل فقط.؛ نعم, قوله تعالى : «النَفْسَ بالنَفْس» محكم* 
إلا أن دلالته على الحرمة غير واضحة. 

نعم, الآيات الواردة في منع قتل الأولاد مطلقة غير مقيّدة بكونهم مؤمنين. فيحرم 
على الكافر قتل أولاده. 

وفي الصحيح: «كان رسو لاله يله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم, فأجلسهم بين 
يديه. ثم يقول: سيروا بسمالله. وبالله ... لاتغلّوا. ولاتمثّلواء ولاتغدرواء ولاتقتلوا شيخاً 
فانياً. ولا سكل ولا اغراة» 1 


7 :)ه(ةدئاملا.١‎ 

؟. الأتعام(1): ١0١؛‏ الإسرارء )١1(‏ 8. 
0 سكل لكف . ج١1١,‏ ص 307 ومابعدهاء وحزنة قتل السيلم ضرورية في دين السلام؟ ٠‏ بل لا يسبعد كونه 
كبيرةً أيضاً ضروريالدين. والعقل أيضاً مستقلٌ بتحريمه. وفي صحيح هشام :«ولايوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة» 
فراجع: المصدر. ج19. 

؛. لايبعد أن يدّعى دلالة الروايات الواردة حول الآية المذكورة في البرهان. ج١.‏ ص17 و 414. على أنّ الآية 

4. وسائل الشيعة, ج 19. ص .١‏ كما في موثّقة زرارة على المشهور إن فرض له إطلاق. 

1. المصدر, ج١١‏ ص 47. 
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وفي معتبرة حفص بطريق الصدوقء وفي السند محمّد بن خالد البرقيء في حديث 
َال أباعبداله عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنٌ؟ قال: فقال: «لأن 
رسول اله يك نهى عن قتل النساء والولدان فيدار الحرب إِلَا أن يقاتلن. فإن قاتلن 
(قاتلت) أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك. ولم تخف خللاً (حالا خ ل). فلمًا نهى عن 
قتلهنّ فيدار الحرب كان (ذلك) فيدار الإسلام أولى . وكذلك المقعد من أهل الذّمة, 
والأعمى. والشيخ الفاني, والمرأة والولدان في اوضع الخرم” 

و المتحضل انل واو فيل طو انك برف غيز السالعيق ايشا كنا عات 

.١‏ الشيخ الفاني. 

؟. الأطفال. 

"'. النساء (حتى إذا قاتلن وكنّ في ساحة الحرب إلاعند الضرورة وحينئذ يلحق 
بهنّ الأعمى والأطفال والشيخ الفاني. فيجوز قتلهم). 

؟. الأعمى. 

ه. أهل الدّمة.' 

6-1. ويمكن أن يلحق بالأعمى: المقعد. والفلج, بل المجنون بطريق أولى. بل 
المجنون ليس بكافر. والمقعد من أهل الذّمة مذكور في رواية حفص. 

5 الكافر المامون و لمانة من حدرنة القدز: 

٠‏ الرسول والسفير, كما عن التذكرة. وفي الجواهر: «هو مقتضى المصلحة, 
والسياسة ضرورة مسيس الحاجة إلى ذلك, كما هو واضح». 

1 نير بعد انقضاء الحربء كما في جهاد الجواهر.' 

١7‏ . قتل الكافر قبل دعائه إلى الإسلام. ؛ 

7. المرتدٌ الملّي قبل استتابه. كمايا تي. 


١‏ المصدر. ص 8غ. 

3 المصدر. ص 9لا. 

“ا. جواهر الكلام (كتاب الجهاد) ص 017 الطبعة القديمة. 

ءٌُ. المصدر. ص/0077؛ وسائل الشيعة . ج١21‏ ص ,٠١‏ لمزيد الاطلاع على بحوثه راجع: توضيح مسائل جنكى. 
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4 المشتجيز السناغة القراق: قال الل 3 ونان أعه عن الفشركين اسنتجارك 


فَاجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كلام الله نه العامة 
6. الكافر بعد عقد المهادنة. 


نقل و تأكيد 
وفي الشرائح: «ولا يجوز قتل المجانينء ولا الصبيان ولا النساء منهم. ولو عاونهم 
-بتشديد النون_إِلّا مع الاضطرار». وعقَّبه الشارح العلآمة : في جواحره: 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك. بل في المتتهى الإجماع عليه في النساء والصبيان, 
بل وعلى قتل النساء مع الضرورة. 
وكذا لايجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له. ولا قتال بلاخلاف أجده فيه, 
بل قد يظهر من التذكرة و المنتهى الإجماع عليه ... نعم. لوكان ذا رأي وقتال 
قتل إجماعاً محكيّاً في المنتهى و التذكرة إن لم يكن محصّلاً... بل في 
المنتهى دعواه (أي الإجماع) على رأي دون قتال ... قال: الشيخ من المحاربين 
إن كان ذا رأي وقتال جاز قتله إجماعاً. وكذا إن كان فيه قتال ولا رأي له. أو كان له رأي 
ولا قتال فيه. 
و يلحق به (الشيخ الفاني) المقعد والأعمى ... لكن ينبغي تقييد ذلك 0 بما إذا 
لميكونا ذا رأي ذ في الحرب. ولم يقاتلا ولم تدع الضرورة إلى قتلهما 
المبحث الثاني: قيل بحرمة قتل الخنثى المشكلء والرهبانء وأصحاب الصوامع 
والمريض الذي ييأس من برئه. وعن الخليفة الثاني استثناء الفلاحين الذي لايبغون 
للمسلمين الحرب. وعن الشافعي أرباب الحرفء والصناعات, والسوقة الذين 
لايتعاطون القتال. 
أقول : لكن رفع اليد عن العموم بلا مخصّص. 


.6 :)5( التوبة‎ .١ 
و 017 (الطبعة القديمة).‎ 65١ ؟. جواهر الكلام (كتاب الجهاد). ص‎ 
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المبحث الثالث : لا إشكال ولاخلاف في أَنّه يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل 

ظلماً بما يقتل غالباً. بل وبقصده الضرب بما يقتل غالبأً؛ عالماً به وإن لم يقصد القتل, 

وكذا لو قصد بما يقتل نادراً. فاتّفق القتل به. وهذا ما يستفاد من صحاح الروايات 
لاحظ الوسائق»' وسنذكر تفصيله فى كتاب القصاص إن شاءالله. 


تستثنى من حرمة القتل موارد: 

المورد الأوّل: قتل القاتل : قال الله تعالى : «يا أَمّها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيِكُهُ القصاصٌ 

فى القثلى آلحُد بِالْحُ وَالْعَبدُ بِالْعبد د َالأتى بالأنهئ كَمَنْ عَفَِ لَهُ مِن أَخِيه شَىءٌ قَائَبِاءٌ 
عفدو :. وَلكُمْ فى القصاض ان اق الألباب»." 

و قال تعالى : «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعلْنا لِوَِيّه سُلْطاناً قلا يرف فِى ألْقَئْلٍ إِنَهُ كان 
مَنْصُورا. " 

وقال تالى: موَجَرَا َعِتَةَ كه مثلها:. وكين انض يقد طليه قأولنقك ما عليه 
مِنْ سَبيل». * 

وقال تعالى: «وَإِن عائَثُمْ قَعَاقِبُوا بمثْلٍ ما صُوقِتُمْ به وَلَيِنْ صَبَرْتُمْ لَهْوَ خَيرُ 


للصٌابرين». * 
لأوور” سمه 2 5 ِ 8 00 4 
«ذلِكَ وَمَنْ عاقب بِمِثْل ما عُوقِبٍ به ثم يُفِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصْرَنَّهُ أ لَه إن آله لَعَمُه 
00 
غفوك ١‏ 


إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على جواز قتل القاتل بعمومها وخصوصها. نعم. هو 
مشروط بأمور: 
الأمر الأوّل: التساوي فى الحرّيّة والرَقَيَّة بمعنى أنّ الحبٌ لايقتل بالعبد مطلقاً 


.١‏ وسائل الشيعة. ج19. 
". بقرة (؟): 175-11/4. 
"'. الاسراء :)١7/(‏ 34. 

؛. الشورى(؟؛): 1١‏ و ١غ.‏ 
ه. النحل(3١):‏ 177. 

1١ الحخّ(؟؟):‎ .١ 
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بلأخلاف أحده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. كما في الجواهر.' وتدلّ عليه الروايات 
المعتبرة. ' نعم. يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً. لكن في الثالثة أو الرابعة يقتل كما 
هوالمطرد في أرباب الكبائر. وفي المملوكة لايغرّم على الأظهر غير أنّه يكفّر كقّارة 
الجمع." 

وأمّا ما دلّ على جواز قتل الحرّ المعتاد بقتل المماليك وقد قال به جمع-. فضعيف 
سنداً ؟ إلا أن يرجع إلى ما سبقء أو يقال بالأولويّة بملاحظة مادل على قتل قاتل أهل 
الكتاب إذا اعتاد. وللمقام فروع لكنّها لخروجها عن محل الابتلاء لمنتعردض لها. 

الأمر الثاني : التساوي في الدينء فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد ذمَيّاً كان 
أو مستأمناً او حربيّاً بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل 
المحكيّ منهم مستفيض حدّ الاستفاضة؛ أو متواتر. كالنصوص. كما قيل. ' 

وقيل: أيضاً إن المشهورالمدّعى عليه الإجماع- قتل المسلم المعتاد بقتل أهل 
الذمّة. 

أقول : في موق إسماعيل عن الصادق 2ة... وسألته عن المسلم! هل يقتل بأهل 
الذمّة. وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: «لا. إلا أن يكون معتاداً لذلك, لايدع قتلهم, فيقتل 
وهو صاغر».١‏ 

وعليه يحمل المطلقات المجوّزة والمانعة, وظاهر الرواية قتل المسلم باعتياده قتل 
أهل الكتاب ولوكان حربياً؛ لظهور العطف في التغاير. ولاأقلٌ من الإطلاق. ولا أدري 
هل به قائل من أم لا؟ 

ويقتل الذمّيّ والذمّيّة بهما؛ للعمومات. وكذا يقتل الحربيّ بالذمَي. 

نعمء لايبعد عدم قتل الذمّىّ بالحربيّ ؛ لأنّ الحربيّ لاحرمة له. ومنه يظهر حال قتل 


./7 جواهر الكلام؛ ج47. ص١3 و‎ .١ 

". وسائل الشيعةء ج19 ص ./١‏ 

“. المصدرء. ص57 و ما بعدها. 

5. المصدر. ص 19. وتصحيحه عن السيّد الأستاد الخوئي ضعيف, فلاحظ تكملة المنهاج» ج؟, ص .]١‏ 
6. رأجع : جواهر الكلام, ج 7غء ص7 .٠١‏ 1 

1. وسائل الشيعة, ج19, ص 7/4 و 80. 
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الحربيّ للحربيّ فتأمّل ٠‏ فإنّ نفي الحرمة للحربيّ إِنّما هو بالنسبة إلى المسلم بشروط 
لابالنسبة إلى غيره. فيرجع إلى العموم إن كان. 

ولو قتل النصرانيّ ولايبعد إلحاق اليهود والمجوس به مسلماً يتخيّر الوارث بين 
قتله. واسترقاقه, وأخذ أمواله ؛ لصحيحة ابن سنان, و ضريس الكناسي.١‏ 

ولو قتل الذمّىٌ مرتداً ولو عن فطرة- قتل به بلاخلاف أجده فيه. ولاإشكال؛ لأنه 
محقون الدم بالنسبة إلى الذمّىّء فيندرج في عموم أدلّة القصاصء كما في الجواهر.' 
لكنّ المسألة عندي غير خالية عن إشكال. و في مباني تكملة المنهاج: «لإطلاق ادّلة 
القصاص كقوله تعالى : «أَنَّ النَمْسَ بِالتفْسِ»»." 

ثم إن قتل المسلم طفلاً يقتل به ؛ للعمومات, كقوله :«أَنَّ النَّفْسَ بِالنّفْسِ» وغيره. 
ولمينسب الخلاف إلا إلى الحلبي. ؟ 

ثم إنه يقتل الشيعي بالستي ؛ عملا بالعمومات. ويقتل الناصبيّ بغيره. ولايقتل 
المؤمن بالناصبئيء كما في صحيح بريد العجلي.* وفي قتل السنّي بالناصبيّ تردّد ينشأ 
من أَنّ مقتضى مادلٌ على قتل الناصب هو إباحة دمه لكلّ أحد أو للمؤمنين وحدهم, 
فلاحظ. 

الأمر الثالث : ألا يكون القاتل أباً. فلوقتل والد ولده. لم يقتل به بلا خلاف أجده 
فيه, بل الإجماع بقسميه عليه. كما في الجواسر وتدل عليه زوايات جملة متها معتبرة 
الأسناد.١‏ 

وألحقوا أب الأب وإن على بالأب, وادّعي عليه الإجماع. وقيل بتناول الإطلاق له 
عرفاً. وتردّد المحقّق وغيره فيه. والأقوى إلحاق أب الأب بغيره. واختصاص 
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الحكم بالأب فقط؛ عملاً بعمومات القران العزيز؛ إذا لم يصدق الوالد على الجدّ 

الأمر الرابع : عقل القاتل. وفي الجواهر: «إجماعاً بقسميه عليه. و نصوصاً عموماً. 
كحديث رفع القلم. وغيره. وخصوصاً مستفيضاً حدّ الاستفاضة».١‏ 

أقول: ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر/22.' 

الأمر الخامس : عقل المقتول. فلا يقتل العاقل بالمجنون ؛ لقول الباق را( في صحيح 
ني بصير : «وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده. فلا قود لمن لايقاد منه و 
أرى أنّ على قاتله الدية فى ماله يدفعها إلى ورثة المجنون: ويستغفر الله ويتوب إليه».؟ 

وادّعي عليه الإجماع وقطع الأصحاب أيضاً. 

الأمر السادس: البلوغ. كما نسبه في الجواهر إلى المشهور. ونقل عن بعضهم 
الإجماع عليه. ولحديث رفع القلم المجمع عليه. 

أقول: في صحيح ابن مسلم عن الصادق/32: «عمد الصبئّ وخطأه واحد». 

وفى حسنة إسحاق أو موتّقتة عن جعفرء عن أبيه : «إنّ عليّاً كان يقول: عمد 
الصبيان خطأ يحمل على العاقلة». ؛ 

ومادلٌ على خلافه ضعيف سنداً سوى روايتين هما صحيحة أبي بصير 
و صحيحة ضريس عن الباقرلة. قال: سئل عن غلام لم يدرك. وامرأة قتلا رجلا 
خطأ؟ فقال: «إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. فإن أحبٌ أولياء المقتول أن يقتلوهما 
قتلوهما ... وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ...».* والأحسن رد علمهما إلى 
من صدرتا عنه. 

الأمر السابع: أن لا يكون القاتل أعمى, كما اختاره جمع. ونسب إلى المشهور؛ 
خلافاً لما نقل عن أكثر المتأخّرين من عدم اشتراطه. ويدلٌ على الاشتراط صحيح 
.١‏ جواهر الكلام, ج 7 4. ص 1719. 
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الحلبي,' وموئّقة أبي عبيدة' لكنّ في النفس من اعتبار هذا الشرط؛ لأجل هاتين 
الروايتين في قبال عمومات الكتاب العزيز شيء. 
وفي رواية إسحاق. قال: سألت أحدهمااي: عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ 
فقال: «عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون».' ويبعد كلّ البعد استثناء القتل الذي 
هو أكبر ما يوجب الحدّء وعليه. فهي تعارضهما. وبما أنّها موافقة للكتاب: و هما 
مخالفتان له, تقدّم عليهماء كما قرّر في محلّه. ؟ والله العالم. 
الأمر الثامن: أن يكون المقتول محبقون الدم؛ احترازاً عن المرتدٌ بالنظر إلى المسلم؛ 
فإنٌّ المسلم لو قتله لم يثبت القود وإن أثم بعدم الاستئذان ممّن إليه القتل ... وكذا الزاني» 
واللائط. وكل من أباح الشرع قتله. كما في الشرائح و الجواهر, ولكنٌ صاحب الجواهرة 
قال: 
نما الكلام فيمن كان عليه القتل حدّاً. كالزاني المحصن, واللائط, والمرتدٌ عن فطرة ولو 
بعد التوبة. يسقط القصاص عن قاتله المسلم أو مطلقاً. وليس في شيء ممّا وصل إلينا 
من النصوص تعرّض لذلك؛ فضلاً عن تواترها. نعم. ظاهر الأصحاب الاثفاق على ذلك 
بالف اليل * 
الأمر التاسع : أن لايكون القتل إسرافاً ؛ لقوله تعالى : «قَلا يُسْرِفْ فِى أَلْقَثْلِ», فلايقتل 
الحامل إلا بعد وضع حملهاء ونقل عليه الإجماع أيضا. و في الجواهر ومتنها: «وتخرج 
من نفاسها بلا خلاف مع فرض خوف الضرر على ولدها...؛ إذ لاتزر وازرة ... بل 
وحتّى ترضع الولد إن لم يكن له مرضعة... بلا خلاف». 
لكنّ إطلاق مونّقة عمّار' هو تأخير الحدّ إلى ما بعد الرضاع وإن وجد مرضعة 
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006 نفي الخلاف في وجوب الحدّ حينئذ في الجواهر والمقام لايخلو من 
إشكال. نعم. لومات الولد لامانع من إجراء الحدّ أو القصاص عليها. كمالا يخفى. 


تتمّة 

لو اشترك أكثر من واحد في قتل أحد. ففي بعض الروايات أَنّه يقتل به واحد منهم 
دون الجميع؛ لأنّه اللإسراف في القتل, لكنّه ضعيف سنداًء' وإن مال إليه بعضهم. 

وفي الروايات المعتبرة ' جواز قتل الجميع, وقتل البغض مع مراعاة الدية التي هي 
خارجة عن محل كلامنا في هذه الرسالة. وادّعى على التخيير المذكور صاحب 
الجواهرالإجماع بقسميه. والله العالم. 

المورد الثاني : قتل المحارب الساعي للفساد. 

قال اث تعالى + وَإثَما جزاوًا ْدَق يحاريون الله وَوَسَو لهت ويشعون فى الأرض قساداً أن 
لوا أذ يُصلَّبوا د تُقَطّ أَيْدِيهِم وََرْجْلّهُمْ من خلاني " أَوْ قا مِنَ الأأرضٍ ذلك لهم خِزَىٌ 
فى آلدنيا وَلَهُمْ فى الأآخِرةٍ عَذَابُ عَظِيمٌ * إل الَّذِينَ تابوا من قبل أن تَشَيِدُوا عَلَتَهِم 
َاعْلَمُوا أن الله عَقُودٌ رَجِيص. ؛ 

قال الجواد!؟ة في صحيح على بن حسان: «من حارب الله و أخذ المال وقتلء كان 
عليه أن يقتل ويضلب» ومن حارب وقتقل ولم يأخذ المال. كان عليه أن يقثل 
ولايصلب. ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل. كان عليه أن يقطع يده ورجله من 
خلاف. ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل: كان عليه أن ينفى ثم استثنى فقال:_إِلَا 
الذين إلخ».' لكن ناقشنا الرواية سنداً في بعض كتبناء خلافاً للأستاذ. 

قال الباقر!ة فى صحيح ابن مسلم : «من شهر السلاح في مصر من الأمصار, فعقر, 
اقتصّ منه. ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر 
.١‏ راجع: المصدرء ج19١.,‏ ص ١؛‏ البرهان. ج 7 ص8١].‏ 
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وأخذالمال ولم يقتل؛ فهو محارب. فجزاؤه جزاء المحارب. وأمره إلى الإمام إن شاء قتله 
وصلبه. وإن شاء قطع يده ورجله قال:-وإن ضرب وقتل وأخذالمال. فعلى الإمام أن يقطع 
يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول. فيتّبعونه بالمال ثم يقتلونه» قال: فقال 
له أبوعبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر!#ة: «إن عفوا عنه. 
كان على الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق» قال: فقال أبوعبيدة: أرأيت إن 
أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه. أ لهم ذلك؟ قال: «لا. عليه القتل».١‏ 

متن الرواية مضطرب. كما أشرنا إليه في غير المقام.' 

وفي صحيح بريد" قال: سألت أبا عبدالله#ة عن قول الله عرّوجِلٌ :«إِنّما جَزاوًا...» 
قال: «ذلك إلى الامام يفعل ما يؤمر». قلت: فمفوّض ذلك إليه؟ قال: «لا. ولكن نحو 
الجناية».؟ وقال الصادق:#ة في آخر صحيح جميل حين سأل عنه النفي إلى أين؟ من 
مصر إلى مصر آخر؟ وقال: «إِنّ عليّاً 32 نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة».” 

وقال الباقرائة في صحيح ابن رئاب عن ضريس: «من حمل السلاح بالليل؛ فهو 
محارب إلا أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة».١‏ 

أقول: ضريس إن كان ابن عبدالملك. فالرواية صحيحة وإل فغير معتبرة. وقيل : إِنْ 
عليّ بن رئاب يروي عن ضريس بن عبدالملك, وبه يتميّز. لكن هذا القول لايوجب 
الاطمئنان. 


مو هو بن 95 


نئمه 


قال في الشرائع و الجواهر: 
(المحارب كلّ من جرّد السلاح) أو حمله (لإخافة الناس) ولو واحد لواحد على وجه 
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يتحقّق به صدق إرادة الفساد في الأرض ... في بِرَ أو بحر. ليلا أو نهاراً في مصر و 
غيره... ويستوي في هذا الحكم (عند المشهور) الذكر والأنثى. المشهور بين الأصحاب 
هو أن ينفى المحارب عن بلده. ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته. 
ومشاربته. ومجالسته أو مبايعته.... ١‏ 
ولتفصيل الكلام في الفروع المتعلّقة بالمحارب لابدّ من مراجعة المطوّلات. 
ونحن قد ذكرنا تفصيل البحث في رسالة توضيح مسابل جنكّى بشكل بديع, و ننقله 
في قسم | لواجبات في هذا الكتاب إن شاءالله. 
المورد الثالث: أصحاب الكبائر, فإِنّهم يقتلون بشرطه. 
ففي صحيح يونس عن أبي الحسن الماضيءظة: «أصحاب الكبائر كلها إذا 
أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».' وقد وردت بمثل ذلك في خصوص 
شرب الخمر عدّة من الروايات.' ويستثنى منه السارق؛ فإِنّه يسبحن في الثالثة 
كما مرٌ. 
وفي صحيح أو مونّق أبي بصير عن الصادق إا4ة: «الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً. ويقتل 
في الرابعة»؟ ولامنافاة بينهما إذ الأخير مخصوص بالزناء ويمكن إلحاق اللواط به. 
المورد الرابع و الخامس: الزاني المحصن والزانية المحصنة. فإنهما يرجمان.* 
ونبحث عن فروعه في قسم الواجبات. 
المورد السادس: الزاني بالا كراه. ففى صحيح بريد قال: سئل أبوجعفرا#ة عن رجل 
اغتصب امرأة فرجها؟ قال: «يقتل محصناً كان أو غير محصن». وقريب منه صحيح 
زرارة و غيره.' وفي إلحاق اللائط الموقب بالإكراه به وجهان. 
لكنّ في ضخيح أنِي بصين» وإذا كابرالرجل المرأة على نفسها: ضرب ضربَةٌ بالسيق 
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مات منها أوعاش». وفي الجواحر: إلا أي لم أحد عاملاً به. فوجب طرحه في مقابل 
ما عرفت». 

المورد السابع و الثامن: من زنى بالمحارم النسبيّة. وفي الشرائع وشرحها: 

ما القتل. فيجب على من زنى بذات محرم للنسب. كالامٌ والبنت وشبههما بلاخلاف 
أجده فيه ... بل الإجماع بقسميه عليه ... نعم, فيالرداض ظاهر أكثر النصوص المزبورة 
الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً. أوفي الرقبة وهي لاتستلزم القتل, كما في صريح بعضها 
أي المشتمل على التخليد في الحبس ... قلت: قديقال: هومع أَنّه كما اعترف به شيء 
لم يذكر أحد ممّن تقدّم أو تأخّرء بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف 
وغوه وبالشرية الواحداة وغترهازيل فدسمفت معاقد الأجشاعات التشكية! ولاريت 
في قصور مادلٌ على عدم القتل والاكتفاء بالضربة الواحدة. ثمّ التخليد في الحبس عن 
لفارض ةما عر فرهن وكوه ون واد 

أَقَول اليك ما أفرنت يهم الزوايات المفرة ننندا. 

4 موثقة ابن بكير عن أحدهما 390 : «من زنى بذات محرم حتّى يواقعها. ضرب 
فرة :النقم احذك”نتدها ادك :وان كانت تاس حترية. ضرية بالسيت الخدت 
منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: «ذاك على الإمام إذا 
رفعا اليه». 

ب) وفي صحيح جميل (بطريق الصدوق دون الكلينى) قلت لأبي عبدالله ا#: أين 
يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: «تضرب عنقه». أو 
قال: «تضرب رقبته»." 

ج) وفي حسنة بكير قلت لهلثة: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال :«يضرب بالسيف». 

د) في صحيح أو موتّق أبى بصير عنهلئة: «إذا زنى الرجل بذات محرم خُدَّ حدّ 
الزاني إلا أنه أعظم ذنبا»." 

١‏ جواهر الكلام. ج41. ص 5-4 و1811 
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ه) في صحيح جميل عن الصادقلثة في رجل يقع على أخته: «تضرب عنقه» أو 
قال: «رقبته». ١‏ 

أقول: الرواية الأولى تصلح بياناً للروايات الأخيرة فتديّر - وعليه. فلا يبقى دليل 
معتبر لقول المشهور؛ فإنّ الإجماع ليس بدليل مستقلّ يعتمد عليه لكنّ الإنصاف أنّ 
الروايات المذكورة لا دلالة قويّةَ لها على عدم القتل. فيمكن أن نجعل عبارات 
الروايات كناية عن القتل, فتأمّلء وأمّا موتّق أبي بصيرفكأنّه لم يعمل به الأصحاب. 

المورد التاسع: من زنى بامرأة أبيه يرجم و إن كان غير محصن على ما في خبر 
السكوني." 

المورد العاشر: الذْمّىّ إذا زنى بمسلمة بلاخلاف. بل الإجماع بقسميه عليه. 

أقول: والأصل في الحكم صحيح حنّان عن الصادق#ة قال: سألته عن 
يهوديّ فجر بمسلمة؟ قال: «يقتل».” ويلحق به النصرانيّ؛ لعدم الفرق. وغيره 
بطريق أولى. 

المورد الحادي عشر: اللائط الموقب على ما مرّتفصيله في حرف «ل». 

المورد الثاني عشر: المساحقة على مامرٌ فى حرف «س». 

المؤوة الثالث عشر : سابٌ النبَّ وساب الأئمة, كمامرٌ في هيأة «السب».؛ 

المورد الرابع عشر: الناصب كما في صحيح داود بن فرقد.” 

المورد الخامس عشر: السارق إذا سرق في السجن على وجه مر في حرف «س». 

المورد السادس عشر: الساحر كما سبق تفصيله في هيأة «السحر» على قول. 

المورد السابع عشر: السارق في مقام الدفاع عنه. ففي صحيح غياث عن الصادق, 
عن أبيه!ئة قال: «إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك. فإن استطعت أن تبدره 
وتضربه. فابدره واضربه. 


7/17 المصدر.ء ص‎ .١ 
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المحرّمات / القتل 6 ١/60‏ 
وقال: «اللصّ محارب لله ولرسوله فاقتله. فما منك منه فهو علئّ».' 
وفي صحيح ابن مسلم عن الباقراثة: «... ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله. فدمه 
مباح في تلك الحال».' وفي الشرائح: اللصّ محارب. فإذا دخل دارا متغلّباً كان 
لصاحبها محاربته. فإن أدَّى الدفع إلى قتله, كان دمه ضائعاً لايضمنه الدافع». 
أقول : المحارب يقتل. صدق عليه عنوان اللصّ أم لا. لكنّ في الجواهر: 
فقذ أطلق المضتف وغيرة هنا محازيته على الوه المديور ما غير قبيد بمراغاة الأسهل 
فالأسهل ... إلا أنّي لم أجده قولاً صريحاً لأحد (في القتل ابتداء) في المحارب الأصلي 
فضلاً عن اللصّ المحارب, ولو لا ذلك لأمكن القول به ... بل إنلميكن إجماعاً أمكن أن 
قال بجواز فتل اللضّ غير المخارب أيضا حال دفاعة ابتداء: للأخباز المريوزة " 
أقول : والأحوط عدم جواز قتل اللصّ ابتداء ؛ لما ذكره وإنما يجوز إذا لم ينفع غيره. 


مو جو بن هه 


نئمه 
في الشرائع و الجواهر: 
لوأراد (أي اللصّ المذكور) نفس المدخول عليه أو غيره. ممّن في الدار ممّن يضعف عنه. 
فالواجب الدفع مع ظنّ السلامة. بل أو عدم العلم بالحال؛ لإطلاق النصوصء ولا يجوز 
الاستلام (الاستسلامخ) والحال هذه. ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب الذي تتوقف 
النجاة عليه وجبت عيناً إن انحصر. أو تخيّر بينه وبين غيره من أسباب النجاة إن حصل, 
فإن لم يفعل أثم. ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره من أفراد النجاة دافع بما يمكن؛ إذ هو 
أولى من الاستلام المفروض عدم احتمال للنجاة معه. والله العالم. انتهى. 
أقول: وجوب المدافعة في فرض العلم بعدم النجاة لادليل عليه. ومقتضى الأصل 
عدمه. وهذا الفرض غير داخل في كلام الجواهر, كما يظهر من آخره. 


.017 المصدر. ص‎ .١ 
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المورد الثامن عشر: المرتدٌ الفطرئ. 
المووة الاسع عشر المؤتد الملئ إذا لم يشي 


وهنا مياحث 

المبحث الأوّل: قال الله تعالى: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كافِرٌ 
فَأُوليكَ حَبِطْتْ أَغمالقُه قن الدنها والآخرة وَأُوليْكَ امتحات ألنَار هُمْ فيها 
خالدون». ١‏ 

الآية الكريمة لاتخلو عن دلالة ما على قبول توبة المرتدٌ وإن كان فطريّاً فيصير 
مسلماً يقبل إيمانه وأعماله. ويدخل الجنّة ويجري عليه أحكام الإسلام إن بقي حيّأ 
ولم يقتل. نعم. الأحكام الآتية المنصوصة المدّعى عليها الإجماع لابدٌ من إجرائها. 
كقتله. وتبيين زوجته. وتقسيم أمواله. ولامنافاة بين هذه الأحكام والحكم بكونه 
مؤمناً تقبأ طاهراً يجري عليه سائر الأحكام الثابتة للمسلمين؛ فما من جمع من عدم 
قبول توه واه متاق للقواعن العزلئه كبالا يشفر:: 

في الصحيح سأل محمّد بن مسلم أبا جعفرائة عن المرتدٌ؟ فقال:«من رغب عن 

الإسلام, وكفر بما أنزل على محمّد يَف بعد إسلامه. فلاتوبة, وقد وجب قتله, وبانت منه 
افرائف ويقسّم ما ترك على ولده»." 

وقال الصادق اث في موتّق عمّار. «كل مسلم بين مسلمين ارتدٌ عن الإسلام, و 
جحد محمّداً يل نبوّته. وكذّبه ؛ فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك نهب« وامراتهبائلة مئة يو 
ارتدٌّ ويقسّم ماله على ورثته»." 

وتعتدٌ امرأته عدّة المتوقى عَنْها زوجها: وعلى الإمام أن بقخلة ولا ميف :+ 

قال الكاظم ا في صحيح أخيه في مسلم تنصّر: 5 ولا يستتاب». قلت: 


.371/ البقرة(؟):‎ .١ 
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المحرّمات / القتل 6 /ا/ا١‏ 
فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدٌ؟ قال: «يستتاب. فإن رجع وإلّا قتل».١‏ 
أقول: ذيل الرواية يقيّد الإطلاقات بالفطري في خصوص القتل بلااستتابة» وإنّما 
يقتل الملّيّ بعد استتابته وامتناعه من التوبة. 
وأمّا في سائر الأحكام, فلا فرق بينهما؛ لظاهر الروايات. لكن في الجواهر ومتنها: 
فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا تزول عنه أملاكه. بل تكون باقيةً على ملكه؛ للأصل 
وغيره. نعم. ينفسخ العقد بينه وبين زوجته؛ لعدم جواز نكاح الكافر مسلمة ابتداءً 
واستدامة ... لكن عن اللخلاف: إن لأصحابنا قولين يعني القول ببقاء ملكه. والقول بأنّه 
مراعى, فإن تاب علم بقاؤه وإلا علم زواله من حين الردّة... إلا أنّ القول المزبور غير 
معروف القائل. واضح الضعف ؛ ضرورة منافاته لجميع الأدلّة من الاستصحاب وغيره." 
أقول: ظاهر الروايات - ولو بالإطلاق- عدم الفرق بين الفطري والملّىّ في شيء 
من الأحكام سوى الاستتابة وعدمهاء فإن تمّ إجماع. فهو و إلا فرفع اليد عنها 
بلاموجب. 
روى الشيخ الطوسي85 بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد على المشهورء قال: 
قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضالئة: رجل وُلِد على الإسلام ثم كفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب: «يقتل»." 
قول الحسين: «فكتب» شهادة منه وإخبار بأنّه علم كتابة الرضاء وعلم خط 
ومعرفة الخط ليست حدسيّة محضاً. بل هي قريبة من الحسّ يقبل فيها إخبار الثقة ثم 
المستفاد من الرواية اعتبار ولادة الشخص على الإسلام في صدق الفطريّ عليه دون 
انعقاد نطفته عليه. 
ومقتضى إطلاقه عدم اعتبار بقاء والديه على الإسلام إلى حين بلوغه. كما أن 
الظاهر منها كفر الرجل بعد إسلامه بعد البلوغ, فإنّ المسؤول عنوان رجلء فافهم جيّداً. 
وكيفما كان. الرواية مختصّة بالفطريّ. ولاتشمل الملىّ. 
000 
؟. جواهر الكلام, ج1١‏ 4. ص 110. 
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في صحيح ابن محبوب عن غير واحدء' عن الباقر:ث في المرتدٌ: «يستتاب فإن 
نانب وإلا قل" واهذا معنو طن الملى رهاز تافر فت ' 

و في موق أبان في الفقيه عن الصادق:ث في الصبيّ إذا شبٌ فاختار النصرانيّة 
وأحد أبويه نصراني أو مسلمين؟ قال: «لايترك ولكن يضرب على الاإسلام»,' فمنافاته 
لما سبق واضحة, ويمكن حمله على ما قبل البلوغ أو على تنصّره حين البلوغ من غير 
أن يسلم. فتامّل. او على إسلام والده بعد تولد ابنه المرتد. 

ولعلّ الأظهر حمل الضرب على القتل, لكنّ الأظهر' ضعف الرواية سنداً؛ إذ الشيخ 
رواه عن أبان. عمّن ذكره, عن الصادق/ثة ومعه لامجال للاعتماد على سند الفقيه؛ إذ 
امال الخندف أقري من اعمال الديادة: 

وفي صحيح حمّاد عنه ث3 في المرتدّة عن الإسلام؟ قال: «لايقتلء وتستخدم خدمة 
شديدة وتّمنَعُ الطعام والشراب إلا ما يُمسك نقسهاء وتُلبَش خشن الثياب. وتضّرب 
على الضلوات):؛ 

ولا فرق بين كونها فطريّة أو ملية. 

وفى صحيح غياث:«.... تحبس أبدأ». 

وفي صحيح حريز: «لايخلّد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت, 
والمرأة ترتدٌ عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل». وفي موق عباد...: 
اخينف اسن رادها ؟ 

وأمّا ما دلّ على قتلها. فلابدٌ من حمله على محمل آخر؛ فإِنّه ظاهر في قتل 
المرتدّة الملّيّة ولا يحتمل كونها أسوأ من المرتدٌ الملّىّ».١‏ 


.١‏ لايحتمل كذب جماعة على الإمام, وكلمة «غير واحد» ظاهرة في جماعة, فالرواية معتبرة؛ إذا كانت العذة في 
عرض واحد و أمّا إذا كان فى الطول. ففى اعتبارها نظر. 

؟. وسائل الشيعة, ج18 ص 0141. ْ 
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أقول: في ذيل معتبرة ابن محبوب المتقدّمة على تردّد في سندها -: «والمرأة إذا 
ارتدات عن الاسلام الستعيست: فإن قابت: والاخلدت في السجن. وضيق عليها في 
حبسها». 
يظهر من الرواية قبول توبتها إن تابت. ويزول عنها الحبس وغيره. ولاينبغي حملها 
على الملّيّة. كما حملنا الرجل في صدر الرواية على الملّىّ بقرينة سائر الروايات. وهذه 
القرينة مفقودة في المرأة. فلابدٌ من الأخذ بالإطلاق. 
وفي الجواهر: 
نعم إن تابت عفي عنهاء كما صرّح به غير واحد. وهل 'قبول التوبة والعفو عنها ابتدائي أو 
استمراريّ؟ فيه وجهان. والرواية إِنّما تدلّ على قبول توبتها حين الاستتابة. أي في 
الابتداء لابعدما يحكم بتخليدهاء' فتأمّل. 
المبحث الثاني : قال فى الجواهر: 
ويتحقّق (الارتداد) بالنيّة عليه ولو في وقت مترقّب أو التردّد فيه. وبالإقرار على نفسه 
بالخروج من الإسلام؛ أو ببعض أنواع الكفر ... بكلّ فعل دالٌ عليه صريحاً على 
الاستهزاء بالدين والاستهانة به. ورفع اليد عنه. كالقاء المصحف في القاذوراتء وتمزيقه. 
واستهدافه. و وطتئه. وتلويث الكعبة, أو أحد الضرايح المقدّسة بالقاذورات, أو السجود 
للصنم. وعبادة الشمس, ونحوهما وإن لميقل بربويتتهما" ... وبالقول الدالٌ صريحاً على 
جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورةًٌ. أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة مسن 
الدين. وقيّده في كشف اللثام بما إذا علم ذلك؛ لأنه تكذيب للنبيّ يليه وإن كان 


7 
بز عمة.... 


ولكن قلنا هناك (في كتاب الطهارة): إن مخالف لإطلاق الفتاوى والنصوص المتفرّقة في 
الأبواب الدالّة على الحكم بكفر كلّ من صدر منه ما يقتضي إنكار الضروريّ ... بل لعل 


.١74 تقدّم المبحث الأوّل فى. ص‎ .١ 
ع3 حصول الارتداد بمجرّد السجدة لهما من دون الاعتقاد بربوبيّتهما محل نظر. او عه ثم الاأنصاف عدم شمول‎ 
الروايات المتقدّمة الدالة على قتل المرتدٌ لفرض الانكار أو الاثبات جهلاً. فلاحظ.‎ 
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اقتصار الأصحاب على الضروري. كالصريح في الكفربه مقيّدأُ. خصوصاً بعد قولهم:١‏ 
سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً. فما في كلشف اللثام من أنّهِ لا ارتداد 
بإنكار الضروريٌ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال واضح الضعف. بل 
الظاهرحصول الارتداد بإنكار ضروريّ المذهب. كالمتعة من ذي المذهب أيضاً؛ لأنّ 
الدين هو ما عليه. ولعلّ منه إنكار الإماميّ أحدهم222, انتهى من كلامه ما أردنا 
نقله. رفع مقامه. ' وللبحث فيه محل آخر. 
المورد العشرون: الغالي الذي يعتقد ربوبيّة علىّ 1 وغيره. ففى صحيح هشام, قال 
سمعتٌ أبا عبدالله 3# يقول وهو يحدّث أصحابه بحديث عبدالله بن سباأً. وما ادّعى من 
الربويكظة لأمين المومتيق 311 فقال :اله لما ةادعن ذلك اسحابه امبر الفوفتين: فابسن ان 
كوي فاحرفة انان 
أقول : لعل استتابته لأجل كونه كان يهوديّاً ثم أسلم, فهو كافر ملّىّ كما نقل الكشّي 
في رجاله عن بعض أهل العلم. 
ويدلٌ على الحكم المزبور (أي جواز قتل الغالي المذكور) صحيح آخر لهشام وفيه: 
«قتله بإحراق النار و دخانه لا بإدخاله في النار». ؛ 
المورد الحادي و العشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون: مدّعي النبوّة, 
ومدّعي السنّة. ومدّعي كتاب من الله. كما في صحيح ابن أبي يعفورء و موق أبي بصير 
و روايته. وموثقة ابن فضال. " 
المورد الرابع و العشرون: واطئ البهيمة على وجه مرّ في هيأة «الإتيان» في أُوَل 
الكتاب. فتديّر . 
المورد الخامس والعشرون: المحدث في الكعبة, كما في الروايات المعتبرة' وقد 
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المحرّمات / القتل 06 ١8١‏ 
سبق بحثه في حرف «ح»». في مادّة الحدث. 
المورد السادس والعشرون: قتل المتعدّي والمهاجم في حالة الدفاع, قال في الشرائع 
و الجواهر: 
لاخلاف ولا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب أواللصٌ أو غير هما عن نفسه و 
حريمه وماله ما استطاع؛ للأصل والإجماع بقسميه ... نعم. قالوا من غير خلاف يعرف 
فيه بينهم -: يجب اعتماد الأسهل. فلو اندفع الخصم بالتنبيه ولو بالتنحنح. فعله. وإن 
لميندفع إلا بالصياح اقتصر عليه... وإن لم يندفع عوّل على اليد. فإن لم تغن فبالعصا. فإن 
لم تكف فبالسلاح إلى غير ذلك من أفراد التسرقّي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى 
الأصعب؛ ... وعلى كلّ حالٍ. فيذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان أوقتلاً. فضلاً عن 
ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلاخلاف أجده فيه نضّاً وفتوى, بل الإجماع بقسميه عليه ١‏ 
أقول: أمّا أصل الحكم في غير المحارب واللصّ '-كما فيمن حاول ضرب أحد. أو 
الخو ماله او تعرحةة هله نلة حعهين متاذكة حرف لاض عليه الهانهادك 
فيصمٌ أن نستدلٌ عليه بصحيح الحلبي عن الصادق ة: «أيّما رجل عدا على رجل 
ليضربه. فدفعه عن نفسه. فجرحه أوقتله. فلاشيء عليه ... من بدأ فاعتدى عليه فلا 
قود له»." 
وهذه الرواية وكذا موئّقة أبان؛ دليلان و نعم الدليلان على الحكم, وللفهم العرفي 
بعدم الفرق بينه و بينهما. 
ثم هذا الباغي إن أراد المال, لم يجز تفدية النفس دونه؛ لأنّ النفس أهمّ من المال, 
حسب القاعدة لكن في صحيح أبن مسلم عن أحدهماليك عن رسو ل الله ينه : «من قتل 
دون ماله. فهو شهيد ‏ وقال: ‏ لو كنت أنا لتركت المال و لم أقاتل».* و هو بإطلاقه 
يدل على جواز القتال دون المال حتّى الموت و إن كان ترك المال صيانةٌ للنفس أفضل, 


.19 ٠١ جواهر الكلام. ج١1. ص‎ .١ 
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لكنّ الالتزام به مشكل؛ بل ممنوع. ولايبعد إرادة حصول القتل اتّفاقاً فى أثناء المدافعة 
غير المستلزمة للقتل باعتقاد المقتول. 1 
نعم, يجوز أو يحسن الدفاع عن ماله. بل يجب إذا كان المال أمانةَ مهما أمكن. وإن 
آل الأمر إلى قتل الظالم أوجر. حه. وفي جواز الدفاع حتّى جرح المدافع وجهان. 
وإن اراد نفسه أو نفس اهله. يجب الدفاع او الفرار منه مهما امكن. وفي جواز 
القتل لحفظ نفس الغير وإن كان من أهله تردّد. والأشبه المنع؛ لقوله تعالى : «ولا تُلقُوا 
بِأيْدِيكُم إَِى التْلْكَةِ» إلا أن يمنع حرمته بأدلّة نفي الحزج الحاصل في كثير من 
موارد المقام. 
ولو أراد العرض كما لوقصد الزنى بأحد محارمه أوزوجته.. فالظاهر وجوب 
الدفاع حتّى الجرح ببعض أقسامه. وفي جوازه إلى الهلاك أو الجرح المهلك وجهان: 
من أَهمّيّة النفس من العرض. و من لزوم الحرج في أكثر موارد الصبر و الاستلام, ولابدٌ 
من التأمّل التام في الأدلة. 
وأمّا وجوب اعتماد الأسهل على نحو ذكروه فلا دليل عليه. بل السيرة على 
خلافة كباله كرو شاحئ شاط بل عضن نراقن فلاف الآيات القراكة الدالة علق 
ممائلة الجزاء. ولاأقلٌ من إدخال الظالم الخوف في نفس المظلوم. فكيف لايجوز 
للمظلوم إخافة الظالم وإِنّما جاز له التنبيه فقط؟! 
المورد السابع و العشرون: قال المحقق في الشرائع و صاحب الجواهرفي شرحها : 
(إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها) وعلم بمطاوعتها له (فله قتلهما) وإن لم يكن له 
استيفاء الحدّ (ولا إثم عليه). كما عن الشيخ وجماعة القطع به. لكن قيّددكما عن ابن 
إدريس - بإحصانهما. ومقتضى إطلاق المصنّف وغيره. بل عنه في النككت القطع 
بالإطلاق. أى سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد. كما لو كان الزاني غير محصن ... 
لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطّلع على قوم ينظر إلى عوراتهم؛ و ما ورد 
من إهداردم من راود امرأة على نفسها حراماً. ققتلته ... لكن في صحيح داود بن فرقد 
أنه سمع الصادق 3 يقول: «إنّ أصحاب النبىّ قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدتَ على 


المحرّمات / القتل © ١/817‏ 
ين افرأعكف رجلا ماكتت ضنائعا؟ قال: كنت أضيرية بالسيف. فخرج رسول الله يل فقال: 
مَاذًا ياسعد؟ قال شعد::قالوا: لو وجََدَتَ على بطن اراتك رجلاً ماكنتَ تصنع به؟ قلت: 
أضربه بالسيف. فقال: يا سعد! وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسولالله! بعد رأي 
عدن وَعِلم لله أن قد فعل. قال: أي والله! بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل؛ لأنّ الله 
عرَّوجِلٌ جعل لكلّ شيء حدّاً. وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّأ». 
ويمكن أن يكون بياناً الحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه و بين الله؛ اذ لا 
إشكال و لاخلاف في أنه في الظاهر عليه القوذ من دون بثئة أو تصديق وليّ المقتول. ١‏ 
أقول: إذا كان الزاني محصناً أو مكرهاً للمرأة, فقد مر أنه يرجم ويقتل. لكن في 
جوازهما أو خصوص الأول لغير الحاكم تردّد. 
نعم. لاإشكال للزوج في قتله في مقام الدفاع وإِنّما الكلام فيما إذا ابتدأ بقتل الزاني 
غير المحصن, ولاسيّما إذا علم أَنّه ينتهي من عمله فوراً إذا رأى زوجها أوسمع صوته. 
ولا يبعد مع ذلك المصير إلى ما أفاده المحقّق المذكور تبعاً للشيخ و أتباعهة ؛ 
لفحوى قول الباقرلائة فى صحيح ابن مسلم: «ومن دمّر على مؤمن بغير إذنه. قدمه 
مباح للمؤمن في تلك الحالة».' وربّمايقيّد الحكم بحالة الدفاع فقط. 
المورد الثامن والعشرون: الداخل دار:غيره بلا إذن: كما غرفت ذليله انفاً فتائل. 
المورد التاسع والعشرون: الأسير المسلم الذي يتترّس به الكقار في المحاربة قبال 
المجاهدين المسلمين؛ فيجوز قتله إذا توقف الجهاد عليه. كما في الشرائح و الجواهر." 
ولأحوط تعليقه على خطر مهم على المسلمين إذا لم يقتلوه. 
المورد الثلاثون: النبّاش. ففي الصحيح أنّ أمير المؤمنين قطع نبّاش القبرء فقيل له : 
أتقطع في الموتى؟ فقال: «إِنَا لنقطع لأمواتنا كماتقطع لأحيائنا» قال: وأوتي بنبّاش, 
فأخذ بشعره. وجلد به الأرض. وقال: «طؤوا عباد الله» فَوْطِئ حتّى مات. ؛ 
جواهر الكلام. ج11, ص ا و4 
وسائل الشيعة. ج19 ص8 4. إلا أن يدّعى انصرافه إلى حالة الدفاع. 
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أقول؟ الزوانة لأتدل على فكلة:مظلماًء يلخد وساكسبائر الروانناةات كدق يلق 
عدمه. فهي قضية في واقعة, ولعلّه زنى بالميّت وكان محصناً ونحن نذكر تحديد 
الموضوع في مادة «ن. ب. ش» في حرف «ن» إن شاء الله تعالى. 

المورد الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون: من قصد زنا امرأة, فيجوز لها قتله. ففي 
صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق]ثة يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً, 
فرمته بحجر, فأصاب منه مقتلاً. قال: «ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عرّوجِل 
وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدردمه».١‏ 

أقول: يلحق بقاصد الزنا قاصد اللواط بلا إشكال. فيجوز للغلام قتله. وقد ورد به 
بعض الروايات.”" 

المورد الثالث والثلاثون: قتل الكقّار والمشركين للأمر به في القرآن العظيم. 


بحث و تفصيل 
الآيات الواردة في المقام على أنحاءٍ كما تأتي: 
فمنها: ما يدل على قتل المقاتلين ومقاتلتهم, كقوله تعالى : «وَقاتِلُوا فى سَبِيلٍ آله 


ددن ترم م ووير ل 6 .ىا ره ا و ل فر ىا .مع تي ق 
الّذِينَ يُقاتلوتكم ' ... وافتلوهم حَيْت تَقَفْتمُوهم وَآخْرِجُوهمْ مِنْ حَيْتْ اخْرَجُوكم وَالْفتَنَه أ 

ووكة ب 0 8 ه> ووه 0 01 عل دك ل .هدي ررسك ا 
مِنَ أَلقَثْلٍ ولا تقاتلوهم عِنْدَ آلمَسْجِد الحرام... وَقاتلوهم حَتَى لا تكون فِثنَه وَيَ نَ الدين 
لله». ؛ 


و الآيات ظاهرة في حكم مقاتلة كفّار مكّة وقتلهم: وهم الذين اعتدوا على 
المسلمينء واخرجوهم من بلدهم. 
ومنها: ما يدل على حكم قتل مطلق المشركين. كقوله تعالى: «قإذا أَنْسَلَحَ 


يو ]هه قمع ع 25 | آومه دع قل بترو فوا د لو م 1 و ف؟ مَأَفَكدوا 
الأشهرٌ الحرم فاقتلوا المشركين حَيْث وَجَدتموهم وحدوهم واحصروهم وافعدو 
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كل مود 

وكقوله تعالى : «وقاتِلُوا أَلمُشْرِكِينَ كافَّةً كما يُقاتِلونَكُم كاقّةٌ ...) 

وقوله تعالى: كنا الزن اموا قانلنة الذرة رك ين د وَلْيَجِدُوا فيكم 
غلْظة».' 

وقوله تعالى : دقل ليس كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا 
لا تكون ذِدنَه ويك نَ دين كله لِلهِ ». * 

ومنها: ما يدل على قتال ناكثي إيمانهم.' 

ومنها: ما يدل على حكم قتال أهل الكتاب حتّى إعطاء الجزية," ومن الواضح أن 
وجوب القتال أو جوازه. يستلزم وجوب القتل أو جوازه. 

ومنها: ما دل على وجوب القتال في سبيل الله ومنها غير ذلك.* 

ومنها: مادلٌ على وجوبه لأجل المستضعفين, كقوله تعالى : «وَما لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ فى 
شَيِيلِ الله وَ المَنْعشعَقَينَ من الاجال وَالنْساءِ وال لدان الْذِينَ يقُولُوْنَ ونا شرج سن 
هزه القَديَةِ الظالم أَهْلّها ...». ؟ 

ومنها : قوله تعالى : «فَإنٍ أَعْتَرَلُوكُمْ قَلَمْ يُاتلُوْوََكقًَا إِليِكُمُ آَلسَلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَك 
عَلَيْهُمْ سَبِيلآ». ١‏ و للآية مورد خاصٌ استثني من وجوب القتالء فراجع. 

ومنها: قوله تعالى : «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمٍ فَاخْئَحْ لها». ١١‏ 

و هذه الآية تقيّد كلّ المطلقات الدالة على وجوب الجهاد والقتال ابتداءً. فإن جنح 


و55 


يُغْقَْ لَّهُمْ ما قَدْ سَلَفَ؛ ... وقاتلوهم حَتّى 
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الكقّار للسلم. فلابدٌ من الجناح إليه من قبل المسلمين إلا أن يحمل الأمر على مجوّد 
الجواز واسقاط وجوب القتال دون وجوب الميل إلى الصلح. 

المورد الرابع والثلائون: الطائفة الباغية من المؤمنين. قال الله تعالى : «وَإِنْ طائفتانٍ 

مِنَ أَلمُوْمِنِينَ أفْتَدَلُوًا فَأَصْلِحُوا بَتنَهُما فَإِنْ بَعَتْ إخداهُما عَلَى الأخْرئ ققاتلوا ألَّبَى تَنِفَى 
حَنّى تَفِىء إلى أمْرِ الله فَإِنْ فاءث فَأَضْلِحُوا يَِنهمًا بالقدل وافسطر إن آله يُحِتْ 
المُفُسطين».١‏ 

المورد الخامس والثلاثون: قتل مريد الزنا واللواط إن لم يمكن ردعه بغير القتل ولو 
لغير من يقصد به الفجور بل لكلّ أحد. ذكره بعض الأعيان. 


6. قتل الإنسان نفسه 

قال الله تعالى : «يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكُنُوا أمُوالَكُم بَِنَكُمْ بالباطل إلا أن تَكُونَ تِجارَةً 
عَنْ تَراضِ مِنْكُمْ ولا تقتلُوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بَكُمْ رَجِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدُواناً 
وَظلْماً فصوت فنضيه نار وكانة لك عن الله يرا" 

أقول: نفس جملة «ولا تَقثلُوا أَنفُسَكُم» تدلّ على المراد وأنّه يحرم على المكلّف أن 
يقتل نفسه إِلَا أنّ ما قبلها وما بعدها وإن شئت فقل: السياق - يدل على سوق النهي 
لقتل الغير. أي لايأكل بعضكم أموال بعضكم. ولا يقتل بعضكم بعضاً ويؤكّده كلمة: 
«العدوان» 

نعم, في صحيح الحتّاط, قال: سمعت الصادق396 يقول: «من قتل نفسه متعمّداً فهو 
في نار جهنّم خالداً فيها».' 

وفي جواز قتل الكافر الحربيّ وشبهه نفسه وجهان: من أَنّه مهدور الدم ولاحرمة له 
شرعاً. ومن حكم العقل بمنعه والشرع إِنّما أذن لغيره في قتله بعد عدم قبوله الإسلام, 
لا له. 


.4 :)9( الحجرات‎ .١ 
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وأمّا الذي يقتل قصاصاً. فلا يجوز له ذلك. لأنّ قتله يبطل حقّ الغير. ويمنع من 
استيفائه. 

وأمًا الذي يقتل حدّاً ففى جواز قتله نفسه وجهان, وكذا في قتل من يعلم بموته بعد 

ساعة مثلاً نفسه. أو يعلم بقتله بيد غيره. لاسيّما إذا كان قتل الغير أكثر تعذيباً وإيذاء 


ع 


وكان قن الضيى ضور هلى غيرة كإقداء أسار اليجاهدين الدولة الظالمة. 


57. قتل القاتل في الحرم 

قال الصادق:#ة في الصحيح في رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم: «لايقتل 
«يقام عليه الحدّ فى الحرم صاغراً؛ لأنّه لم يرللحرم حرمة»' ويدلٌ عليه غيره 
أيضاً. 


١‏ .. قتل الصيد على المحرم 

قال الله تعالى: ديا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تدلُو آلطيد ونث حدَءُ ومن كله متك متفثداً 
فَجَرَاءُ مِئْلُ ما قَتَلَ مِنَ آَلنَّعَم يَحْكُمُ به ذّوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالغ ألكَغبة كناف فا 
تساكدية اخدل د اك جنا ليذو كال ادو ع الله عنا ملت 11 عاد فَينْتَقهُ الله 
ِنْهُ وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو أنْتقام* أجل لكوطة اعد وات متاعاً لَكُمْ وَلِلسَيَارَة وَحُدم عَلَيِكُهْ 
صَيْدُ آلب ما نت حُومأ». ؟ 

وفي صحيح حريز عن الصادق #9 «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع 
والحيّات وغيرهاء فليقتله. وإن لم يردك فلاترده»." 

أقول: تفصيل الكفّارة مذكور في محلّها من كتاب الحجّ من الكتب الفقهيّة, فليراجع 
إليها من شاء. و قد سبق النهي عن قتل الجراد أيضاً. 
.١‏ المصدرء ج9. ص 577. 


". المائدة (06): 1956 و339. 
". وسائل الشيعة. ج1,. ص11١.‏ 
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4. قتل الصيد في الحرم 

يحرم على المحرم والمحلٌ قتل الصيد في الحرم, وادّعي عليه الإجماع بقسميه 
عليه. وممّا يدلّ عليه صحيحة الحلبي عن الصادقلية: «لاتستحلّن شيئاً من الصيد 
وأنت حرام. ولا أنت حلال في الحرم ولا تدّنّ عليه محلا ولا محرماً...». 

وقد استثئني منه بعض الحيوانات. فلاحظ حرف «ك» في قسم الواجبات. وأمّا 
قوله تعالى: «ما دُمْتُمْ حُرْمأ فهو لاينفي مطلق المنع, بل المنع الحاصل من الإحرام, 
فلاحظ. 


4. قتل القملة على المحرم 
في مويق زرارة. قال: سألت أبا عبدالله8ة: هل يحكٌ المحرم رأسه. ويغتسل 
بالماء؟ قال: «يحكٌ راشا مالم يتعمّد قتل دابّة». ١‏ 


.٠‏ قتل ذوات الأرواح 
الظلم حرام عقلاً. وهو واضح موضوعاً وحكماء وعليه ينبغي أن نحكم بحرمة قتل 
الحيوانات؛ فإنّه ظلم. ولنعم ماقال السعدي. 
اناك وتسؤرف كتو و اند كين اعت 
كه جان دارد و جان شيرين خوش است" 
وفي غيره نرجع إلى حكم العقل؛ وإِنّا لاندري رأي أصحابنا فيه صريحاًء ولذا نحكم 


.1115903157 راجع: المصدرء ص 103و‎ .١ 

؟. ريّما يقال: إِنّ الحكم بالحرمة ليس بملاك القبح العقلى المثبت للحرمة الشرعيّة. بل من جهة الرقّة. ولكنّه غير 
مسموع وإلا لجرى في أكثر موارد الظلم على الإنسان أيضاً. 

. مثل المؤذيات ومأكول اللحم و نحوهما. راجع: وسائل الشيعة. ج 8 ص 790 
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وفى حسنة حفص عن الصادقإ2ة: «إنّ اهراة عذّبت فى هرّة ربطها حتى ماتت 


عطشاأ». ١‏ 
قال الشهيد © في اللمعة : 
وكذا يجبر «المالك» على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي. 
فإن امتنع أجبر على الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح. وإن كان 
لها ولد وفّر عليه من لبنها وجوباكما في شرحها إلا أن يقوم بكفايته «من غير اللبن»." 
انتهى. 
ولعل حكمه بإجبار المالك من حيث رفع الظلمء ويحتمل كونه لأجل صون الما 
عن التلف. كما ذكره الشارح الشهيد الثاني #. 
وقد أفزت الآن على كلام المحقّق الناني:ة نذكره لشَلايظنَ بنا التفرّد في 
الحكم. قال: فإن قيل : يحرم تعذيب الدابّة, وعدم إطعامها. وسقيهاء وتحمّلها 
قوق الظافة فكي جار العرفة؟ فنا نال السرت مهالف اقيوه و تلاك 
الداة وإضعافها أمر مسطلوب؛ لأنّ إيقاءها بحالها ربّما أدّى إلى استعانة الكقّار 
بها" 


١‏ . قتال المؤمن 
قال رسول الله يي في المونّقة: «سباب المؤمن فسوقء وقتاله كفر...». ؟ 
أقول: القتال كما قيل هو محاولة القتل. فهو حرام من جهة التجرّيّ أيضاً. 


٠ # 


وأستئني منه قتال مانع الزكاة للإمام وإن ن لم يكن مستحلا ومر تد 


. المصدر. ص5917. 

آخر بحث النفقات من كتاب النكاح. 

راجع: جواهر الكلام. ص 071 (كتاب الجهاد الطبعة القديمة) والعبارة ظاهرة في حرمة تعذيب الدابّة. 

راجع : وسائل الشيعة, ج .ص لحك 

راجع: جواهر الكلام. كتاب الجهاد. ص 1/1 (الطبعة القديمة) وفي صحيح أبي بصير إن الزكاة ليس يحمد بها 
صاحبها. إنّما هوشيء ظاهر. إِنّما حقن بها دمه. ويسمئ بها مسلماً. وسائل الشيعة. ج3.ص 14. لكنّ لاأظنّ 
عاملاً به. فلا بدّ من حمله على المستحلّ دون المانع, أو على فرض حضور الإمام ييه راجع : وسائل الشيعة. ج1, 
ص 18. 


86د سر مهفا إن 
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7. القتال مع الغادر 

في رواية عن الصادق+أة قال الراوي سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة 
منهما ملك على حدة. اقتَتّلوا ثم إصطّلحوا ثم إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى 
المسلمين فصالحهم على أن يغزوا تلك المدينة؟ فقال أبوعبدالله#ة: «لاينبغي 
للمسلمين أن يغدرواء ولا يأمروا بالغدر ولايقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنّهم يقاتلون 
المشركين حيث وجدوهم. ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكقار». ١‏ 

أقول: قدمرّت حرمة الغدر, ولا بعد في حرمة القتال مع الغادر من حيث فهمه من 
مذاق الشرع غير أن الرواية - لاشتمال استدها غلئ طلحة بق زيد المجهول: غير 


اين مم 


7 . القتال في الشهر الحرام 

قال الله تبارك و تعالى: «يَسْأَكُوتكَ عَن آلشّهْرٍ آلحرام قتال فيه قُلْ قتال فيه كَبيرٌ 
0 عَنْ سَبِيلٍ آللّه كد بِهِ وَالمَسْجِدٍ الحرام»." 

وقال تعالى : «قاذا أَنْسَلَعَ الأشوه َلحُدْمٌ فَادُلُوا الممركية حَيِثُ وَجَد تَمُوهُئ».؟ 

نعم ؛ يرتفع الحرمة إذا ابتدأ الكفّار بالقتال؛ لقوله تعالى : «الشّهْرُ آلحَرامٌ ِالشَهْرِ الْحَرام 
والنطزمات قنصاصٌ فسمن أغترئ غلك قافتدوا عليه بمثل عنا اغتذئ 


عَلَيكن. أ 


5. القتال عند المسجد الحرام 
قال الله تعالى : «ولا تُقَاتلُوهُمْ عِنْدَ آلمَسْجِدٍ الحرام حَتّى يُقاتلُوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلوكم 


.١‏ وسائل الشيعة, ج١1‏ ص01. 
؟. البقرة(7): /5717. 

". التوبة(9): 0. 

4. البقرة(7): 1914. 
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فَاقتلُوهُمْ كَذْلِكَ جَرَاء ألكافرين».١‏ 

أقول:ذيل الآية يدل غلى ما يشنفاد من صدرها أيضا وهو حرمة فقتل المشر لك عند 
المسجدالحرام و إن لم يصدق القتال عليه. بل حرمة القتال تدلٌ على حرمة القتل 
بالأولويّة. فافهم. وعليه. فيحرم قتل الكفّار في شهر الحرام أيضاً وإن تير بلاحرب مع 
قطع النظر عن اية التوبة المتقدّمة. 


ص التقديم بين يدي الله ورسوله 

قال الله تعالى: ونا انها الزن اموا لتر : ئْنَ يَدَى الله وَرَسُولِه وَآتتهُوا آللة إن الله 
سَمِيعٌ عَلِيم». ' 

وفي تفسير التقديم وجوه ذكرها المفسّرون, ولا يبعد أن يراد به تقديم حكم ما من 
قبل نفسه من دون انتظار حكم يبيّنه لله ورسوله. ومحصّله النهي عن الحكم بغير ما 
حكم به الله وعليه. فلا حكم جديد في الآية بعد حرمة البدعة والافتراء. فلاحظ. 


60. القذف بالزنا واللواط 
قال الله تعالى : «وَالَّذِينَ يَْمُونَ آلشخصنات ته لم يوا بأَربَعةِ شُّهِداءَ تَأَجْلِدُوهُم 


- 


0 


مانن جَلدَة واوا لَهُمْ شَهادة بدا وك هم افون * إلا ان تابُوا من بغ 
ذلك وأضلكوا قا الله لو نجيف" 

دقل تعالى: إن لي يرو آلشخصنات الفايلات الشؤينات ذُيثوا نبى ألأني 
وَالأَخِرَةٍوَلَهُمْ عَذَابٌ عد 

وفي جملة من الروايات المعتبرة عد قذف المحصنة من الكبائر. * 

وفى صحيح عبدالله بن سنان اروعل رياز ريه عند أبي عبدالله 


3 اشر‎ ١ 

؟. الحجرات(19): .١‏ 

"'. النور (51): 6. 

. النور (51): 333, 

. وسائل الشيعة. ج١١.‏ ص 30١‏ و ما بعدها. 
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فقال: «مه». فقال الرجل: إِنّه ينكح أمّه و أخته. فقال: «ذلك عندهم نكاح في 
دينهم». ١‏ 
وفى موتّقة أبى بصير" عن الصادقلية: «نهى رسول الله يت أن يقال للإماء: يابنت 
كذا و كذا؛ فإنّ لكلّ قوم نكاحاً»." 
وفي صحيح الحلبي أنّ أبا عبدالله بثة :«نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا 
أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه». 
وقريب منه صحيح ابن سئان. وفي آخره: ارا يكون أن يكون قد كذب». أ 
وفي صحيح آخر لابن سنان عن الصادق/#ة: «قضى أمير المؤمنين أنّ الفرية 
تلاك يني تلاك وحؤذ: إذا وى الررجلن الرتحل بالذناء و اذا قال :إن أشمتزانية وإذا دعا 
لغير ييف فذلك فيه حدٌ ثمانون».” 
وفى موتّق عبّاد عن الصادق #ة, عن أميرالمومنين4: «إذا قال الرجل للرجل يا 
معفوج (مفتوح). يا منكوح في دبره؛ فإنٌّ عليه حدٌ القاذف».١‏ 
إذا عرفت هذاء فهنا مسائل كما تأتىلا: 
المسألة الأولى: أنّ القذف إِنّما هو فى الزنا واللواط. سواء فى الفاعل والمفعول 
دوق سنكي وعنوه أكنا العية التيوقة فلارؤايات المهدية وإطلذى ين 
بردي عن الشادى قز رالقاتف سانا ثنانن جلدة ولاقيل لدعتهادة أيدا إلا بهد 
التوبة أو يكذب نفسه. فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد. يجلد ثلاثة, ولاتقبل شهادتهم 
حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل فى المكحلة»" لكن فى إطلاقه لما نحن بصدده. 
.١‏ المصدرء ج4١,‏ ص /08. 
؟. التوصيف بالموتّقة لأجل وهب بن حفص الواقفي الثقة. والإنصاف عدم إحراز كون وهب المذكور في السند هو 
الثقة دون وهب المجهولء فالرواية غير خالية عن نقاش في سندها. 
''. وسائل الشيعة, ج14 ص /0. 
5. المصدرء ج18 ص .47١‏ 
6. المصدرء ص 171. 


1 المصدر. 
3 المصدر. 
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تأملٌ.' والذي يسهّل الخطب أنّ الذي لم يذكر في الروايات هو قذف ذكر بكونه لائطاً 
وإلحاقه بغيره ممّا لايحتاج إلى دليل آخر بعد فهم العرف باتحادهما حكماً. كمالا 
يخفى. 

وأمّا الجهة السلبيّة. فلعدم دليل يدلّ عليه. بل يجري عليه حكم السبّء والهيجاء. 
فر وكش 
المسألة الثانية : لو قال: يابن الزانية» أو ابن الزاني» فهو قذف لأحد الوالدين. فيجلد 
بمطالبته. ويعرّر لأجل إيذاء المواجه إن كان محترماً. ولو قال: ولدت من الزناء فمع 
حياة الوالدين ومطالبتهما يجلد, ولا ففي الحدّ إشكال؛ لعدم تعيين أحدهما بالقول 
المذكوو حتتى يلد بمطاللقدة كما عن النناك. وانتجوهة صاحب» الجواهن على 
احتمال. خلافاً للمحقّق# ولو قال: زنيت بفلانة. أولطت بفلان. فالأظهر بوت 
الحدين: كد التخاط عند المسوي ال و اعمال اديكو و اعدعما كارا دون 
صاحبه لوتّم, لعمّ غير الفرض؛ خلافاً لجمع من الأعيان. وعليه. فلو أخبر عن نفسه 
بالزنا وقال: زنيت بك أو زنيت بفلانة, فلها حدّ عليه, ولايئبت في طرفه حدّ الزنا حتى 
يقرٌ أربعاً كما في صحيح ابن مسلم.' 
المسألة الثالثة: قال المحقّقنك في حدود الشرائح: 
ويشترط فيه (أي المقذوف) الإحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ. وكمال العقل. والحرّيّة 
والإسلام, والعفّة (بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه...) ومن فقدها أوبعضها 
فلاحدٌ وفيه التعزير." 
أقو ل: أمّا البلوغ. فيدلٌ على اعتباره في المقذوف صحيح أبي بصير عن الصادق 5ه 
في الرجل يقذف الصبيّة يجلد؟ قال: «لاحتى تبلغ». ؟ 
لكن في صحيح آخر لأبي بصير: سألت أبا عبدالله اية عن الرجل يقذف الجارية 


. مصدر الرواية تفسير القمي وهو غير معتبر. 

وسائل الشحعة. ج328 ص 77١‏ 1غ. 

جواهر الكلام. ج١4‏ ص7 ١غ. ١‏ 
وسائل الشيعة. ج18. ص ١‏ 1 4. يحتمل أن يكون البلوغ شرطا لفعليّة الجلد. لالآصل جوازه. فتامّل. 


لزأ بحا سا اعم 
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الففيرة قال ولا علد الآ أن كتوق ادركتف أ قفارت (شارقك)١‏ الآ ان حمل 
الإجماع قرينة على حمل الجلد في الأوّل على الحدّء وفي الثاني على التعزير ولو في 

وفي صحيح فضيل عن الصادق#6ة: «لاحدّ لمن لاحدّ عليه. يعنى لو أنّ مجنوتناً 
قذف رجلاً لم أرعليه شيئاً. ولو قذفه رجلء فقال: يا زانء لم يكن عليه حدّ».' 

أقول: الظاهر بقاء عموم الصدر بحالهء وذكر المجنون من باب المثال دون 
الانحصار. وحيث إِنّ القاذف إذا كان غير البالغ, لاحدّ عليه, فلا حدّ له إذا كان مقذوفاً, 
نعم. يظهر من بعض الروايات المعتبرة التعزير على غير من بلغ فيثبت له أيضا التعزير 
المدكور 7 

وأمّا اعتبار عدم كونها متجاهراً فلمونّقة عمّار عن الصادق؛#ة في رجل قال 
للرجل : يابن الفاعلة, يعني الزنا؛ فقال: «إن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب 
حقها. ضرب ثمانين جلدة. وإن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثمّ تطلب حقهاء وإن 
كانت قدماتت ولم يعلم منها إلا خير. ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة».؛ بناءً 
على أ قوله]ة: «ولم يعلم منها ...» غير مخصوص بصورة الموت. 

ولصحيح عبيد عنه#ة: «لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلا 
خيراً ...»* بناءً على عدم الفرق بين الحرّ والعبد فى القيد المذكور. 

ويدلٌ عليه عنوان المحصنة فى القرآن والروايات. والظاهر المراد من الحصان. هو 
الحصان من الزنا فقط دون سائر المعاصى. وأمّا اعتباره فى اللواط. فلم أجد له دليلاً 
عاجلاً. لكنّ الفهم العرفىّ هو الموجب للإلحاق؛ ولاسيّما بعد ادّعاء الإجماع بقسميه 

ثم إن الموتّقة المذكورة تدل على تعليق الحدّ على المطالبة, كما لايخفى. ومقتضى 
.١‏ المصدر.ء ص 4755. 
؟. المصدرء ص33795. 
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المحرّمات / القذف بالزنا واللواط 6 ١960‏ 
إطلاقه عدم اعتبار مطالبة الوارث في إقامة الحدّء بل على الإمام أن يضربه. لكن ظاهر 
صحيح ابن مسْلم أونصّه انتقال حقّ المطالبة إلى الورثة.١‏ 

وأمّا اعتبار الإسلام. فيدلٌ عليه موتّق إسماعيلء قال: سألت أبا عبدالله اي عن 
الافتراء على أهل الذمّة والكتاب. هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: «لا. 
ولكن يعزّر»." 

ولكنّه لايشترط في القاذف بل في مونّق عبّاد: سئل أبوعبدالله عن نصرانيّ قذف 
مسلماً. فقال له: يا زان؟ فقال: «يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم. وثمانين سوطأ إلا 
سوطاً لحرمة الإسلام؛ ويحلق رأسه. ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره»." 

وإِنّما يشترط الإسلام في المقذوف إذا كان القاذف مسلماً وإِلّا فهو غير معتبر, 
فيجلد القاذف الكتابيّ الحدّ إذا قذف كتابيّاً آخر, كما في مونّقة عمّار. ؛ 

وأمّا اعتبار الحرّيّة في المقذوف. فلصحيح أبي بصير عن الصادق394:«من افترى 
على المملوك, عزّر لحرمة الإسلام»؛* فإنه ظاهر في عدم الحدّ على من قذف المملوك 
الفسسل: 

لكنّ في صحيح عبيد بناءً على أنّ عبدالرحمان الواقع في سنده هو ابن الحجّاج - 
عن الصادقة:«لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلا خيراً. لضربته 
الحدّ حدّ الحد إلا سوطأ».١‏ 

وفي صحيح منصور عنه اي في الحرّ يفتري على المملوك؟ قال: «يسأل. فإن كانت 
000 

أقول: الأخير قابل للحمل على قذف أمَّ المملوك, وقبله لاينافي صحيح أبي بصير؛ 


؟. المصدر. ص .16٠‏ 
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كل ذلك للتوفيق بينهما وبين الإجماع المتقدّم في كلام صاحب الجواهرت, والله العالم. 

نعم. هي غير معتبرة في القاذف. كما في جملة من الروايات. وما يدل على خلافها 
مأوّل أو مطروح. والله الأعلم. 

المسألة الرابعة: لافرق بين الأجانب والزوج والزوجة في الحكم والجلد؛ 
للإطلاقات. وخصوص بعض الروايات المعتبرة سنداً. إلا في سقوط الحدّ عنهما 
بالملاعنة, كما في الكتاب العزيز. نعم, لا إشكال في عدم حرمة الرمي مع الشهود 
لأجل إقامة الحدود. وفي جوازه للزوج مع عدم الشهداء كلام. الأظهر الجواز؛ لنفي 
الحرج فتأمّل ويُدْراً عنه الحدّ بالملاعنة. 

المسألة الخامسة : إذا أعاد القذف بعد الجلد فإن قال: إِنّ الذي قلت لك حقّ, لاجلد 
عليه ثانياً. وإن قذفه بالزنا بعد ماجُلِدء فعليه الحدّء وإن قذفه قبل إقامة الحدّ عليه 
مرّات. لم يكن عليه إلا حدٌ واحد. كما في صحيح ابن مسلم.١‏ 

المسألة السادسة: إن قذف جماعة: فإن أتوا به إلى الحاكم الشرعىّ مجتمعين, 
ضرب حدّاً واحداً. وإن أتوا به متفرّقين. ضرب لكل منهم حدّاً. كما في صحيح 
1 

لكن هذا إذا قذفهم بلفظ واحد. كما إذا قال: هؤلاء زناة مثلاً. وأمّا إذا قذف جماعة 
واعو أ تع راان فلكل: واست تح نتواءاشاكؤاه سدع مدقن جلاخلاكن 
موجود فيه إلا من الإسكافي, فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرّقين و إلاضرب حداً 
واعذاً و هو مخالف الإجماع المدّعى في الخنية و السرائر. ونفي خلاف الجواهر. 

ويدلٌ عليه موتّق الحسن العطّار_بناءً على أَنّهِ ابن زياد. كما هو غير بعيد قلت 
لأبى عبدالله في رجل قذف قوماً قال: «بكلمة واحدة؟». قلت: نعم. قال: «يضرب 
حدّاً واحداً. فإن فرّق بينهم في القذف. ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً»." 

المسألة السابعة: يحرم على الأب قذف ولده؛ للإطلاقات. ولكن لايجلد., ولذا 
.١‏ المصدر. ص 14 44. 


5 المصدر. 


المحرّمات / القراءة خلف الإمام 0 ١91/‏ 


لوقذف أمّه وهي ميتة, لا ينتقل إلى ولد القاذف حقّ مطالبة جلد أبيه. نعم. ينتقل إلى 
سائر أولادها إذا كانوا من غير القاذف, كما قال الباقراية في صحيح ابن مسلم.' 

الجكالة القافية «يفرنن القاذ نه شيا دق السروين ل بسر شع كله قوف اه 
ولا ينزع شيء من ثيابه إلا الرداءء كما في الروايات المعتبرة.' ولا ينفعه الإنكار بعد 
الإقرار. فيجلد وإن جحد قذفه بعد إقراره. وكذا في سائر الحدود. كما في صحيح 
العلبي؟ 

المسألة التاسعة : إذا تقاذف إثنان, سقط الحدّء ولزمهما التعزير. كما في صحيح ابن 
سنان والحتّاط. ؛ 

المسألة العاشرة: يسقط الحدّ بعفو القاذف و هو سائغ؛ فإِنّه من إسقاط الحقّء 
ولايجوز مطالبة الحدّ بعد العفو. كما في الروايات المعتبرة.* وعليه. فلا بدّ من حمل 
نفي عفو المرأة لزوجها القاذف. كما في صحيح ابن مسلم على الكراهة, أو مصلحة 
الحاكم ويبعد تخصيص المطلقات والقاعدة به. 

المسألة الحادية عشرة: ينتقل حقّ مطالبة المقذوف إلى ورثته. فإن عفوا أوطالبوا 
الحدّ فهو, وإن عفا بعضهم. يجلد بمطالبة بعضهم الآخر. كما في موثّق عمّار 
الساباطئ.١"‏ 


5. القراءة خلف الإمام 
قال الباقرايا في صحيح زرارة ومحمدبن مسلم : «كان أضن اله له يقول: من قرأ 
خلف إمام يأتمٌ به فمات. بعث على غير الفطرة»." 


.4 المصدر. ص17‎ .١ 
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نعم, لابدٌ من تقييده وتقييد غيره بغيرهماء كصحيح الحلبي عن الصادق #ة: «إذا 
صلّيت خلف إمام تأتمٌ به. فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته. أم لم تسمع, إلا أن تكون 
تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ».١‏ 

ويمكن أن لاتكون القراءة محرّمة. بل كان الاستماع والإنصات واجبأً. كما في 
صحيح زرارة عن الباقراثة«إن كنت خلف إمام فلاتقرأنَ شيئاً في الأوّليتين ... فإن الله 
عرّوجِلٌ يقول للمؤمنين: وإذا قرئ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام. فاستمعوا له. 


وانصتوا لعلكم ترحمون». 


. قراءة آبات السجدة على الجنب والحائض 

في صحيح زرارة عن الباقراة. قلت له: الحائض والجنب هل يقرءان من القران 
شيئاً؟ قال: «نعم. ماشاءا إلا السجدة».' 

وقريب منه صحيح ابن مسلم. " 

أقول: المتيقّن منهما حرمة قراءة آية السجدة دون سورتها؛ خلافاً لجمع من أعيان 
فقهائنا (رضى اللهعنهم). بل ادّعوا الإجماع على حرمتهاء ولكن لادليل عليها. 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق.2ة. قال: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي 
يسجد فيهاء فلا تكبّر قبل سجودك. ولكن تكبّر حين ترفع رأسك. والعزائم أربعة : «(حم 
السجدة». و «تنزيل». و «النجم». و اقرء باسم ربّك». ؛ 


. قرب الأمة الحبلى وغيرها 
قال الباق في صحيح محمد بن قيس في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ 
قال: «لايقربها حتى تضع ولدها».” 


.١‏ المصدر. 
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امعروارياتت اردور الوكعال ابمد ليدم راو السسألة 


0 القرب إلى الزنا 
قال الله تعالى : «وَلاتَفْرَبُوا أَلرّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَّةٌ وّساءَ سَبيلاً». " و هو عبارة عن الزنا 


وقد مر فى حرف «ز». 


ه قرب الفواحش 

قال الله تعالى : «ولا تَقْرَبُوا الْقَواحش ماظَهَرَ مِئْها وَمابَطَنَ»." 

والحقٌّ أنه لا حكم جديد في الآية؛ فإنّ الفواحش هي المحرّمات أو مع تترك 
الواجبات أو بعضهما. نعم. تفسير الآية محتاج إلى تأمّل عميق 


قرب الصلاة سكراناً 

قال الله تعالى + لزيا أيه الذي آمَنُوا له + 7 ألصّلاة وَأَنتمْ شكارئ حَنَّىْ تَعلَمُوا ما 
تقُولُونَ ولا جُنباًإِلَا عابرى سَبِيلٍ حَنَّى تَفْتَسِلُوا». ' 

في صحيح زرارة عن الباقرلية:«إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم 
سكارى يعني سكر النوم».” 

وعلى هذا حيث لاقائل بالحرمة, يحمل على الكراهة. 

ويفكن أن يقال بحرمة. إقافة الصلاة للسكران زائذا على هرق شرب النسكن وان 
أتى بتمام أجزائها و شروطهاء ويحتمل كون النهي إرشاداً إلى إتيان الصلاة صحيحة. 
كما يظهر من ذيل الآية. 
.١‏ المصدر. ص75 
؟. الإسراء(/717): 33 
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49. قرب الزوجة عند وطء أمَها وأختها شبهة 

إذا وطئّ المكلّف أمّ زوجتها أو أختها شبهة. لايجوز له قرب زوجتها حتى تنقضي 
عدّة الموطوءة شبهةً من الأمّ أو الأخت؛ خلافاً للمشهور. وقد ذكرنا دليله (وهو صحيح 
زرارة عن الباقرللثة)_' فى ذيل عنوان «الجمع بين الأختين» فى حرف «ن» من هذأ 
الجزء. 

وهل الهواة بالفني ختصوض التفول أو مطلق الاسسيناعات؟ فيه قركد 
للانصراف, والإطلاق. ويمكن ترجيح الأوّلء لقوله 21 في آخر الرواية: «فإذا انقضت 
عدّة الأمّ حل له نكاح الابنة»؛ فإِنّ المراد بالنكاح هو الدخول دون العقد جزماً. 
ولايطلق النكاح على مطلق الاستمتاع؛ كما لايخفى؛ فلاحظ, ولايبعد حرمة القرب 
على الروسة أيضاً. 


ا قرب المشرك المسجدالحرام 
قال الله تعالى : «ياأيّها الّذِينَ آمنُوا إنّما المشرئُونَ تَجَسٌ قلا يَْرَبُوا المَسجد الحَرام 
بَعْدَ عامهم هذا»." 


دلت الآية على تخريم دفول المشركين النسجدالخرام وهو ثابت إن قلنا 
ولا نقول به. كما ذكرنا فى الصراط الحق؛ فإِنّه منصوص بعنوانه. ولذا قال في 
الجواهر: 
الحقيقة متوجّهاً إلى المسلمين. أى يجب عليهم أن يمنعوا المشركين من المسجدالحرام. 
والظاهر إلحاق الكافرين بالمشركين في الحكم." 
.١‏ راجع: وسائل الشيعة, ج 2,15 ص8 7؟. 
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تتمّة مفيدة 
ولاغيره من المساجد عندنا. كما عن التحربر, و كنز العرفان؛ فإِنّ المراد منه معشر 
الإماميّة. كما صرح بإجماعها عليه في المسالك. بل في المنتهى نسبه إلى مذهب 
أهلالبيت 852 و هو الحجّة. مضافاً إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيدة للاشتراك 
بينه وبين غيره من المساجد أيضاً خضوضا مسجدالنبي كله وغيره من المساجد 
(هكذا) ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع. ١‏ 
أقول: الإجماع منقول. فهو غير حجّة. واستفادة الحكم من التفريع ضعيفة. و 
التعظيم راجح لا واجب. نعم. لوكان دخولهم فيها مستازما لهتكها عرفاً. حرّم 
بلاإشكال. ولافرق فى دخولهم المسجدالحرام بين تعدّي النجاسة وعدمها. كلّ ذلك 
للإطلاق. 
وأمّا التعّي عن المشركين إلى مطلق الكفّار حتى أهل الذمّة كما يظهر 
من بعضهم, بل عن صاحب الجواهر دعوى إجماع المسلمين محصّلاً ومحكيّاً 
مستفيضاً عليه في ظاهر كلامه. فلعلّه من جهة فهم اتّحاد المناط في الجميع 
وهو الكفر. 
وقدمرٌ بعض ما يتعلّق بالمقام فى عنوان «الدخول» من مادّة الدخول فى حرف «د» 
سباق بعضه الآخر فى عنوان «الاستيطان» فى حرف «و» إنشاءالله. 


ه قرب النساء فى الحيمض 
قال الله تعالى : «ولا تَفْرَبُوهْنَ حَتّى يَطْهُرْنَ». ' 
أقول: مرّتفصيل المسألة في عنوان الجماع فى حرف «ج». 


.١‏ المصدر. 
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د قرب مال اليتيم 

قال الله تعالى: «ولا تَقْربُوا مال اليم إلا بالّتى هئ أَحْسَنٌ». ١‏ 

لكنّه كناية عن عدم جواز التصرف فيه. وعدم جواز أكله وهو من أفراد عدم جواز 
التصرّف فى مال الغير, أو من أفراد أكل مال الغير بلا إذن منه. فليس فيه حكم برأسه. 


1" . تقرديب الطيب للمحرم المئت 

قال الباقر!ثة في صحيح ابن مسلم: «في المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ «يغطى 
وجهه. ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقردبه ليا * 

والروايات في المسألة كثيرة نقلها المحدّث الحرّالعاملي (رضوانالله تعالى عليه) في 
بحث غسل اميت فلا حظ.” 


7" و 45#. إقرار النطفة في رحم أجنبيّة 

في خبر علىّ بن سالم عن الصادق/9ة: «إِنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة رجل أقرٌ 
توطنقة في خم بجر عليه" 

وعن رسول اله يَيِهُ: «لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عندالله عرّوجِلٌ من رجل قتل 
نيه أو اماف أو هدّم الكعبة التي جعلها الله قبلةَ لعباده. أو فرّغ ماءه في 00 

لكن في سند الأولى عثمان بن عيسى و علىّ بن سالم. وفي الثانية القاسم بن محمّد 
ولم يثبت وثاقتهم ثمّ على تقدير ثبوت الحكم ولو بمعونة مذاق المتشرّعة التابع لمذاق 
الشرع - الظاهر عدم الفرق عرفاً بين كون المقرّ والمفرّغ هو صاحب الماء. كما في 
الاو اقيق او غترف كن مكنا دف انتكة حقانت الأعياك ا نضا وعليم قاذ وق عل 
.١‏ النساء (4): ؛ الأنعام (5): ؟16؛ الإسراء :)١09(‏ 6". 
". وسائل الشيعة, ج 4 ص .17١‏ 
". راجع: المصدرءج 1. ص19 و 1917. 


غ. هكذا فى الكافى, ولكن فى عقّاب اللأعمال «نطفة». 
#وسقل الطحة سر لاعن 1 
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الماء إلى رحم المرأة بالوسائل الطبّية. ولا يجوز لها أيضأ قبوله فافهم ‏ وللبحث ثمرة 
مهيّة فى عصرنا .ولاحظ تفصيله فى كتابنا الفقة و مسائل طيّة الذي الفناه بعد هذا 


الكتاب بسنين. 


0 القران بين السورتين في ركعة واحدة 

تسب عدم جوازه إلى المشهور بين القدماء. بل عن الصدوق إِنّه من دين الإماميّة. 
وعن السيّد إِنّه من متفوّداتهم, لكنّ كثيراً من المتأخّرين على الجواز. وهو الحقّ؛ جمعا 
بين الروايات, لاحظ مستمسك العروة لسيّدنا الأستاذ الحكيمتك. ١‏ 


ه قرار المصلوب أكثر من ثلاثة 

عن رسول اللْهيَِ: «لاتقرّوا المصلوب بعد ثلاثة أَيّامِ حتى يُنزل ويُدفن»." 

وفى رواية أخرى عنه: «لاتدعوا المصلوب بعد ثلاثة أَيّام حتّى يُنزل فيّدفن». 

وفي ذيل مرسلة: «ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أَيّام».' لكن الروايات غير خالية 
عن الضعف فى أسنادها إلا أنّ الحكم ممّا لاخلاف فيه بينناء كما فى الجواهر.؟ بل 
ادّعى عليه في الخلاف الإجماع. واللّه العالم. 


0 القسم بغير الله 
قد مر بحثه في حرف «ح» في عنوان «الحلف» فلا حظ. 


0 الاستقسام بالأزلام 


قد مر تفسيره في حرف «أ» في عنوان «الأكل» وهو نوع من القمار, فراجع. 


.187١ راجع: مستمسك العروة الوثقى؛ ج 4: ص‎ ١ 
.017 و3 المصدر. ج18, ص‎ 
راجع : +جواهر الكلام. أحكام المصلوب.‎ . 
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ه قساوة القلب 
قال الله تعالى : «قَوَيْلُ لِلْقاسِيَة قُُوبهُمْ مِنْ ذكْر آله أُوليِكَ نى ضَلالٍ مُبينِ».' 
أقول : الظاهر عدم استفادة محرّم مستقلٌ من الآية الكريمة. فلاحظ. 


ت القصّة في المسجد 
في صحيح هشام عن الصادق 9 (إنّ أمير المؤمنين#ة رأى قاصّاً في المسجد, 
فضربه بالدرّة وطرده»." 
أقول: لكنّ عمل أميرالمؤمنين:9ة الصادر لتأديب القاصٌ لايدلٌ على حرمة فعله 
فيه؛ لضكّة التأديب على المكروه أيضاً عتذ المضلحة. 


م القضاء بالحجوم 

أخرج الصدوق بسنده عن عبدالملك بن أعين والسند صحيح ‏ قال: قلت لأبي 
عبدالله 9ة: إِنّى قد أبتليت بهذا العلم فأريد الحاجة, فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع 
الشرّ جلستٌ ولم أذهب فيهاء وإذا رأيثٌ طالع الخيره ذهبت في الحاجة, فقال لي: 
«تقضي ؟» قلت: نعم, قال: «أحرق كتبك». ” 

بناءً على أنّ إحراق الكتب إرشاد إلى حرمة القضاء بها لا إلى عدم صحتها واستلزام 
الالتزام به التحيّر فى الأمور والبعد عن الموازين العقلائيّة حتى لايدل على الحرمة. 
والله العالم. 


0 قطع الخبز بالسكين 
في صحيح يونس عن الرضالة. قال: «لاتقطعوا الخبز بالسكين. ولكنّ اكسروه 
١.الزمر(ة؟):‏ ؟5. 


". وسائل الشيعة, ج77 ص 001. 
"'. المصدرء ج8, ص 513. 
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باليد. خالفوا العجم». ' 

أقول : لو كان حراماً لاشتهر؛ لكثرة ابتلاء الناس به مع أَنّي لاأتذكّر عاجلاً من أفتى 
بتحريمه. ولعلّ قوله]#ة: «خالفوا العجم» أمارة الكراهة, مع أنّ بعض الروايات يدل 
على الجواز. لكن في سنده ضعف. 


ه قطع رأس الذبيحة 

في صحيح الحلبي عن الصادقا#ة, أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً. فقطع رأسه أيُؤكل 
منه؟ قال: «نعم. ولكن لايتعمّد قطع رأسه»." 

وعن جمع القول بالكراهة؛ بل عن بعضهم نفي الخلاف فيهاء بل عن الشيخ:#دعوى 
إجماع الصحابة عليه, كما في الجواهر, لكن الاحتياط مع ذلك حسن. فتأملٌ, ولاحظ 
هيأة «النخع» في حرف «ن». 


4". قطع الرحم 

وهو من الكبائر. كما في صحيح عبدالعظيم الحسني. عن الصاد قلي و استدل 
الإمام على كونه كبيراً بقوله تعالى : «لَهُمُ آَللّنَهُ وَلَهُمْ سُوءٌ آلدّار».' 

وعن الحسن الوشّاء. عن الرضاء عن آبائه82, عن رسول الله ين «لمّا أسري بي إلى 
السماء. رأيت رحماً متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحماً لها. فقلت: كم بينك وبينها من 
أيت؟ فقالت: نلتقي في اربق ابه 

أقول: شكواها لا تدلٌ على حرمة قطعها و وجوب وصلها. بل تصمّ وإن كان 
وصلها مندوباً شرعاً يحطّ بها مقام القاطع. فتدبّر. وعلى الجملة؛ لابعد في دعوى أن 
السيرة قائمة على عدم حرمة قطع مثل هذه الرحم. 


.غ١‎ ١ص‎ ,١1ج المصدر.‎ .١ 

”. المصدر. ص16١7.‏ 
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في صحيح جميل؛ قال: سألت أبا عبدالله :يه عن قول الله عرّوجلٌ «وَاتَقُوا آلله آنّذِى 
تَساَنُونَ به وَالأَرْحام إِنَّ الله كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبأَه قال: فقال: «هي أرحام الناس؛ إِنّ الله 
أمايضلتها واعظنياء الارى انه جدلها ننه ١‏ 

وفي صحيح الفضيل عن الباقرلئة «إنّ الرحم متعلّقة يوم القيامة بالعرش, تقول: 
اللهمّا صل من وصلني, واقطع من قطعني»." 

وفي معتبرة إسحاق عن الصادقاثة:«ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم 
حتى إن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وَصُولاً للرحم. فيزيد الله 
في عمره ثلاثين سند فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنةً ويكون أجله ثلاثاً و ثلاثين 
سنةٌ فيكون قاطعاً للرحم. فينقصه الله ثلاثين سنةً ويجعل أجله إلى ثلاث 
سنين». 

أقول: لكن دلالة زيادة الأجل على الوجوب ممنوعة, ودلالة تنقيصه على الحرمة 
محل تردّد إن لم تكن محل منع. 

وفي صحيح عبدالله بن سنان, قلت لأبي عبداله للة: إِنّ لي ابن عم أَصِلَّه فيقطعني 
حتى لقد هممت لقطيعته إيّاي أن أقطعه؟ قال: «إِنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله 
تجميعاً, وإن اقطعتد وقطفك؛ فطعكما الله جميعام ؟ 

وفي صحيح ابن أبي نصر عن الرضالئة. عن الصادق.9:«صل رحمك ولو بشربة 
من ماءء و أفضل ما توصل به الرحم كفٌ الأذى عنها...». ؛ 

وفي وؤابة اسماعة عن الشتادق هه رمعا فر كن الع وجل أيضا في المال غير 
الزكاة قولهغة وحمل لوالو يلوق ما ام الله به أذ يُوضَلَ»».١‏ 


.717 المصدر.ء ص‎ .١ 

؟. المصدرء ص 711؟. 

*. المصدرء ص 51060. 

؛. المصدر, ص 717؟. 

0. المصدر. 

1. البرهان. ج7. ص 188. أقول: إذا استلزم الإمساك قطع الرحم لايبعد الالتزام بوجوب بذل المال لأجل هذه 
الرواية. لكن الآية المستشهد بها لاتدلٌ بمجرّدها على الوجوب. فلا حظها في سورة الرعد. 
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وفي معتبرة إسحاق عنهإة: «فصلوا أرحامكم. وبرّوا بإخوانكم ولو بحسن السلام. 
ور ةالهواك ١‏ 

أقول: الروايات في الموضوع كثيرة جدّاً وإن كانت أسناد بعضها ودلالة بعضها 
الآخر ضعيفتان. لكنّ في البعتير ,متها سنذا ودلالةَ كفاية, مع أنّ الشكٌ في حرمة القطع 
أو وجوب الوصل بعد تلكم الروايات الكثيرة مع فرض ضعف أسنادها. خارج عن 
العليقة السصمة. 

قال الله تعالى : «وَاتَّقُوا آللّه آلْذّى قساءلون بدا وَالأًذحاة إِنّ الله كان عَلتِكم 
رَقيبا.' 

وقال تعالى : «قَهَلْ عَسَيتُمْ إن توليك أن تقْسِدُوا فى الأَرْضٍ وَتْقَطّعُوا أَرْحامَكُي." 

وقال تعالى بال يطوق ما أمد الله به أن يوصل دَيَفْسَدُوَم فى الأرض أونيك فيه 
الخاسرئون». ؛ 

وقال تفالق بطر نا أ اللي إن وهل 

بقي في المقام مسائل كما تأتي: 

المسألة الأولى: هل صلة الرحم واجبة أو قطعها حرام؟ فيه تردّد. والجزم 
بأحدهما مشكل. كما يظهر من ملاحظة الأدلّة, ولا كثير فائدة في إثبات أحد 
الأمرين بعد رجوع الشكٌ في قرابة أحد إلى أصالة البراءة من الوجوب و الحرمة. ولكنّ 
الأشبه هو الثاني. 

المسألة الثانية: ما معنى الوصل والقطع؟ قال سيّدنا الأستاذ الحكيمةة في ال 
منهاج الصالحين وتبعه سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) في تفسير قطعية الرحم: 
«بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك». 

أقول: ولغلة المتيقّن من مفاد الآيات والروايات. وما في بعض الروايات المتقدّمة 
.١‏ وسائل الشيعة. ج4١‏ ص/71. دا 
". النساء (5): .١‏ 
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من دفع المال, أو كفّ الأذى. أو حسن السلام, وردّ الجواب, أو بشربة من الماء يحمل 
على بيان بعض المصاديق. 

المسألة الثالثة : لم أجد نصّا ولا توضيحاً لأحد عاجلاً في تعيين الرحم وتحديدها, 
ويحتمل تفسيرها بمن يصدق عليه عرفا أنّه قريب والظاهر عدم صدقه على من 
ماني معه بأربعين أباً. نعمء ؛ لابأس بأن نقول: إن الرحم والأقرباء هم الورئة 

قن الطيقات' القلاث:» لقزله تبعالى #وأوتو | الأرعاء بشن اذرة ببَعْضٍ فى كتاب 
الله 1 

المسألة الرابعة: هل يجوز للأب منع أولادها عن زيارة أُمّهِم المطلّقة مثلاً أومنعها 
عن زيارتهم؟ الظاهر عدم الجواز؛ لأنْه قطع لما أمر الله به أن يوصل.١‏ 

و إن قيل: إِنّ الأولاد الصغار لمكان صغرهم غير مأمورين بالوصلء فلا يحرم 
منعهم من زيارة أَمّهم وإن حرم منعها من زيارتهم ' ولو في خارج بيته. لقلنا بالمنع من 
جهة إطلاق قوله تعالى: «لا تُضارٌ والِدَهٌ بوَلّدِها» بناءً على أحد الاحتمالين في تفسير 
الآية الشريفة. 

ومنه انقدح الإشكال في منع الزوج زوجتها من صلة رحمها وإن لم يجزلها 
الخروج بدون إذنها. 


6. قطع الشجرة في الحرب 
في الصحيح عن الصادق.كة: «كان رسول الله له # إذا أراد أن يبعث سريّة, دعاهم, 
فأجلسهم بين يديه ثم م يقول: ... ولا تقطعوا ا إل أن تضطروا إليها...»." 


.١‏ راجع : مصباح الفقاعة جا بص 1737. يقول فيه سيّدنا الأستاذ في بحث النميمة : «[ نّ الظاهر من الآية ولو بمناسبة 
الحكم والموضوع هو توجّه الذمّ إلى الذين أمروا بالصلة والتوادّد. فأعرضوا عن ذلك... وعلى كلّ حال.فالنتام لم 
يؤمر بإلقاء الصلة والتوادد بين النّاس؛ لكي يحرم له قطع ذلك», انتهى. 
أقول: الاستظهار المذكور لا يلائم إطلاق الآبة واعتبار العقل, فالمتّجه هو الالتزام بالإطلاق. وعدم الاعتناء 
بالمناسبة المذكورة. 

؟. بناءَ على وجوب وصل الرحم الصغير وعدم انصراف الأدلّة عنه. 

“”. وسائل الشليعة, ج١1‏ ص 7غ. 
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0 قطع الصلاة 

قالوا: إِنّ قطع الصلاة الفريضة من دون عذر حرام, واستدلوا عليه بالإجماع وبعض 
الأخبار. لكنّ الإجماع المنقول غير حجّة. والأخبار غير دالّة على الحكم التكليفي 
المذكور. وأمّا ما يقول بعض مشائخنا المعاصر(دام توفيقه)' من أنّ حرمة القطع 
ضروريّة عند عوام المسلمين. فهو ناش من شدّة توغّله فى الاحتياط, و مراعاة 
التقوى, وإِلّا فقطعيّة حرمته فضلاً عن ضروريّتها ‏ ممنوعة جدّاً بل الحكم مبنئ على 
الاحتياط. 


0 قطع الطريق 

لاشكٌ في حرمته غير أَنّها ليست حكماً بنفسه؛ فإنّ قطع الطريق إمّا إيذاء. أو 
ضرت أو غصيه أو ظلمء أوقتل؛ أو توهين, و كلّها محرّمة . 

نعم, لقاطع الطريق جزاء شديد في الدنيا قبل عذاب الآخرة إن لم يتب. قال الله 
تعالى : «إنّما جَزاوًا ألذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فىالأرض قساداً أن يُقَتَُوا أذ 
يصَلَبُوا أذ طم دِيم وَأَرْجُلهُمْ مِنْ خلافي أَْ ينا مِنَ الأرضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِْىّ فى لديا 
َلَهُمْ نى آَلآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَْهِم فَاعلَمُوا أن الله 


غَفُورٌ رَحِيمُ».' وقد مر بحثه غير بعيد." وسنفصّله إن شاءالله فى قسم الواجبات نقلاً 
عن كتابنا توضيح مسابل مجحنكى الذي ألفناه بعد ذلك بسنين. 


.١‏ قطع ما أمر الله أن يوصل 

يظهر بحثه ممّا سبق. كما لايخفى؛ فإِنّه يشتمل فرض الأمر المتوجّه إلى القاطع 
وهو المتيقّن, والأمر المتوجّه إلى غيره. كما ذكرناء والله أعلم. 
.١‏ هو أيةالله السيّد الورع عبد اللأعلى السبزواري وقد توفي في النجف الأشرف بعد وفاه السيّد الخوئي رحمهماله. 


". المائدة (60): 1”. 
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0 قطع واصل الائمّة يه 
قال الرضالية في خبر ابن فضّال: «من واصل لنا قاطعاً أو قطع لنا واصلاً أو مدح 
عائباً أو أكرم لنا مخالفاً. فليس منّاء ولسنا منه».١‏ 


".. القعود" مع الظالمين و غيرهم 

قال الله تعالى: «وَإذا رَأَيْتَ آنَّذِينَ يَخُوضُونَ فى آياتنا فَأَغْرِضٌْ عَنْهُمْ حَبَى 
يَخُوضُوا فِى حَدِيثِ غَيْرِِ وَإِمَا يُنْسِينّكَ الشَّيْطانُ فلا تَقْعُدْ َعْدَ الذّمرئ مع أَلقَرْم 
َلظالمِينَ». ' 

وقال لله تعالى : «وَقَدْ نَدّلَ عَلَيَكُمْ فى الكتاب أَنْ إذا سَمِعْتُمْ آيات الله يُكْدَدْ بها 

مُستَهرَأ يها قلا توا مَعهُم حَتّئ يَخُوضُوا فى حَدِيث غير كذ مهم إن لله جاع 

0 وَالكافِرِينَ فى جَهََّمَ جَمِيعا. ؛ 

المستفاد من الآيتين حرمة القعود مع الذين يكفرون بالقران ويستهزؤون به. حين 
الكفر والاستهزاء. وفي غيره يجوز القعود معهم. وقوله تعالى : «قلا تَفعُدْ يَعْدَ الذّكْرئ مَعَ 
َلقَوْم ألظَالِيِينَ» لايدلٌ على تحريمه حتى في غير حين الكفر والاستهزاء؛ فإِنّ إطلاقه 
منصرف إلى ما في صدر الآية. 

م لايبعد إلحاق النبيّ والإمام والكعبة بالقرآن إن لم تشملهم الآبات ابتداء. وبطريق 
أولى يحرم القعود مع الذين يكفرون باللّه ويستهزؤون به (نعوذ بالله منه). 

والمعتبر في القعود هو الصدق العرفي. فلا يحرم أن يقعد بعيداً عنهم و إن سمع 


.١‏ راجع: : وسائل الشيعة. ج١1,‏ . ص/0١5.‏ لكن الحقّ ضعف الرواية. لضعف مصدرها وهو كتاب صفات الشيعة. 
فلاحظ كتابنا: : بحوث في علم الرجال. 

1 . الأعراف (/0: 5. قال الله تعالى: دولا تَفْعُدُوا بَكُل صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ به وَتَبعُونَها 
عِرَجاً». ليس في الآية حكم جديد. ٠‏ نعم, الخطاب في الآية لقوم شعيب لكنّ الحكم غير قابل للاختصاص بهم ٠‏ بل 

7 الانعام(7): 8 

غ. النساء(8): ١2٠‏ 
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كلامهم بحيث لابعة قاعداً معهم. 

ثمّ الظاهر عدم اعتبار جمع الوصفين (الكفر والاستهزاء) معاً في الحرمة؛ بل يكفي 
فيها أحدهما؛ للفهم العرفي, والذوق المتشرّعي. 

قال الصادق :2# في الصحيح : «من قعد عند سباب لأولياء الله. فقد عصى الله». ١‏ 

أقول: وفي شمول الأولياء لغير المعصومين نظر. 

قال السجاداية في الصحيح:" «إيّاكم وصحبة العاصين, ومعونة الظالمين. ومجاورة 
الفاسقين, احذروا فتنهم. وتباعدوا من ساحتهم».' وحمله على الارشاد أوجه. 

وسأل العقرقوقي في الصحيح عن الصادق/كة عن قول الله عرٌوجلٌ: «وَقَدْ نَرَّلَ 
عَلَِكُمْ ى الكتاب أَنْ إذا سَمِعتُمْ آيات الله يُكْفَرُ بها وَيُسْقَهْرَاُ؟ فقال«إِنّما عنى 
بهذا الرجل يجحد الحقّ ويكذّبٍ به. ويقع في الأئمّة. فقم من عنده. ولا تقاعده كائناً 
من كان». ؛ 

وقالية في رواية عبدالأعلى: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يجلس 
مجلساً ينتقص (يعاب) فيه إمام أويعاب(ينقص) فيه مؤمن؛ إِنّ الله يقول في كتابه: 
«وَإِذا وََيْتَ آلّذِينَ يَخُوضُونَ فى آياتنا فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ حَنّىْ يَخُوضُوا فى حَدِيثِ 
غيْرهو»».* 

أقول: لعل حرمة الجلوس في مجلس يعاب فيه المؤمن لأجل حرمة استماع 
الغيبة؛ خلافاً لما ذكرناه سابقاً من عدم دليل على حرمتها. اللّهمٌ إلا أن يقال: إنّ مقتضى 
إطلاق الرواية حرمة التعييب حتّى عند حضور المؤمن. كما أن مقتضى الجمود على 
ظهورها عدم الحرمة في حال الذهاب والمرور. 

والإنصاف أنّ عنوان الجلوس غير عنوان الاستماعء وبينها عموم من وجه. وعليه. 
فيشكل الفتوى بحرمة الجلوس المذكور إستناداً إلى هذه الرواية؛ إذ لعلّه لمويفت به 
.١‏ وسائل الشيعة. ج١1.‏ ص007. 
؟. في السند مالك بن عطيّة المردّد بين الثقة والمجهول. ولعلّه الأول بقرينة روايته عن الثمالي. كمال قيل. 
'". وسائل الشيعة, ج١١‏ ص0017. 


؛. المصدر. ص 604. 
6. بناءٌ على الاعتماد على توثيق المفيدة وإلا فعبد الأعلى مجهول. كما هو الأظهر. 
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مفت. والاحتياط لاينبغى تركه. ويحتمل انصراف الخائضين إلى الكفار فقط. وعلى 
كل؛ يُستثنى من الحكم الجلوس بغرض الإقناع, أو الإلزام. والإفحام للانصراف. 
ولترجيح الأهمٌ. 


. قعود المعتكف تحت الظلال 

في صحيح داود بن سرحان, قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان. فقلت ا 
عبدالله انة: إِنّي أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : «لاتخرج 
مق نيحد ل الخاحة لايد سا ولقنفي امحبك لال عق" ملو ال متعليلة 1" فل 
يحرم مطلق الجلوسء كمامرٌ في حرف «ج». 


9. قفو غير المعلوم 
قال الله تعالى : «ولاتقفٌ ما لَيْسَ لَكَ به عِلمٌ ٍَ السَّمْعَ والتضد والقفة كل أُوليِكَ كان 
عَنْهُ مَسْتُولِة. " 
تدلّ الآبة على حرمة اقتفاء (أي اتّباع) ماليس بمعلوم للإنسان, سواء في عقائده, 
أوفي أفعاله. أو في أقواله, كما هو قضيّة الإطلاق. وحكمة النهي أنّ انبا المجهول قد 
يودي إلى الحقٌء وقد يؤدّي إلى الباطل. والإسلام يريدأن يصيب الإنسان الحقٌّ دائماً. 
ولعلّ المراد من التعليل ‏ و هو ذيل الآية ‏ أنّ السمع يسأل عنه يوم القيامة أَنّ ما 
سمعه كان قطعيّاً واضحاً أم لا؟ وأنّ البصر هل أبصر ما أبصر كان يقينيّاً أم ظَنّيَاً؟ وأنّ 
النفس هل اعتقدت ما اعتقدته يقيناً أم احتمالاً وظنّاً؟ وهذه الثلائة هي مصادر العلم 
غالباً. فلابدٌ من متابعة العلم. ورفض مايجهل حاله؛ اعتقاداً وفعلاً وقولاً. والله العالم. 
ثم إن متابعة ما علم منعه وبطلانه. تحرم بطريق أولى كما يظهر من بعض الروايات 
الواردة في تفسير الآية." 
اوع الا ص8 1١‏ و .١095‏ 


؟. الإسراء(/07١):‏ 353 
7 راجع: البرهان. ج ؟, ص .157١‏ 
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فإن قلت: إذا اعتقد أحد بحسب الأمارات الظنّيّة موت زيد. أو تولد بكر أو مرض 
عترو أواتقر خالنن وفكذا اسفادا مادعا بلا إخبار عب لمن يكون كلياً. فيل هو 
78 كما قد يقتضيه إطلاق الآية والحال أنه لايظنّ بأحد الالتزام بحرمة مثل هذا 
الاعتقاد حتى مع الاقتفاء؟ 
قلت: لابدٌ من رفع اليد عن مثل هذا الإطلاق إن فرضء وصرف الآية إلى ما يرجع 
إلى الدين. ويؤيّده عدم ذكر الحواسٌ الثلاث الآخر؛ لعدم ارتباطها غالباً بالأحكام 
الشرعيّة. ويحتمل حمل النهي على الإرشاد. فيبقى الإطلاق بحاله. 
لايقال: إنّ أكثر الأحكام الفقهيّة مستنبطة من الأدلة الظنّيّة غير القطعيّة. فكيف هذا 
النهي؟ فإنّه يقال بالتخصيص. كما قيل. لكنّه لايصمّ لإباء مئل قوله تعالى : «إِنَّ الظَّن لا 
يُفُنى مِن الحَقٌ شَيْئأَه عن التخصيض: والحقٌ أنّ الفقه بتمامه قطعئ؛ فإنٌّ الأدلة الظنَيّة 
المذكورة قدئبتت اعتبارها بدلائل قاطعةٍ, ففي الحقيقة يرجع العمل بها إلى العمل 


بالقطع. 


٠‏ . قلع الحشيش والنبات من الحرم 

في صحيح جميل عن الصادقنية: «رآاني علىّ بن الحسين ني و أنا أقلع الحشيش 
من حول الفساطيط بمنى, فقال: يا بنيّ! إِنَّ هذا لايقلع».١‏ 

وفي صحيح حريز عنهلثة:«كل شيء ينبت في الحرم. فهو حرام على الناس 
لمعي 

ومثله صحيحه الآخر وفي آخرة: «الا ما أنبته أنت و غرسته»: 

وفي موّقة زرارة عن الباقر/ة: «حرّم الله حرمه بريداً في بريد أن يُخْتَلى خلا أو 
يعضد شجره إلا الأذخر, أو يصاد طيره. و حرّم رسو لاله يي المدينة ما بين لابتيها 
صيدهاء وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها. و يعضد شجرها إلا عودي 
الناضح». 


.١‏ الرواية تنافى عصمة الامام قبل بلوغه. كما نسبت إلى مشهور الاماميّة. و هكذا تثبت عدم علمه بالأحكام. 
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0-0 و 


فتحصّل أنه يحرم قلع نبات الحرم حشيشها و شجرها إلا ما أستثني و هو النخل, 
لأكل الآبل مخ التناتهوفى الحاق'سائر العيوانات بالابل وه 

نعم. لا إشكال في إرسال الحيوان في الحرم لتأكل ما تشاء؛ لعدم الدليل على المنع. 
وكفارة قطع الشجرة ثمنها. وفي بعض الروايات التي لابعد في اعتبار سندها «ذبح 
بقرة».' و تحمل على الفضل. 


١‏ . تقليم الأظفار على المحرم 

في صحيح معاوية: سأل الصادق/ثة عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: 
«لايقصٌ شيئاً منها. ' إن استطاع؛ فإن كانت تؤذيه, فليقضّها (فليقلمهاخ). وليطعم مكان 
كل ظفر قبضةً من طعام». 

وفي معتبرة إسحاق عن الكاظم!9ة: سألته عن رجل أحرم, فنسي أن يقلم أظفاره؟ 
قال: فقال: «يدعها». قال: قلت: إِنّها طوال قال :«وإن كانت». قلت: فإِنّ رجلاً أفتاه أن 
يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: «عليه دم»." 

أقيول؟ إن قبل أصابع يديه كلها فعليه دم شاة, وإن قِلّم أصابع يديه و 
رجليه جميعاء فإن كان في مجلس واحد. فعليه دم. وإن كان فعله متفرّقا في 
مجلسين. فعليه دمان». كما في صحيح أبي بصيرءء وينافيه بعض الروايات الآخر, 


وتتضكله فن مله 
القمار 


سيأ تي بحثه في حرف «م» في عنوان «الميسر» إن شاءالله. 


3 راجع : وسائل الشيحة. ج 1 ص ١/7١‏ -ملا ١‏ و1١30‏ 
'"'. وسائل اللشليعة, ج33 ص ؟7١١.‏ 
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"١‏ . القنوط من رحمة الله 

قال الله تعالى : «قانُوا بَشَّرْناكَ بالحَقّ فَلا تَكُنْ مِنَ القانطين».١‏ 

أقول: في دلالته على الحرمة نظرء وإثباتها لنا على فرض ثبوتها على الخليلانه 
ممنوع. نعم, الآية التالية لها تدلّ على المطلوب. وهي قول إبراهيم اث: «قالَ وَمَنْ يَقْنَط 
من رَحْمَةٍ ربإلا الَالُونَ». ' 

وقال تعالى : «قّلْ يا عِبادِى الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلئ أَنُْسِهِمْ لا تفْنَطُوا من رَحْمَةٍ اله إنَّ 
الله 20 جَميعاً إِنَهُ هُوَ العَقُورُ الدّجيم.” الآية في نفسها ليست ظاهرة في 
الحرمة حقّ الظهور؛ لاحتمال سوق النهي مساق الإرشاد. 

وقال تعالى حكايةً عن نبيّه يتقؤبع اق وول اشوا مهن دوع الله انه لا يكأت سة 
رَوْح الله إلا القَوْمُ آلكافِوُون». ؟ 

وق سدم أخنل #الدقلة أي العي فا سات الى إن فندبيالت اه 
حاجةً منه كذا و كذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء؟ فقال: «يا أحمد! إِيَاك 
والشيطانَ أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك» إِنّ أبا جعفراثكان يقول: «أخبرني 
عنك لو أَنّي قلت لك قولاً كنت تثق به منّي»؟ فقلت له:جعلت فداك_إذا لم أثق 
بقولك. فبمن أثق وأنت حجّة الله على خلقه؟ قال ل: «فكن بالله أوئق؛ فإنّك على موعد 
22 عَرُوجَل: ألييس الله يقول : «تإذا سَأَلَكَ عباِى عَنّى فَإِنّى قَرِيب أَجيب 
دعو 5 ألداع ! إذا دَعان» و قال: هِلاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهه وقال: «وَاللُهُ يَعِدُكُمْ 
مَغْفِرَة مِنْهُ وَقَضْلا» فكن بالله أوثق منك بغيره. ولاتجعلوا ذ في أنفسكم إلا خيراً؛ ؛ فإنّه 
مغفور لكم». * 

الصحيحة ظاهرة في سور امريد من الله تعالى في أمور الدنيا و الآخرة, 
١.الحجزاهة)‏ 06 
؟. الحجر(6١):‏ /ا0. 
*. الزمر(ة؟): 67. 


4. يوس ف(17): /417. 
4. وسائل الشيعة. ج4. ص8١١1.‏ 
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كما هو مقتضى إطلاق الآيتين: الأولى. والأخيرة. واه العالم بحقيقة كلامه. وحكمة 
أفعاله. 

ثم الظاهر من صحيح عبدالعظيم: إِنّ الإياس من روح الله من أكبر الكبائر بعد 
الاشراك بالله (نعوذ بالله منه) وقد عد في صحيح ابن سنان' وحسنة الفضل يفا من 
الكبائر. وقيل : أكبر الكبائر بعده الرباء أو مواداة أعداء الله تعالى. وتحقيقه في مقام آخر 


ه قول الميّت للشهيد 

قال الله تعالى: «وَلا تَقُولُوا لِمَنْ قل فى تسيل الله أخرات يل أخياء ولكة 
لاتشعْرُون»." 

أقول : النهي عن القول المذكور إمّا كناية عن النهي عن إنكار عالم البرزخ و اعتقاد 
أنّ الشهيد يبطل ويفنى. وإِمّا عن تسمية الشهيد بالميّت بل يجب أن يعبّر عنه إذا أريد 
البيان بالشهيد. والمقتول في سبيل الله ونحو ذلك؛ لكنٌّ السيرة الخارجيّة لاتناسب هذا 
المعنى والأظهر بمناسبة قوله «بل أحياء» هو المعنى الأوّل كما مر في عنوان 
«الحسبان». 


*45. القول بلاعلم على الله تعالى 
قال الله تعالى : دولا تتّيُوا خُطُواتٍ آلشَّيْطان إن لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ* إِنّما يَأممْكُمْ السو 
وَالَْحْشاءِ وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللّه ما لا تَعْلَمُونَ». ؛ 
وقال تعالى : «قُلْ إِنّما حَدّم رَبّىَ آلقُواجش ... وَأَنْ تَقُوُوا عَلَى آللّهِ مالا تَعلَمُونَ». 
والآيات فيه كثيرة. 
وقريب منها قوله تعالى : «رَلاتَقُونُوا لما نَصِفُ أَشسِئنُكُمُ الكَذِبَ هنذا حَلالٌ وَهذا 
.١‏ المصدرء ج١١,‏ ص 01 او 104. 
". المصدرء ص 53317. 
"ا. البقرة (؟): 104. 


:. البقرة(؟): 179. 
5. الأعراف(7): 371و 78 


المحرّمات / القول بلافعل © ١١1١‏ 
حَراء لِتَفتَدوا عَلَى أللّه أَلكَذِبَ». ١‏ 
القول بلا علم على النّاس أيضاً؛ لمامد من قوله تعالى: «لاتَقْفُ ما لَّيْسَ لَكَ 
به عِلْم». 


5 . قول راعنا للنبي عَلل 

قال الله تعالى : «يا أَيُها أَلّذِ ينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعنا وَقُونُوا أَنْظَدنا وَأَسْمَعُوا». ' وحيث 
إِنّ المسألة لعدم وجود النبىّ يي بينناخارجة عن محل الابتلاء. لم نذكر تفصيلها ومن 
شاءه. فليراجع التفاسير 


؛. القول بنفي الإيمان عن المسلم 

قال الله تعالى لطا الها ليق آمَنُوا إذا صَرَبْتمْ فى سَبِيلٍ الله فَتيُوا ولا تَقُولُوا 
ِمَنْ ألتقئ إِلَيِكُمُ آلكلام لشت مُؤْمِاً تَبعَفُونَ عَرَضَ آلحَياة أَلدّنْيا فَعِنْدَ أَللَهِ مَغْانهُ 
ا 
ومن قتله فى الجهاد لأخذ الغنائم. بل كلّ من أظهر الإسلام لابدّ من قبوله منه. 
وتفويض باطن أمره إلى الله تعالى. 


5. القول بلافعل 
58 8 2 : عن العمك ا ع 2 7 
قال تعالى: «وَالشُعَراءٌ يَتَبِعُهُمُ آلغاونَ* ألم تثَرَ أَنَهُمْ فى كُل واد يَهِيمُونَ * 
ركة ىري م ري 0 
وَانَهُمْ يَقولونَ مالا يَفْعَلونَ».؛ 


.111 النحل(17):‎ .١ 

.٠١ 4 البقرة(7):‎ ." 

*. النساء(؟): 44. 

؛. الشعرء(715): 5771-7714 
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وقال تعالى : «يا أَيّها الَّذِينَ آمنُوا لمَقُونُونَ ما لا تَفعلُونَ * كَبشر مَفْتً عِنْدَ الله أن تَقُونُوا 
مال تلعلرة» ١‏ 
وفي صحيح هشام. قال: سمعت أبا عبدالله اث:«عدة المؤمن أخاه نذرلا كقّارة له 
فرق "حل فخلك" إل نيد ا ولتعنه اندض :ذلك قو له الى :نيا انها ادي اموا 
لمَتقُونُونَ ما لا تفْعَلُونَ»». " 
أقول: من معاني الآبة أن يعظ النّاس بمواعظ الله. ولايتّعظ هو بها و 
ل يعمل 'بها حكن لو كناك من 'المستحتات دون الواعبات والمعوفات: كنا 
هو مقتضى الإطلاق. ولا أدري هل بحرمة مثل هذا القول (أي في المستحيّات) قائل 
أم لاش 
ومن معانيها: الوعد. كما في الصحيح المتقدّم. فيحرم خلف الوعد, ويجب الوفاء به 
كما في صحيح شعيب > و غيره. 
وإنكار سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) كون هذا المعنى من الآية مع تصادمه 
لإطلاق الآية ودلالة صحيح هشام يشبه الاجتهاد في مقابل النصٌّ. نعم, لسيّدنا الأستاذ 
المحقّق المذكور كلام لابأس بنقل بعض جملاته : 
الروايات الواردة ... كثيرة جدّاً و كلّها ظاهرة في وجوب الوفا بالوعد. وحرمة مخالفته. 
ولم نجد منها مايكون ظاهراً في الاستحباب ولكنّ خلف الوعد حيث كان يعم البلوى 
لجميع الطبقات في جميع الأزمان. فلو كان حراماً لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر 
المحرّمات بينهم ... ومع ذلك فقد أفتوا باستحباب الوفاء به. وكراهة مخالفته حتى 
المحدّثين منهم؛ وذلك يدلّنا على أَنّْهم اطّلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب 
فأعرضوا عن ظاهرها. 
ثم ذكر إِنّ إعراض المشهور لايوهن الرواية المعتبرة سنداً فقال:- ولكن الذي يسهّل 


.١‏ الصف (57): 7و3 

؟. البرهانء ج 4 ص 5378. 

". ويحتمل أن المراد من جملة «لم تقولون» هو القول المتعلّق بنفسه, كما في صحيح هشام. لامطلقه. كموعظة الناس. 
؟. وسائل الشيحة, ج8. ص 010. 
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الخطب أنّ السيرة القطعيّة بين المتشرّعة قائمة على جواز خلف الوعد. وعلى عدم 
معائلة :عن أخلق: يوعد هعافلة الفساق :.: قهلة السبييرة القطعكة تكوى قرية علن سمل 
الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالعهد وكراهة مخالفته...». ١‏ 
أقول: الأظهر الحكم بحرمة الوعد؛ عملاً بالكتاب والسنّة. وعدم الالتفات إلى أمثال 
هذه السيرء وسيّدنا الأستاذ أيضأ لم يطمئنٌّ نفسه بالسيرة المذكورة حيث قال بعد ذلك: 
«ومع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات وحملها على الاستحباب. يحتاج إلى 
الجرأة, والأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد»." 
إذا عرفت هذاء فأقول: إِنّ للاية معنىٌ ثالثاً وهو أن يقول إلانسان: أصوم 
غداً. أزور زيداً يوم الجمعة, آكل البطيخ ليلاً ونحو ذلك وإن فرض عدم صدق 
عنوان النذر والعهد واليمين والوعد. بل وإن فرض وحدة المتكلم وعدم حضور 
قاطي اها 
لكن الالتزام بحرمة مخالفة مثل هذا القول لاأقلٌ أنه رفض لطريقة الاستنباط 
المتعارفة. وعليه. فلا بدّ من الالتزام بصرف الآية عن مثل هذا الإطلاق. والله العالم 


بمراده. 


.. القول لفعل شيء بلااستثناء المشيئة 
قال الله تعالى : «وَلائقُونَ لِشَىءِ إِنّى فاعِلٌ ذَلِكَ غَداَئه إلا أَنْ يَشاء اللَّهُوَأَذكُرْ رَيّكَ إذا 
يحتمل أن يراد به حرمة القول لفعل شيء بلا ذكر مشيئة الله. وعلىهذاء فيكون 
الخطاب غير متوجّه إلى غير النبيَّييُ؛ للسيرة القطعيّة على ذكر الأقوال بلاتعقبها 
باستثئناء المشيئة. ويحتمل أن يراد به حرمة اعتقاد استقلال الفاعل في أفعاله. كما 
يتوهّمه المعتزلة, ولعلٌ الأوّل أظهر. والله العالم. 
.١‏ 578 الففقاهة, ج١.‏ ص 597. 


". المصدزر. 
". الكهف(7١):‏ 57 و3109. 
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0 قهر اليتيم 
القهر :كما في القاموس_الغلية, وعليه. فالظاهر صحة ما فى مجمع السيانمن تفسيره 
«أي لاتقهره على ماله. فتذهب بحقّه؛ لضعفه. كما كانت تفعل العرب فى أمر اليتامى». 


. القيادة 
قال سيّدنا الأستاذ: 
وهي [القيادة] في اللغة: السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرّم. وقد يعبّر 
عنها بكلمة «الدياثة». ولا شبهة في حرمتها وضعاً وتكليفاً. بل ذلك من ضروريات 
الإسلام. وهي من الكبائر الموبقة, والجرائم المهلكة. ١‏ 
قال المحقق*ة في حدود الشرائع و صاحب الجواهر في شرحها: 
ما القيادة. فهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال و النساء للزناء أو بين 
الرجال والرجال ولو صبياناً للواط ... وعلى كلّ حال. فلا خلاف في حرمتهاء بل لعلّه 
من الضروريات ... ويئبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّء وكماله. وحرّيّته. واختياره 
بلأخلاف أجذه فيه وننيت أيفاً بشهادة العدلين» ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس و 
سبعون جلدة, ثلاثة أرباع حدّ الزاني رجلاً كان أو امرأة بلاخلاف أجده فيه. بل 
في المسالك و محكيّ الانتصار و الغنية الإجماع عليه. مضافاً إلى خبر عبدالله بن 
تان .... 
ولكن ليس فيه ماقيل من أنه يحلق رأسه ويشهرء بل هو المشهور بين الأصحاب. 
ويستوي فيه الحرٌ والعبد. والمسلم والكافر. 
وهل ينفى عن مصره إلى الأمصار بأَوّل مرّة؟ قال الشيخ وتبعه...: نعم. وقال المفيد 
و... ينفى في الثانية والأُوّل مرويّ ... وما المرأةه فتجلد بلا خلاف. لكن ليس عليها 
جِنٌ. ولا شهرة. ولا نفي اثفاقاً على الظاهر منهم 5 
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أقول: الروايات الواردة في الموضوع كثيرة' ربما تورث الاطمئنان بصدور بعضها 

. عن المعصوع 386 وإن ضعف أسناد كل واحدة منها على ما تنعت تنتعاً غير تام ولذا 

لمننقل منها في المقام شيئاً. وكيف ماكان, فلا إشكال في حرمة القيادة. ولا أظنّ بمسلم 
يتردّد فيه وإن لم توجد رواية بها والجلد المذكور أيضأ لابأس به. 


القيافة 
الأنصاريّتة وحواشيها. 


4. القيام على قبر المنافق والكافر 

قال الله تعالى : «وّلا تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَداً ولا َُمْ على قَبْرِه إِنّهُمْ كقرُوا بالل 
وَرَسُولِه وَماتوا وهم هم فاسِقونَ»." 

وفي ذيل موثقة عمّار عن الصادق.9ة في نصرانيٌ يّ مات: «ولا يقوم على قبره وإن 
كان أباه»." 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق اثة:«لمّا مات عبدالله بن أبيّ بن سلول حضر النبىّ 
جنازته. فقال عمر: يا رسول الله! ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت,. فقال:ألم 
ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك! وما يدريك ماقلتٌ؟ إِنّي قلت: اللّهمّ احش 
جَوَقهةئنا را واملاً قو نار و أصله ثاز قال آبة علداك كتدفا بدي من نول الما كاز 
يكرم». ؛ 

أقول: الظاهر من الآية حرمة القيام على قبر الكافر للدعاء له. واحتمال حرمة 


.١‏ راجع: وسائل الشيعة, ج7١‏ ص ,7١1‏ وا ج4١.‏ ص 170 و1171 و57359107189. و ج18 ص55غ. 
". البرا 000 ل 

". وسائل الشيعة. ج7. ص 1 .7١‏ 

؛. المصدر. ص ٠‏ /الا. 
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القيام لاخصوصية له وإنّما المحوّم هو الدعاء فقط. ويحتمل ضعيفاً أن يكون المحوّم 
هو مجموع الأمرين: القيام, والدعاء له. فإذا انتفى أحد الأمرين, انتفت الحرمة بلحاظ 
دلالة الآية الكريمة. نعم. علمنا من قصّة إبراهيم اث حرمة الدعاء له مطلقاً وإن كان 
الداعي غير قائم على قبره. كما سبق بحثه في اتَخاذ الكقّار أولياء. 


0 القياس 

تواترت الروايات على منع العمل في دين الله بالقياس والرأيء ونقل جامع أحاديث 
الشيعة أكثر من مائة وثلاثين حديثاً عليه.' ولا شك في أنه غير حجّة. والعمل به غير 
مجز عن الواقع, كما أَنّه لاشكَ في حرمة الإفتاء به لأجل أنه بدعة. وافتراء. وقول 
بلاعلم, ولكن هل يحرم العمل به حرمة تكليفيّة على حدّ حرمة شرب الخمر وغيره أم 
لا؟ فيه تردّد. 

وبعبارة واضحة, هل الروايات تدلّ على حرمة نفس القياس في دين الله وأنّه في 
حدٌ ذاته مبغوض أم لا؟ مدلول الروايات عدم حجيّته, وعدم كفايته عن الواقع, فالعمل 
به محرّم تشريعاً وافتراء. ولايبعد رجحان الثاني. فلاحظ الروايات. وظاهر حسنة 
الريّان المتقدّمه في عنوان التفسير بالرأى فى حرف «ف» هو الأوّل. 


./1/-517/ ص‎ ١ جامح أحلاايمث الشيعة, ج‎ .١ 


«ك») 


46 التكثر 

التكثر والاستكبار تارةٌ عن الحقّ وآيات الله وعبادته: فهو يوجب الكفرء وقددلت 
عليه ايات كثيرة فى القران المجيد. فهو ليس ذاحكم جديد. ومثله الاستنكاف. 

وأخرى يكون على الناس وإن كان متواضعاً ومنقاداً لله وأصل شريعته. ولاشكٌ في 
أنه مذموم. ولكن هل يكون حراماً أملا؟. لم أجد فى القرآن المجيدعاجلاً مايدلٌ 
غان عحرسيت وأتا البثة فاليك نافرك وادينا أرقي تع وول ته عدن الشرفة 
وتفسيرٌ موضوعها: 

١.»...ربكلاو حسنة الفضل عن الرضاافة:«... واجتناب الكبائر وهى ... والكذب‎ .١ 

". موّقة العلاء عن الصادقإ9ة. قال: «قال أبو جعفرا#ة: العرّ رداء الله والكبر إزاره. 
قمن تناول نينا متهه: أكته الله فن جهته»؟ 

*. موائقة أبن بكير عنه#ة: «إنّ فى جهنم لوادياً للمتكبّرين يقال له: سقر شكا 
إلى اللهعدوتعمل هده تحدة».وساله عروجل أن ياذو'له أن يحفين:« تعفن فاعشرق 
جهنم». " 

؛. صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالةه : «لايدخل الجنّة من كان في قلبه 


.15١ وسائل الشيعة, ج١١, ص‎ .١ 
المصدر. ص 113. شكاية سقر بلسان طبيعتها وإحراقه جهنم نوع تمثيل.‎ .'" 
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مثقال حبّة من خردل من الكبر» قال: فاسترجعتٌ. فقال: «مالك! تسترجع»؟ 
فلك لذ نبيفت متك فقال لعف ده انما اعتن الود انها عدر 
الخصوة ١‏ ْ 

6. موتقة أيُوب عن عبدالأعلى. عنه كة: «الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحقٌ».' 
وعبدالأعلى مجهول على الأظهر. 

والروايات كثيرة جدّاً بحيث أظنّ قويّاً بصدور بعضها من المعصوم 2ثة. والمستفاد 
منها أنّ التكبّر على قسمين : 

قسم في مقابل الحقّ وجحوده وهو الذي تكرّرت ايات القرآن في مذمّته. و قلنا 
باستلزامه للكفرء «وأوّل من استكبر كان إبليس». 

قسم في مقابل الناس وتحقيرهم. فمن رأى غيره حقيراً لاقيمة له. ورأى نفسه 
عالياً وفوق غيره. فقد تكبّر. والظاهر عدم حرمته بالنسبة إلى الكقّار. 

وهل يعم ما بالنسبة إلى المسلمين أو يخصٌ ما بالنسبة إلى المؤمنين؟ فيه تردّد. 
لكنّ لاإشكال في جوازه بالنسبة إلى نعمة الولاية. 

م الظاهر أنّ المراد برؤية علوٌ نفسه وحقارة غيره هي بينه وبين الله وإلا فالعالم 
يرى نفسه فوق الجاهل في علمه. والغني يرى نفسه أفضل من الفقير في غناه, 
والأستاة تمه #الميده' قينا بعليل عليف والأد ست ولاه وشكة ا وبالحلة: تلاقف 
الناس في مراتب العظمة العرفيّة سواء كانت معنويّة أومادّيّة أمر حسّي لايقبل 
ملاحظتها النهي. فليكن المراد منه حسبان كبره عندالله تعالى. لكن لايبعد جريان 
الحكم في العلد العرفي انف في غير الموارد المتقدّمة الحسّيّة العرفيّة, كما إذا رأى 
نفسه أكمل من غيره -وليس كذلك - فيأمر وينهى, ولا يسلّم على الناس, ولايجالسهم, 
وهكذا. فليس التكبر المحم مخصوصاً باعتقاد العلوَّ عندالله سبحانه؛ فإنّه بلا دليل 
يقيّد الإطلاقات. والله العالم. 


.,3٠١ المصدرء ص‎ ١ 
؟. المصدر.‎ 
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.١‏ الاستكبار عن الدعاء 

قال الباقراية في صحيح زرارة: «إنّ الله عَروجل يقول: هن الزيق يَسْتَكبرون عَنْ 
عِبِادَتِى سَيَدْخُلُونَ جهنم داخِرِينَ» قال هو الدعاء».١‏ 

وفي صحيح حمّاد عنه9ة: «ادع ولا تقل قد فرغ من الأمر؛ فإنّ الدعاء هو العبادة ؛ 
نَّ الله عرّوجِلٌ يقول: «إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ ...» وقال: «أَدْعُونِى أَسْتَجبْ لكم». ' 

وفي صحيح حنّان بن سدير عن أبيه." عن الباقراثة في حديث ‏ قال: «وما أحد 
أبقضن إلى الله عر وجل مقن سكير عن غيادتهة ولأ يشال مااعددهه ؟ 


ت كتاية الكتاب ونسيته إلى الله 
قال لله تعالى: «قيْل لي يبون ألا 0 د يَقُولُونَ هنذا مِنْ عِنْدٍ آللّه 


لكنّها كذب وافتراء وليس لها حكم جديد. 


7 .. كتمان الحقّ 
قال الله تعالى لبني! سرائيل: «ولا تَلْيِسُوا آلحَقَّ بالْباطِلٍ وَتَكْتتُوا أَلحَو رأ 
21 008 


اللناه شرافة كشنان الى عن النمذلين انها لأنه افكلدل الناين اد 
لأنّ بناء الدين على إظهار الحقّ ووصوله إلى الناس. فلا يرضى الله بمنع هذا 
الوضول: 
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قال الله تعالى ءنَ الَدَيقَ تكترننها الذتنا عن النات والقدئ ين كدعا كنا 
للثاس فى الكتاب وليك يَلْعَنّهُهُ آللهُ وَيَلْعَنّهُهُ آَللاعِنُونَ». ١‏ 
قوله تعالى: «فى ألكتاب» لا دلالة له على جواز كتمان ماثبت بالأدلّة الشلاثة 
الأخرى إِمّا لأجل أنه سيق لبيان الموضوع في خصوص ما أنزل الله تعالى. و إِمّا لأجل 
انتهاء غيره من الأدلة إليه. على أَنّ القيد المذكور ممّا لامفهوم له. فلاحظ. 
لكن في جملة من الروايات وجوب كتمان بعض الأمور" فضلاً عن جوازه." ويقول 
العلآمة المجلسيةة في أثناء الروايات المذكورة: 
والذي يظهر من جميع الأخبار إذا جمع بعضها مع بعض أنّ كتمان العلم عن أهله وعمّن 
لاينكره ولايخاف منه الضرر مذموم. وفي كثير من الموارد محرّم. وفي مقام التقيّة, 
وخوف الضرر أو الإنكار. وعدم القبول؛ لضعف العقل, أو عدم الفهم. وحيرة المستمع 
لايجوز إظهاره. بل يجب أن يحمل على الناس ماتطيقه عقولهم, ولاتأبى عنه 
أحلامهم, ؛ انتهى كلامه. 
أقول: العمدة تحديد ما يحرم كتمانه مع قطع النظر عن العوارض. وأَنّه هل يختصٌ 
بالواجبات والمحرّمات اللتين يبتلى المكلّفون بهماء أو مطلقهماء أو مطلق الاعتقاديات, 
والفرعيات. أو جميع ما فى القرآن؟ فيه وجوه. ومن المحتمل قريباً اختصاص 
الحرمة بكلّ مايحتاج إلى بيانه في مقام ترويج الدين؛ وإثبات الحقّ وهداية الناس. 
والله العالم. 


50. كتمان الشهادة 
قال الله تعالى : «ولا تَكْثْمُوا أَلشَّهادَةٌ وَمَنْ يَكْتّئْها فَإنّهُ آثم قَلْيْم).' 
وعدّه الصادق.#ة في صحيح اليد عبدالعظيمنة من الكبائر. ونصٌ العسبارة 
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هكذا: «وشهادة الزور. وكتمان الشهادة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «وَمَنْ يَكْتّئها فَإِنَهُ آثمٌ 
قَلْيَه».١‏ 

المبحث الأوّل: هل كتمان الشهادة حرام أو أداوؤها واجب؟ ظاهر جمع من الفقهاء 
ومعقد إجماعهم هو الثانى. ويدلّ عليه قوله تعالى :«وَأَقِيمُوا أَلشَّهادَة للّهِ».' بناء على 
عدم اختصاصه بموضوح الطلاق. وقوله تعالى: ديق ف بشهاداتهم قائمُون»؛" فإنه 
وإن لم يدل على الوجوب دلالة تامّة إلا أنه يدل على أنّ الشهادة ممّا أمر بإقامته لا أَنّ 
كتمانه منهئّ عنه. 

لكن ظاهر الآية الأولى وقوله تعالى: «وَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ كَنَمَ شَهادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ ألله». ؛ 
بناء على شموله للمقام, وقوله: «ولا ْنم شَهادَةٌ الله إِنَا إذاً لَمِنَ الآمِينَ ».*' وصحيح 
السيّد المتقدّم حرمة كتمانهاء واللّه العالم. 

المبحث الثاني : الحكم المذكور سواء كان وجوباً أو حرمة ‏ عينيّ أو كفائي؟ 
ظاهرالأدلةهو الأوّلء كما لايخفى إلا أنّ ظاهر الأصحاب الاطباق على الكفاية. بل 
استفاض في عباراتهم نقل الإجماع. ونفى الخلاف على ذلك؛ مؤيّداً بظهور كون 
الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحقّ؛ ومن المعلوم عدم توققف ذلك 
على شهادة الجميع. كما في الجواهر." 

وإذا شككنا فيه. فهل قضيّة الأصل الأُوّلي العينيّة أو الكفائيّة؟ يحتمل الثاني؛ للشكَ 
في أصل التكليف. فيرجع إلى نفيه عند قيام الغير بالعمل. لكنّ الأقوى كماقرّرنا في 
أصول الفقه ‏ هو الأُوّل؛ فإنٌّ تعلّق التكليف وتوجّه الخطاب معلوم, وسقوطه عن 
.١‏ راجع: وسائل الشيعة. ج١1.‏ ص 570 وج . ص777. والتعليل لايثبت كونه كبيرة. فهو تعبّديّ مع أنه اشتهر 

لزوم كون التعليل عقلائياً. وهذا الاشكال يجري في جملة من التعليلات المذكورة في صحيح السيّد عبدالعظيم. وله 

العالم. 
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المكلف عند قيام غيره: مشكوك. والأصل بقاؤه: قام بهغيره أم لأ وهذا معنى العينية: 
لكنّ الأقرب ما عليه أهل الفتوى. وعليه يوجّه الظواهر الشرعيّة؛ خلافاً للسيّد الأستاذ 
حيث اختار العينئة ١‏ 

المبحث الثالث: قبول الشهادة موقوف على شروط في الشاهد سوى العقل والبلوغ, 
وليس كل مكلف يقبل الحاكم شهادته. وعليه. فهل الحكم مختصّ بواجد الشرائط. 
أويشهْل كل أحد تعدا وإ عل جامد 3 فوا دوسي قبل القباكم ا قدو عفان ظاهر 
الأدلة هو الثاني. ومقتضى الاعتبار هو الأُوّلء ولم أفزبكلام صريح منقّح للفقهاءئك في 
ذلك وإن كان المفهوم من مذاهبهم أيضاً هو الوجه الأوّل. 

نعم. إذا احتمل أنّ شهادته تؤثّر في الشياع وحصول العلم للحاكم؛ وجب أداؤها أو 
يحرم كتمانها؛ لإطلاق الأدلة. والخارج منه صورة تين لغويّة الشهادة. 

المبحث الرابع : الحكم الإلزاميّ المذكور كسائر الأحكام أوأ أغلبها مقيّد بعدم 
الحرج والضرر؛ فإذا صار حرجيّاً. ينفى؛ لقوله تعالى : «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى ألدّينِ مِنْ 
حَرَج». كما إذا صار ضرريّاً أسقطه قوله#ة: «لاضرر ولاضرار». نعم, لايعتنى بتفويت 
المنافة: 

المبحث الخامس : هل الحكم المذكور ثابت حتّى في الشهادة عند قاضي الجور 
ولاسيّما إذا علم الشاهد صدور قضائه على خلاف الحقّ إن لم يشهد أم هو مخصوص 
بالشهادة عند من يقضي بالحقٌّ وإن كان فاقداً لبعض شرائط القضاء أو عند من يجمع 
شروطه فقط؟ 

واللاضر أن القول الوسيظ اومظ الكى ظيهرامق عضن الو اياك الداله على آمر عضي 
الأئمّة:2 أصحابهم بالشهادة عند القاضي هو الأَوّل فإن تم سندهاء فلابدٌ من الإفتاء 
به. ومن جملتها معتبرة ابن سويد." 

المبحث السادس : الحكم المذكور ثابت مطلقاً أو مخصوص بما إذا تحمّله بالأشهاد 
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(أي بما إذا أشهد المشهود له أو المشهود عليه الشاهد على المشهود. مقتضى إطلاق 
القران هو الأوّل. وعليه الأكثر. ومقتضى صريح جملة من الروايات هو الثاني. وعليه 
جمع من الأصحاب. فلا مانع من تقييد إطلاق الكتاب العزيز بها. 
الشهادة ولم يشهد عليهاء فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت». وفي صحيح هشام 
زيادة : «إذا أشهد لم يكن له إل أن عون * 

وفي مونّقة ابن مسلم عن الباقراكة: «إذاسمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليهاء فهو 
بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إِلَا إذا علم من الظالم فيشهد. و لايحلٌ له إِلَا أن 
يشهد». و مثلها غيرها. و الحاصل أن الشاهد إذا علم الظلم وميّز الظالم من المظلوم, 
يجب عليه أن يشهد عند الحاكم أشهده أحد أم لم يشهده. لحرمة كتمان الحقٌ, كمام”. ' 

و أمّا إذا لم يميّز الظالم من المظلوم وإِنّما شاهد بعض الحركات والأقوال مثلاً. فلا 
تجب عليه الشهادة عند الحاكم بما شاهده إذا لم يشهده أحد. وتجب إذا أشهده. وعليه. 
فهذه المونّقة تصلح لأن تكون بياناً للروايات المقيّدة لإطلاق الكتاب الكريم. وبه 
يمكن أن يجعل نزاع الفقهاء لفظيّاً فتأمّلء و للحكم استثناء آخر مذكور في رواية 


د كتمان ما في الأرحام 
قال الله تعالى : «وَالمُطَلَّاتٌ يَتَربَصْنَ بأنقُسِهِنَ ثَلاَة 
خَلَقَ اللَّهُ فى أَرْحامِهنٌ إن كُنَّ يُوْمِنَّ باللّهِ وَاليَْم الآخري». ؟ 
الظاهر عدم الحرمة نفسيّاً. فيحل ليك كنا سس ميقي انمو والكدال با كا 
هو المعتاد عندهن, و إِنّما يحرم ذلك لترتبّ الأحكام الشرعيّة عليه «وَأُولاتُ الأخمال 


3 


ع قل كر 
رُوءٍ ولا يَجل لَهُنَّ أن يَكْتّمْنَ ما 
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َجَنُهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَُنَه وعلى هذا لافرق فى الحرمة بين المطلّقات والمتوقين عنهنَ 
ازواجهن والمزوّجات. 


ه اكتحال المحرم في الجملة 

قال الصادق لي في صحيح معاوية: «لابأس بأن يكتحل وهو محرم بمالم يكن فيه 
طيب يوجد ريحه. فامًا للزينة. فلا». 

وقال اث في صحيح زرارة: «تكتحل المرأة كلّه إلا الكحل الأسود للزينة».' 

وفي صحيح الحلبي: قال. سألت أبا عبدالله 2 عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ 
قال:«لاتكحل». قلت: بسواد ليس فيه طيب؟ قال: «فكرهه من أجل أنه زينة». وقال: 
«إذا اضطررت إليه فليكتحل»." 

الروايات كثيرة وفي ما ذكرناه كفاية» ومقتضى النظر الدقيق فيها عدم حرمة 
الاكتحال في نفسه. وإِنّما يحرم لأجل أحد من الأمرين المحرّمين على المحرم: 
التطيّب, والزينة. ومع عدم صدقهما يجوزء كما أنه يجوز الا كتحال ولو بطيب, وبما يعدّ 
زينة عند الاضطرار. 


4. الاكتحال بالخمر 
في صحيح معاوية بن عمّار:'قال:سأل رجل أبا عبدالله!4ة عن الخمر يكتحل منها؟ 
فقال أبوعبدالله!9ة: «ما جعل الله فى محرّم شفاء». ولاحظ بعض المطوّلات الفقهيّة. ؛ 
أقول: دلالته على الحرمة غير واضحة. 
أيصلح ذلك؟ قال: «لا». 
.١‏ المصدرء ج4, ص١١1.‏ 
؟. المصدرء ص177. 
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أقول: دلالة نفي الصلاحيّة على نفي الجواز غير ظاهرة. 

نعم, مرسلة مروك. ورواية هارون تدلان على الحرمة ؛ لكنّهما ضعيفتان سنداً ١‏ 

قالالمحقّق في كتاب الأطعمة والأشربة من الشرائح : «ويجوز عند الضرورة أن يتداوى 
به (الخمر و المسكر) للعين». بل حكاه في المسالك عن الأكثر, كما في الجواهر. 

ويظهر منهم المنع في غير الضرورة وهو إن لم يكن أقوى لاأقلّ من كونه أحوط 
احتياطاً لزوميّاً فلاحظ عنوان «التداوي» 


ده .. الكذب على الله 
ذلك على حرمقة ازاك كقيرة فخ القران الفسيد والكزياعلن الدب هن يك اند 


5ه ؛. تكذيب الله ورسوله وشريعته 
دلتبعلنى سوس انق كفيوة مرج القران العميت.ولاتشك الف هنل النمان وير 
مجامع له. فالمكدّب لله ورسله وآياته معانداً و متعمداً كافر. 


0 تكزيب آلاء الله تعالى 

قال الله تعالى : «قَبأَىّ آلاء رَبَكُما تُكَذْبان». 

المفهوم منه حرمة التكذيب بأن يقال: إنّ تعليم القرآنء وخلق الإنسان. و تعليم 
البيان. وحسبان النيرين» ورفع السماء. ووضع الميزان مثلاً. ليست بنعم الله فتدبّر فيه. 


لاه؛. الكذب 
قال الشيخ الأنصاريّ» : «الكذب حرام بضرورة العقول والأديان. ويدلٌ عليه الأدلة 
الأريعة)»: 
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وقال سيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) في حاشيته على المقام: «أَمّا الكتاب والسنّة الواردة 
لدى الخاصّة والعامّة في ذلك. فذكر هما ممّا لايحصى». 

أقو ل: لاشكٌ في حرمة الكذب, لكنّ العمدة في إثباتها هي السنّة؛ فإنّ الأتتفاق وإن 
كان حاصلاً إلا أن مدركه الظواهر الشرعيّة ونصوصهاء والعقلاء وإن يقبّحون الكذب. 
لكنهم اإتكيؤنه ياد معدو 

وأمّا القرآن الكريم. فبعد ماوسع لي من التتبّع والتفخقص في أياته لم أجد آية تدلّ 
غلى خرمة الكذب دلالة واضحق! وأحسن مايمكن أن سغدل به على الحكمه اياث 
نشير إليها ذيلاً: 

١‏ فى قُلْربِهمْ مَرْضٌ فَرَائَفُهُ آله مرّضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم يما كائوا 
يَكْذِيَونَ».٠‏ 

". «... ته تَبتَهلْ فَتَجْعَلَ لَعْنَةَ لله عَلى آلكاذبين». ' 

". «دأَعْقَيَهُمْ نفاقاً فى قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْئَهُ بما أَخْلَهُوا آله ما وَعَدُوهُ وَبماكاثوا 
يَكْذِبُونَ»." 1 

؛. «إنّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذب كَنَاب. ؛ 

. «إنّ الله لايَهْدِى مَنْ هُرَ مُسْرِفٌ كَذَابُ». " 

لكن دلالة الأولى مبنيّة على عدم رجوع ما يكذّبونه إلى إظهار الإيمان و إيطان 
الكفر. كما هو الظاهر ممّا قبل الآية وإلا فيكون العذاب لأجل الكفر والنفاق دون 
الكذب. وإن شئت فقل: إِنّ العذاب ليس على مطلق الكذبء. بل على الكذب في 
الاريمان, وبمثله يقال في الثانية. 

وبالجملة, لم يثبت دلالة آية من الكتاب العظيم دلالةَ ظاهرة على حرمة الكذب 
سوى الكذب على الله تعالى رغم اشتهار ادّعاء وجود الآآيات الكثيرة الدالّة على حرمة 
.١‏ البقرة(؟): .٠١‏ 
". العمران(”): .1١‏ 
“". التوبة(ة): /الا. 


؛. الزمر(ة*): ". 
©. المؤمن(١4):‏ 58. 
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الكذب في القرآن. والعمدة في إثبات حرمة مطلق الكذب هذه الآيات. ولاتخلو 
الها عن واد نال لالط 00 

نعمء حرمة البهتان والقول بما لايفعل تشمل بعض أفراد الكذب أيضاً. كمامرٌ. وهذا 
غير استفادة حرمة الكذب بعنواته من القران: 

وأمًا السنّة» ففى خسنة الفضل عن الرضائية عدّه من الكبائر.١‏ 

وفي مونّق محمّد بن مسلم عن الباقرائة:«إنَّ الله عرّوجلٌ جعل للشرٌ أقفالاً. وجعل 
مفاتح ب الأقفال الشراب. والكذب شب من الشراب»." 

أقول: شرب الخمر شر من الكذب في معظم أفراده قطعاً. وما في الرواية مبنيّ على 
ملاحظة ما في الكذب من المفسدة الخاصّة التي ليس في شرب الخمر وإن كانت فيه 
مفسدة أعظمٌ منهاء ومع ذلك, فدلالة الرواية بعبارتها هذه عرفاً ‏ على كون الكذب من 
الكبائر ممّا لاينبغي الشكٌ فيه. وإنكارهكما عن سيّدنا الأستاذ الخوئي خارج عن 
المتفاهم العرفيّ, كما لايخفى. 

وفي صحيح ابن الحجّاج. قال: قلت لاسن عبدالله.9ة: الكدّاب هو الذي 
يكذب في الشيء؟ قال: «لاء ما من أحد إلا يكون ذاك منه. ولكنّ المطبوع 
على الكذب»." 

أقول: السؤال ليس عن حكم الكذب. بل عن صدق وصف الكدذّاب. فلا ينافي 
سائر الروايات. وفي صحيح معاوية لكن في السند محمّد بن خالد البرقي الذي مرّفيه 
الكلام عن الصادق إية: «المصلح ليس بكدّاب».؛ 

لايبعد دلالة الرواية على جواز الكذدب في الإصلاح.ء وهي مخصّصة بلسان 
الحكومة. ويبعد أن يجري فيها ماقلنا في سابقتها. 

وفي صحيح آخر له عنه#ة, قال: «أبلغ عنّي كذا و كذا» في أشياء أمر بها. قلت: 


.5717 وسائل الشيعة, ج١1. ص‎ .١ 

". المصدر. ج8. ص 01/7. 

*. المصدر. ص 077. ومنه يظهر ضعف دلالة الآبة الأخيرة على الحرمة. 
. المصدر.ء ص0/8. 
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فأبلغهم عنك. وأقول على ماقلت لي وغير الذي قلت؟ قال: «نعم, إِنّ المصلح ليس 
بكذّاب إِنْما هو الصلح ليس بكذب».١‏ 

أقول: دلالة الرواية على جواز الكذب في الإصلاح أظهر من سابقتها. 

وفي موّقة عمّار عن الصادقئية, عن أبيه:«إنّ أمير المؤمنين.#ة كان يقول: لأن 
يخطفني الطير أحبٌ إلىّ من أن أقول على رسول الله يي مالم يقل. سمعت رسول الله ع 
يقول يوم الخندق: الحرب خدعة:. ويقول: تكلّموا بما أردتم».' 

وقد نقل صاحب الجواهر عن العلامة الإجماع على جواز الخدعة, كما ذكرناه في 
عنوان «الغدر». فلاحظ. 

أقول: فيجوز الكذب في الحرب ولو لتضعيف موقف الكقّار وإدخال الرعب في 
قلوبهم. بل لايبعد جوازها لتقوية قلوب عساكر المسلمين. وأمًا جوازها لأجل تغرير 
غير المحاربين من الناس كماهو المتداول اليوم بين الحكومات حيث يذيعون في 
إذاعاتهم الأخبار الكاذبة عن الحرب حفظاً على شؤونهم عندالدول الأخرى. ففيه 
تردّد. بل منع إن لم يرجع إلى خدعة المحاربين. فلاحظ. 


فائدة 
قال الشيخ الأنصاريّتة في مكاسبه المحرّمة: 

فاعلم, أنه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما: الضرورة إليه. فيسوغ بالأدلّة الأربعة. قال 

لله تعالى: «إلا مَنْ 1 وََلَبُهُ مُطْمَيِنٌّ بالإيمانٍ ...». وقوله]8ة: «ما من شي إلا 

وقدأحلّه الله لمن اضطرليه...». والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى, وقد استفاضت 

أوتواترت بجواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه ... 

ولاإشكال في ذلك. إِنّما الإشكال والخلاف في أنه هل. وجب بينم" العوررية لمن يقدز 


عليها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأَوّل ... وهذا الحكم جيّدء إلا أنّ مقتضى إطلاقات أدلة 


.١‏ المصدرء ج7١,‏ ص177. فى بعض النسخ «إنّما هو الصلح ليس بكذب». 
؟. المصدر. ج 2,0١١‏ ص ؟١٠.‏ 
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الترخيص في الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم 
اعتبار ذلك. 
أقول: الأمر في مقتضى إطلاقات الأدلّة, كما أفاده. ففي صحيح إسماعيل عن 
الرضااية -في حديث- قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أوغير ذلك 
فحلف؟ قال: «لاجناح عليه». وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو 
به منه؟ قال: «لاجناح عليه». وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف 
على ماله؟ قال: «نعم».١‏ 
أقول: يشعر صدر الرواية بحرمة الحلف بالعتاق والطلاق, كما قطع به الشهيد الثاني 
في شرح اللمعة. وقد تقدِّم في هيأة «الحلف» في حرف «ح». والظاهر عدم إطلاق في 
الرواية يشمل المال القليل. كدرهم عراقيٌّء و ريال سعودي, وتومان إيرانيّ ونحو ذلك؛ 
لأنّ المال الذي يأخذه السلطان شيء معتنى به؛ فلا يجوز الكذب؛ فضلاً عن الحلف 
الكاذب على مال لاغيرة يها عرفا 
والذيل بإطلاقه ‏ يدل على جواز الحلف الكاذب على مال الغير وإن لم يكن عنده 
أفالة وشبههاء بل كان في يد مالكة ولكن نك خلاضف بالعلق: و آنا إذا امكتن 
خلاصه بحلف المالك. فيشكل التمسّك بإطلاق الرواية» بل الأحوط إن لميكن الأقوى- 
ترا ذلك القير سي 
وفي مونّقة زرارة.قال :قلت لأبي جعفرلثة: نمر بالمال على العشّارء فيطلبون منّا أن 
نحلف لهم ويخلّون سبيلناء ولايرضون من إلا بذلك. قال: «فاحلف لهم...». ' والرواية 
لاتخلو عن دلالة ما على المراد وإن لم تكن ظاهرة في أنّ الحلف المذكور كاذب. 
ثم حلف الكاذب بلا عذر شرعيّ محرّم تحريماً مؤكّداً؛ لأنّه كذب وتهاون باسم 
الجلالة. ففي بعض الأحاديث: «من حلف على يمين وهو يعلم أَنّه كاذب. فقد بارز 


اللّهم».”* 


.1 المصدر. جكل3ل ص22‎ .١ 
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ن الإكراه على اليغاء وغيره 
قال الله تعالى : «وَلاتّكْرِهُوا فَتَاتِكُمْ عَلَى آلبغاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لَبتَهُوا عَرَضَ الحياةٍ 
الدثيا» ١‏ 


أقول: يلحق بالبغاء وهو الزنا غيره من المحرّمات, على أنّ الإكراه في نفسه 
حرام؛ لكونه ظلماً و إيذاء. وتعليق الحكم بإرادة التحصّن لأجل عدم تحقّق الاكراه 
يدونه, فافهم. 


. كسر أعضاء الميّت 
قال الصادق:ثة في صحيح صفوان: «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إِلَا خيراً. و كسرك 
كلانه مدنا ونش نوكم وهاه فم حرمة كثر أعضاء يدنه أضا. 
وقد ذكرنا الروايات الواردة في هذا الموضوع في الجزء الأول في حرف «ج». 
والغرض هنا التنبيه على أنّ سيّدنا الأستاذ الحكيمةة كان يفتي شفاهاً بجواز قطع 
أعضاء الميّت إذا أوصى بذلك, والمسألة عامّة البلوى يكثر الابتلاء بهاء وقد شاع إلحاق 
الأطتاء طيوة :الأموات بالأحياء التضيان: 
وكتن تكدنا الأستتاذ الينا من التحف الأشرف: 
الظاهر هو الجواز مع الوصيّة؛ وذلك لأنّ القطع مع الوصيّة لايكون هتكاً للميّت. نعم, 
لايجوز القطع بدوتها: لأنّه ختكله والروايات المقار إليها محمولة غلئ ذلك" 
أقول: يشكل رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة وحملها على صورة عدم 
الإيصاء ؛ فإنّ قطع جملة من أعضاء الحىّ وإن رضي به حرام فليكن الحكم في الميّت 
كذلك, فالحكم بالجواز لايخلو عن تردّد. بل الأرجح أنّ صدق الهتك وتحقّق عنوانه 
غير موقوف على الكراهة أو عدم الرضا حتّى ينتفي بانتفائه. فتأمّل. 
.١‏ النور(]؟): 8 


”. وسائل الشيعة, ج11, ص 101. 
". كتبه إل السيّد الأستاذ الخوئي في تاريخ © جمادى الأولى (عام ١798‏ هق). 
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وربّما يقال: إنّ الحرمة من جهة التصرّف في بدن الغير من غير إذنه؛ فإذا أذن 
بالوصيّة. فقد ارتفعت الحرمة, ولايقاس بحالة الحياة في عدم تأثير الإذن في ارتفاع 
أقول: نعم, لكنّه مخالف لظهور الصحيحة المتقدّمة و لكن إن اعتمد على القاعدة 
الأوَّليَّ ورفضت الروايات الخاصّة. فالصحيح جواز الكسر أو القطع مطلقاً. فَإِنّ 
الانسان بعد موته لايعدٌ مالكاً لبدنه. ولايعتبر إذنه فى التصّف فى جدّته الميتة. 
نعم. يمكن أن يقال: إِنّ إزالة العمى مثلاً عن إنسان مسلم وإعطائه العين الباصرة أمر 
مهم جدّأء ويعلم من مذاق الشرع أنها (أي صيرورة الأعمى بصيرأ) تجوّز قطع بعض 
أعضاء الميّت لأجلهاء لكنّه إن تمّ لم يفرق بين فرض الوصيّة وعدمهاء بل فرض الرضا 
والكراهة, فلا حظ. و هذا هو الأقوى إذا توققف أصل حياة الح على عضوميّت. وأما 
إعادة البصرو سائر قوى الحئّ على أخذ عضو من الميّت ففيه تأمّلء والحكم متوقف 
على إحراز رضى الشارع به. هذا في الأعضاء التي لايجوز قطعها حتى برضى الحيّ و 
ما فيما يجوز فيجوز قطعها بوصيّة منه بعد موتها. ولاحظ كتابنا الفقه و مسائل طبّبة 
الذي ألفناه بعد طبع الثاني من هذا الكتاب بأعوام. 


4. التكفير في الصلاة 

في صحيح زرارة عن الباقراثة«... ولا تكفر فإنّما يصنع ذلك المجوس». 

أقول: الظاهر عدم نظارته إلى المانعيّة. وبطلان الصلاة به. كما هو المطرد في باب 
النهي عن إجزاء عمل مركّب. كما أنّ الأمرفيه أيضاً إرشاد إلى الجزئيّة والشرطيّة دون 
الوجوب النفسيّ. بل الظاهر منه في خصوص المقام الحرمة النفسيّة. لكن لامطلقاً. بل 
إذا كان بعنوان الخضوع والتأدّب, كما يظهر من الرواية؛ فإنّ المجوس إِنّما يصنعه 
للتأدّب والخضوع لأكابرهم, فتأمّل. 

قال السيّد الفقيه في عروته: وأَمّا إذا كان (التكفير) لغرض آخر, كالحكٌ ونحوه. فلا 
5 به مطلقاً حتى على الوضع المتعارف. 
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ثمّ التكفير عبارة عن وضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أوذراعه. كما في خبر 
على بن جعفر :يه والظاهر عدم اعتبار اليمنى على اليسرى, كما فى صحيح ابن مسلم. ١‏ 

هذاء ولسيّدنا الأستاذ الحكيمةة كلام في مستمسكه" لايخلو عن نظر وإشكال, 
فلاحظ وتأمّلء والله الهادي. 


.٠‏ الكفر بالته تعالى 
هو رأس المحرّمات وأكبر الكبائر. ولعلّ الأصل هو وجوب الإيمان وعرضيّة 
حرمة الكفر. 


ه التكفين بالحرير 

قال الفقيه الهمداني:ة في شرح قول المحقّق: «ولايجوز التكفين بالحرير» إجماعاً 
على الظاهر المحكيّ عن جملة من العبائر... وظاهر هم بل صريح المحكيّ عن 
الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل والمرأة. 

أقول: الروايات التى استدلٌ بها للحكم كلّها ضعيفة سنداً أو دلالة. ' فيكون الحكم 
9 01312 ا 000 
المذكورء ويحتمل أنه كسائر مايعتبر في الكفن من الشرائط لا أنّه حرام نفسي, 
فلاحظ. 


ه التكلّم فى الله 
قال الباقر اي في صحيح أبو عبيدة: «تكلّموا في كل شيء ولاتكلموا في 


اشم 6 


". مستمسك العروة الوثقى؛ ج 24 ص" ٠١غ.‏ 
". وسائل الشيعة, ج 7 ص 0177. 
6. وسائل اللشيعة. ج١201‏ ص 0060غ4. 
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وقال الصادق #1 في صحيح سليمان أو حسنته: «إن الله يقول: «وَ أَنَّ إلى رَيّفَ 
المُنْتَهئ» فإذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا». ١‏ 

وقال الباقراثة في صحيح محمّد بن مسلم: «إيّاكم والتفكّر في الله ؛ ولكن إذا أردتم 
أن تنظروا إلى عظمته. فانظروا إلى عظم خلقه».' 

وقالءلثة في صحيح أبي بصير: «تكلّموا في خلق الله. ولا تكلّموا في الله ؛ فإنَ 
الكلام لايزداد صاحبه إلا تحيّراً»." 

وفي صحيح الحذَّاء عن الباقرلثة: «يا زياد إيَّاك والخصومات؛ فإنّها تورث الشاكَ 
وتحبط العمل وتردي صاحبهاء وعسى أن يتكلّم الرجل بالشيء لايغفرله». ؟ 

ولعلّ إطلاقه يشمل المقام أيضاً. فلاحظ. 

أقول: الروايات في الموضوع كثيرة جدّاً. والذى أحتمل في معانيها عاجلاً أمور: 

الأمر الأوّل: النهي عن توصيفه تعالى بالصفات الجسميّة إِمّا إرشاداً أوتحريماً. 

الأمر الثاني : النهي عن التفكّر في ذات الله تعالى ؛ فإنّها غير قابلة للإدراك والتعقّل؛ 
فإنّه حقيقة خارجيّة صرفاً ولاوجود ذهنيّ له حتّى يتعقّل و هذا أيضاً يحتمل كونه 
إرشادياً ومولوياً. 

الأمر الثالث : النهي عن التفكر في حقيقة صفاته الذاتيّة؛ فإنّها عين ذاته. وغير قابلة 
للتصوّر. و من لاحظ أقوال الفلاسفة وغيرهم في علمه تعالى يتبيّن له صدق ماقلنا. 
والنهي فيه أيضاً يحتمل الوجهين المتقدّمين, ولايبعد الحكم بحرمة التفكّر في ذات الله 
تعالى وحقيقة صفاته وإن كان حكمتهاعدم إمكان الوصول إليها أوضلالة المتفكّر, 
والحمل على الارشاد خلاف الظاهرء فتأمّل. 

وإذا حرم التفكّر حرم التعليم والتعلّم والبحث والتكلّم عنها أيضاً؛ لوحدة الملاك؛ و 
للروايات المتقدّمة؛ ولاستلزام التكلّم التفكّر المحّم. 


.407 المصدر. ص‎ .١ 
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.١‏ التكدّم أثناء خطبتى الجمعة 

يحرم التكلّم حتى يفرغ الإمام من خطبتي الجمعة و قد ذكرنا دليله في عنوان 
«الاستماع» فى حرف «س» فى ضمن بيان الواجبات. فلاحظ الأقول كن الجواهر. ١‏ 
أَمّا حال الجلوس بين الخطبتين ففى الجواهر: «فالأقوى عدم الحرمة أيضاً على 


المامومين»." 


7. التكلّم بين خطبتي الجمعه للإمام 
في صحيح معاوية عن الصادق #2ة: «... خطبتان يجلس بينهما جلسةً لايتكلّم فيها 
قدر ما يكون فصل بين الخطبتين».” و هل قوله: «يتكلّم» بصيغة المعلوم أوالمجهول؟ 
ويحتمل أن يكون السكوت شرطاأً في صحّة الخطبتين وصلاة الجمعة. وهل هو 
بناء على صيغة المجهولء للإمام فقط أو للماموم أيضاً؟ فيه وجهان. ولا أدري رأي 
الأميحان في حكم العنوان. 


5.. التكلّم في الحرم مع الجاني 

في صحيح الحلبي, قال: سألت أبا عبدالله :8 عن قول الله عرُوجلٌ : «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ 
آمِنأه؟ قال: «إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فر إلى الحرم, لمريسع لأحد أن 
يأخذه في الحرم. ولكن يمنع من السوقء ولا يبايع. ولايطعمء ولايكلّم؛ فإنّه إذا فعل 
ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ, وإذا جنى في الحرم جناية, أقيم عليه الحدّ في الحرم؛ 
لأنّه لم يرع للحرم حرمة». وقريب منه صحيح حفص . 

فلايجوز التكلّم معه بلا وجه مجوّز. 


.1935-148/ ص‎ ١١ جواهر الكلام, ج‎ .١ 
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ه كنز الذهب والفضّة 

قال الله تعالى : «وَالّذِينَ يَخْيْرُونَ آلدّهَبَ وَالفِضَّة وَلا يُنِْقُونَها فى سَبِيل الله 
َبَشُرْهُمْ بعذاب أَلِيمٍ* يَومَ يُخمئ عَلَيِها نى نارٍ جَهََم تُكُوى يها جِباهُهُم وَجُنُوبُهُمْ 
وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَرْتُم لِأَنْفْسِكُمْ قَذُوقُوا ما كلتم تَكْيِرُونَ».١‏ 

أقول: المبشّر به النار مجموع كنزالذهب والفضّة وعدم الإنفاق في سبيلالله. والمراد 
بسبيل الله الذي يجب إنفاقها فيه أو يحرم إمساكه عنه. موارد: 

المورد الأوّل: الزكاة. 

المورد الثاني : الخمس. 

المورد الثالث: مؤونة نفسه في الجهاد الواجب. 

المورد الرابع : مؤونة جهاد غيره إذا لم يكن للحكومة الإسلاميّة مكنة تأديتها.' 

المورد الخامس : مؤونة حفظ النفس المحترمة إذا وجب عليه عيناً أو كفاية مع عدم 
قيام غيره به. ولا سيّما في بعض مواقع الطوفان والزلازل ونحوهما. 

المورد السادس: النفقات الواجبة. 

المورد السابع: الكقارات. 

المورد الثامن: الضمانات: 

المورد التاسع : صلة الأرحام. 

الفوره العاكئر» حفظ الشكويه الانيلايية من السقوط: 

المورد الحادي عشر: مؤونة الحجٌ الواجب أصلاً أوعرضاً. 

فإذا أنفق ذلك أوبعضهاأي لم ينفق البعض الآخر- حسب تمكّنه. فقد أنفقها في 
سبيل الله ولا حرج عليه بعد ذلك حسب الرأي السائد الفقهي قديماً وحديثاً؛ فإِنَ 
احتمال وجوب إنفاق مازاد عن مؤونته في سبيل الله وعدم جواز ادّخار شيء من 


". ومنها: اشتراء آلات الدفاعيّة والهجوميّة الحديئة لحفظ بلاد الإسلام بحكم الحاكم الاسلامى. 
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الذهب:والفضّة باطل بالضرورة الدينيّة الاسلاميّة. ومخالفة للسيرة القطعيّة المتصلة 
بزمان النبى لكة. 
لايقال: إن جميع موارد البرّ والإحسان. وإطعام الفقراء وإكساء العراة. وسدّ جميع 
شؤون الاجتماع الإسلامي داخل في «سبيلالله» فلم ما أوجبت إنفاقها فيها؟ فإنّه يقال: 
نعم إِنّها من سبيل الله ولكنّ الأدلّة الدالّة على استحباب المصرف في هذهالموارد دلّتنا 
على أنّ هذه الموارد غير مقصودة من الآية المتضمّنة للحكم الإلزامي؛ فافهم جيّداً. 
وكن تح فا دكونا اله لاحكم جديد في الآية. كمالا يخفى. لكنّ المذكور في 
الآبة: «ولا يُنْفِقُونَها» دون «ولاينفقون منها» وظاهرها إنفاق الجميع من الذهب والفضّة 
إعداماً للكنز لامقدار الواجبء فالآية محتاجة إلى توجيه آخر. كأن يراد بالكنز المحوّم 
عدم إيتاء الزكاة المفروضة فقط كما يظهر ممّا يأتي في آخر هذا الجزء مسن بعض 
الروايات الواردة في بيان الكبائر. 


في خبر السكوني بسند الصدوق ‏ عن الصادق افا: «إن النبي نهى .عن أربع كنىّ : 
عن أبي عيسىء وعن أبي الحكم. وعن أبي مالك. وعن أبي القاسم إذا كان الاسم 
عد )را والعى ان سند الروابة«السكرقى متجهول: 


م الكهانة 

دلت جملة من الروايات على حرمتهاء لكنّها لاتخلو عن ضعف في أسنادها. وفي 
رواية النصر التي ليس سندها بذلك النقيّ القوئّ. قال: سمعت أبا عبدالله ا9ة يقول: 
«المنجّم ملعون, والكاهن ملعونء والساحر ملعون, والمغتّية ملعونة. ومن أواها ملعون, 
وأكل كسبها ملعون».' 

وفي مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب, عن الهيثم؛ قال: 


.١‏ وسائل الشيعة؛ ج 6 ص777 و1770. فى السند محمد بن خالد البرقى. 
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قلت لأبي عبداللهاية: إنّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء 
يسرق أو شبه ذلك فتشأله؟ فقال: «قال رسول اله عظ: من مشى إلى ساحرء أو كاهن: 
أواكذات تستدقه بننالرقول» تركفو ينا أنرل اشع كان 

و وصفه الشيخ الأنصاريّتة وسيّدنا الأستاذ (دام ظلّه) بالصحّة, لكنّ الحقّ ضعفها؛ 
فإنّ طريق الحلّىّ :# إلى كتاب المشيخة مجهول؛ فلايمكن الاعتماد عليه. 
وكان سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) يعتذر عن جهالة الطريق في مجالس درسه. 
كتاب الطهارة: حينما كنت أخضرهاء ولاتزال قائمة لحدّ الآن يستفيد منها مثآت إنسان 
من روّاد العلم. وطلاب الفضيلة والكمال (أدام الله أَيّام إفادته. وأبقى الله تلك المجالس 
المقيدة المخبوية له تعالى )ايانث الحلّىّ لايعمل بخبر الواحد. فنعلم أنّ الكتب التي ينقل 
منها الحلّّ قد وصلت إليه بطريق قطعيّء فقلت له: 
إِنّ قطع الحلّىَ المستند إلى اجتهاده غير حجّة لنا. على أنّ الحلّىّ قد عمل بخبر الواحد 
لامحالة, فإنّ الحسن بن محبوب مخبر واحد نقل عن مخبر واحد آخر وهو الهيثم؛ 
فقطعيّة طريقه إلى كتاب لاتجعل الخبر قطعيّاً. ولا تخرجه عن خبر الواحد الظنّي. 
ثمّ رجع أستاذنا العلامة عن نظره. وحكم بضعف نحو هذه الروايات؛ فتوصيفه هذه 
الرواية بالصحّة في حاشية مصباح الفقاهة قد صدر منه قبل سنين." 
وحاصل الكلام أنه لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة الكهانة إلا أن يقال بإفادة 
الروايات بتمامها و إن ضعفت أسنادها_الاطمئنان بصدور بعضها الدالٌ على الحرمة عن 
المعصوم:2ة مع نفي الخلاف فيها في لسان الشيخ الأنصاريّة و غيره. 
ثم الكهانة على ما قيل- إخبار عن المغيبات الاستقباليّة السماويّة والأرضيّة 
بمعوونة قذف الجن والشياطين. 
وقيل : الكاهن من يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان. وقد كان في 
العرب كهنة : فمنهم : من كان يزعم أَنّ له تابعاً من الجن يلقي إليه الأخبار. ومنهم : من 
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كان يزعم أَنْه يعرف الأمور بمقدّمات و أسباب يستدلٌ بها على مواقعها من كلام من 
سأله أوفعله أوحاله. وهذا يخصّونه باسم العداف. 
تتمّة 

الإخبار الجزمي عن الأمور المستقبلة والماضية إذا كانت غير موثوق بها حرام؛ لأنّه 
قول بغير علمء وهو محرّم, كما مرٌ. والإخبار غير الجزمي عنها بعنوان الاحتمال والظنٌّ 
وتعنواة لك عاتن كما ءإذا أحين نا عن أمر مظنون. وأمّا الإخبار الجزمي عن الأمور 
التي يجزم بها المخبر. فلم أجد دليلاً على منعه. سواء كانت ماضية أو مستقبلة, وما 
استدلّ له الشيخ الأنصاريّة غير تام فلاحظ. 


«ل» 


4. لبس الحرير على الرجال 

يحرم لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعاً كما عن جماعة. بل عن كثير 
دعوى إجماع علماء الإسلام عليه. بل قيل: إِنْه من ضروريات الدينء ويشهد له جملة 
من النصوصء كما في المستمسك لسيّدنا الحكيم. 

أقول: في معتبرة إسماعيل بناء على وثاقة أبان الواقع في سندها ‏ عن الصادق في 
الثوب يكون فيه الحرير؟ فقال: «إن كان فيه خلط فلابأس».١‏ 

أقول: مفهومه ثبوت البأس إن لم يكن فيه خلطء فتأمّل. 

وفي موّقة سماعة, قال: سألت أباعبدالله 9 عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: 
«أَمّا في الحرب. فلابأس وإن كان فيه تماثيل».' 

أقول: دلت الرواية على جواز لبس الحرير في الحرب وهو إجماعيّ. لكن 
لايستفاد منها حرمة لبسه في غير الحرب؛ لأنّ مفهومه وإن قلنا باعتباره ثبوت البأس 
في لبسه إن كان فيه تماثيل. 

وفي خبر علىّ بن جعفر عن الكاظملية. قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه 
للنساء؟ قال: «لاباس»" وهذا الحكم أيضاً إجماعئ. 
.١‏ وسائل الشيعة. ج. ص 51/1. 
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له اغلو: أل ال أعد:عاخلاً رواية مثيرة سندا وظاهرة ولالة على كترمة لين 
الحرير للرجال. لكن ذلك لايوجب التردّد في الحكم؛ فإنّه ضروريّ أوقطعيٌ وذ لول 
خبر الواحد ولو كان صحيحاً ‏ ظنىّ. 


هنا مسائل 

المسألة الأولى: كما لايجوز لبسه فالصلاة فيه أيضاً باطلة إجماعاً. لصحيح 
إسماعيل عن الرضاية: هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: «لا». 

ولا فرق بين مايتمٌ فيه الصلاة وغيره؛ لمكاتبة عبدالجبّار. خلافاً للمشهور المستدلٌ 
لهم بخبر الحلبّ الضعيف بأحمد بن هلال. 

قال العسكرى6ة في المكاتبة المشار إليها: «لا تحل الصلاة في حرير محض».١‏ 
وفي جواز الصلاة للمرأة فيه خلاف. 

المسألة الثانية: المحرّم هو لبس الحرير المحض والخالصء فيجوز لبس الممزوج 
منه ومن غيره وإن قلَّ. وهذا الحكم أيضاً إجماعيّ في الجملة. وتدلٌ عليه المكاتبة 
المتقدّمة. وصحيح ابن أبي نصر عن الرضاءة ' و رواية إسماعيل المتقدّمة, فالمانع 
صدق الخلوص والمحوضة لامطلق الحرير. 

المسألة التالثة: 'لاملازمة وين كوا ن الى 'وضكة الضلاةفييكن أن يحل لبسف 
ولايصحّ الصلاة فيه ؛ فإنّ صحّة الصلاة فيه محتاجة إلى دليل خاصٌ؛ خلافاً لصاحب 
العروة وغيره. 

المسألة الرابعة: الممنوع منه هو اللبس دون سائر التصرّفات. فيجوز افتراشه. 
والركوب عليه والتدثّر به حال الاضطجاع. وبالجملة كلّ ما لم يصدق عليه اللبس, كما 
هو المعروف من مذهب الأصحاب على ماقيل؛ لعدم دليل على المنع. وفي صحيح 
علىّ بن جعفر. قال: سألت أباالحسن عن الفراش الحرير ومثله من الديباج. والمصلّى 
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الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: «يفترشه. ويقوم عليه. 
ولا يسجد عليه».١‏ 

أقول: النهي عن السجدة ليس لأجل حرمة الاستعمال. بل لأجل فقده مايعتبر في 
ما يسجد عليه. ثم إِنْ في المقام فروعاً ذكرها صاحب العروة وغيره. وللفقهاءنك فيها 
أنظار مختلفة. ولكن هذا المختصر لايسع تفصيلها. والطالب لابدّ له من مراجعة 
المطوّلات. والضابط حرمة لبس الحرير الخالصء فمتى صدق هذا العنوان حرم وإن 
لميصدق اللبس الاستقلالي على الأحوط وإلا فجائز. 


65".. لبس الحرير الخالص للمحرمة 

قال الصادق اث في صحيح عيص: «المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير 
الحرير والقفازين»." 

مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ثوبي إحرامها وغيرهما. 

وفي معتبرة إسماعيلء قال: سألت أباعبدالله!#ة عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس 
ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: «لا. ولها أن تلبسه في غير إحرامها». وفي موق 
سماعة أَنّه سأل أبا عبدالله !ف عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: «لايصلح أن تلبس 
الحرير محضاً لاخلط فيه ... إِنّما يكره المبهم»." 

روى الصدوق بإسناده عن الحلبي. عن الصادق/ة: «... وليس يكره إِلّا الحرير 
المحض». ؛ 

أقول: الحصرفي الأخيرين يقيّد إطلاق الأُوّلينء فيجوز لها لبس الحرير المخلوط, 
ولاينافي هذه الأخبار سوى صحيحة يعقوب عنه#ة: المرأة تلبس القميص تزره 
عليها. وتلبس الحرير والخرٌ والديباج؟ فقال: «نعم لاباس به».* 
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لكن الرواية عير ظاهرة ظهوراً يعتمد عليه في قبال ما عرفت- في المحرمة, وممًا 
ذكرنا يظهر الخلل في جملة من كلمات الفقهاء. فلاحظ. وتأمّل والله الهادي.١‏ 


7. لبس الحق بالباطل 

قال الله تعالى : «وَلا تَلْيِسُوا آلحَقَ بالباطل وَتَكْنَمُوا أَلحٌَ ونش و 

وقال تعالى : «لم تَلِسُونَ الحَقّ بالباطِلٍ وَتَكْتُمُونَ الحَق وَنكُمْ تَعلمُونَ». " 

الآيتان وإن اختصّتا ببنيإسرائيل وأهل الكتاب غير أنّ الحكم ثابت للكلٌ قطعاً. كما 
أن الظاهر عدم الفرق بين أصول الدين و فروعه. فكلّ قول أو عمل يوجب التباس 
الحقّ بالباطل؛ فهو حرام. ومبغوض عند الشارع. وهذا ممّا يحكم به العقل وإن لم يدل 
عليه آية وإن وُرى ولم يكذب. 


.. لبس الحليّ للمحرمة 
الروايّات الوازذة فيه على طواتن: 
منها: مادلٌ على جواز بقاء ما عليها من الحلىّ قبل الإحرام مشروطأ بعدم إظهاره 
للرجال. كصحيح ابن الحجّاج,* ومثله صحيح حريز بلاذكر الشرط المذكور. 
ومنها: مادلٌ على الحرمة مطلقً. كصحيح الحلبي : «المحرمه لاتلبس الحليٌ». 
ومنها: مادلٌ على جواز لبس الحلىّ غير المشهور. كصحيح محمّد بن مسلم: 
«المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلا حليّاً مشهوراً للزينة». وحسنة الكاهلي :«تلبس المرأة 
المحرمة الحليّ كلّه إلا القرط المشهورء والقلادة المشهورة».* 
ومنها: مادلٌ على الجواز مطلقاً كقوله.9ة: «لابأس أن تحرم المرأة في الذهب 
والشةم: 
.١‏ الحدائق الناضرة, ج0١.‏ ص 7/-87. 
؟. البقرة (؟): 47. 
*. آل عمران (*): ./١‏ 


؛. وسائل الشيعة, ج4, ص 11. 
6. المصدر.ء ص77 .١‏ 
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ومنها: مادلٌ على جواز لبس الخاتم. والمسك. والخلخالين.١‏ 

أقول : أمّا الثانية والرابعة. فهما مقيّدان بغير هما بلا إشكال. 

والتأمّل في الروايات يفيد جواز إبقاء ماعلى المرأة من حليّها حين الإحرام. وأمًا 
بعد الاحرام. فإن لبسته بقصد الزينة, فهو حرام؛ وإلا فهو جائز إن لم يكن مشهوراً. 
كالقرط, والقلادة المشهورتين ونحو ذلك ويحرم إن كان مشهوراً وإن لم يقصد به الزينة 
في غير الخاتم؛ إذ لا يبعد جواز لبسه لها مطلقاً؛ إذ في مادّة الاجتماع يرجع إلى إطلاق 
قوله تعالى : «قُلْ مَنْ حَيّمَ زِيئّة آلله ..» أو إلى الأصل. فلاحظ وتدبّر واه العالم. 


0 لبس خاتم الحديد 
سبق الإشارة إليه فى عنوان «التختم» فى حرف «خ». 


6 0 59؛. لبس الخفين والجوربين للمحرم 

ف متعم ينود ل عفان عع المناده اط رو اتليس لاد ايكون إن 
إزار ولاحقّين إلا أن لايكون لك نعلان». 

وفي صحيح الحلبي عنهلثة: «وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان. فله أن 
يلبس الخفين إذا اضطرٌ إلى ذلك. والجوربين يلبسهما إذا اضطبٌ إلى لبسهما»." 

يعنى يوشيدن جوراب و موزهجه ساق داشته باشد كه جكمه باشد يا ساق نداشته 


باشد حرام است و در صورت مجبوريت عيبى ندارد. 


. لبس المخيط على المحرم 
نقل الإجماع على تحريمه. لكنّ الروايات لاتثبته. وإنما الممنوع فيها عناوين 
خاصة. 


١‏ المضدر. 
؟. المصدر. ص 178. 
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ففي صحيح معاوية عن الصادق نثة:«لاتلبس ثوبأً له أزرار وأنت محرم إِلَا أن 
تنكسه. ولا ثوباً تدرّعه.' ولا سراويل إلا أن لايكون لك إزار, ولاخقّين إلا أن لايكون 
الففي 1" 

ويلحق بها القباء؛ لصحيح الحلبي. عنه نئة:«إذا اضطرٌ المحرم إلى القباء ولم يجد 
ثوباً غيره. فليلبسه مقلوباً. ولا يدخل يديه في يدي القباء».' و لمزيد البحث لابدّ من 
مراجعة المطوّلات وكتب الأخبار, ويجوز للمرأة لبس السراويل؛ لصحيح الحلبي.؟ 
وأا غيره. ففيه شكال وإن ادّعى العلامة: الإجماع على الجواز, فتديّر. 


١؛.‏ لبس الذهب للرجال 

في الشرائع و الجواهر: «وكذا يحرم التختّم بالذهبء بل ومطلق التحلّىّ به للرجال 
بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه وعن موضع آخر عنهما إجماعاً أو 
ضرورة». 

أقول :"ف يو تنه عمار عن الضاذئفةا+ ولكنلتن النجل التهيوولا يصلى قبية: 
انه من لياس أهل الجنة». * 

وكيفما كان المحرّم هو اللبس دون مطلق الاستعمال. ففي صحيح محمّد بن مسلم 


عن الباقرهة فى حديث: «إنّ أسنائه استرخت فشدّها بالذهب».١‏ 


هنا مسائل كما تأتى 
١‏ الستودهر بحرن اللببى» فكل قا ضدق عليه :لبس الننسي» بنسة اها ذا 


.١‏ استاد مىفرمود: هر لباسى كه دستهاى انسان در استين او داخل كردد اين كونه لباس را درع مىكويند. (كان 
الأستاذ يقول: كلّ لباس تدخل اليد في كمّه يسمّى درعاً) مىكويم: عمده صدق عرفى است. 

؟. وسائل الشيعة, ج4, ص .١١0‏ 

". المصدرء ص 1 .١7‏ 

]. المصدرء ص 177. 

0. المصدرء, ج 7 ص .70٠١‏ 
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لميصدق اللبس وإن صدق التحلّيّ والتزيّن. فحرمته مبنيّة على حجّيّة الإجماع 
المذكور في كلام صاحب الجواهرةة ونحن مع احترامنا لهذا المحقّق. وإذعاننا بعلمه 
وخبرويّته - لانجزم برضا المعصوم من الإجماع المذكور. فالأظهر هوالجواز وإن كان 


الأحوط هو الترك. 
". هل يصدق اللبس على الأسنان الذهبيّة المتعارفة؟ فيه نوع تردّد. ومع الشكٌ 
يجوز؛ للأصل. 


؟. يجوز لبسها للنساء حتى حال الصلاة؛ لعدم دليل على المنع. وادّعي عليه 
الإجماع أيضاًء ويدلٌ عليه وعلى جواز إلباس غير البالغين بعض الروايات المعتبرة 
سنداً ١‏ 

دوعو اقراقرة الذشي وقين با لاه اسيل .كيدا :سد ر مقتطهها آذ 
مستلقياً. كما فى النائم؛ لعدم صدق اللبس. نعم لو اشتمله قائماً أو جالساً. فالظاهر 


صدق اللباس. 


"/ا؛. ليس السلاح للمحرم 

قال الصادق اث في صحيح الحلبي : «المحرم إذا' خاف العدوّ و يلبس السلاح, 
فلاكقارة عليه». وقال#ة في صحيح ابن سنان:«المحرم إذاخاف لبس السلاح». 

وفي صحيح ثان له. قال: سألت أباعبداللهاثة أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: «إذا 
خاف المحرم عدوا أو سرقاً. فليلبس السلاح»." 

أقول: الرواية الأولى لا دلالة لهاحقّ الدلالة ‏ على الحرمة. والثانية بمفهومها تدل 
على حرمة لبس السلاح من دون خوف العدوٌ والسرقة ونحوهماء ويلحق به كل 
ضرورة. 

والظاهر أنّ الأمر في الثالثة (أي الصحيح الثاني لابن سنان) ليس للوجوب ليكون 
.١‏ مستمسك 7 الوثقى. ج © ص 777. (الطبعة الأولى). 


3 في وسائل الشيعة, ج41, ص727١.‏ ح ١‏ «إن.خ». 
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مفهومها عدم وجوبه في صورة عدم الخوف حتى يجامع القول بالجواز. بل الأمر 
للإرشاد أوالجواز؛ لوقوعه مقام توهّم الحظر. ثمّ هذه الرواية لاتدلٌ على حرمة حمل 
السلاح وإن لم يصدق لبسه. كحمل الرمح؛ إذ العمدة هوجواب الامام لاسؤال الراوي. 
فيجوز حمل السلاح للمحرم إذا لم يصدق اللبس عليه فافهم. 


ص لياس الشهرة 
قال الفقيه اليزدي :ث في عروته : 
يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث الجنسء أو من حيث لونه. 
أومن حيث وصفه. و تفصيله. وخياطته. كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس 
مثلاً. وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس, والأحوط 
ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان. 
وفي صحيح ابن أبي عمير. عن أبي أيُوبٍ الخرّاز عن الصادق اة: «إِنّ الله يبغض 
عؤزة اللناسن)"أولم اجو غترءرزابه مير سعدا 
وقال سيّدنا الحكيم 5 في مستمسكه: 
والظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين النّاس. و لم أقف عاجلاً على 
كلماتهم في المقام. نعم. ظاهر الرباض و مفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما 
يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته. لكنّ صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة, 
ولابدٌ من مراجعة كلماتهم. فراجع." 
أقول : الرواية ظاهرة في الحرمة, ومع ذلك في النفس منها شيء؛ إذ ليس كل شهرة 
بحرام قطعاً مع عدم فرق معقول بين شهرة اللباس وشهرة غيره؛ فإنّا فيه من المتوقّفين. 
ثم الرواية على تقدير استفادة الحرمة لا تدلّ على بطلان الصلاة فيه وإن كان 
ساتراً بالفعل للعورة؛ خلافاً للأستاذ الخوئي ؛ لأنّ المبغوض هو الشهرة الحاصلة من 


١‏ المصدر, ج37 ص ؛غ60"؟. 
مستخستك: العروة الوتقى: ج ".2 ص 06 ؟. (الطبعة الأولى). 
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اللبس, فهو مقدّمة للحرام. على أنّ شروط الصلاة بما أَنّهها خارجة عن ماهيّتها. لاتكون 
قربية. فحرمتها لاتدلٌ على فساد الصلاة . 

نعم , لوكانت الرواية في خصوص الصلاة, لكان النهي إرشاديّاً لامحالة إلى عدم 
صحّة الصلاة فيه. وبطلان الصلاة في اللباس الغصبيّ إِنَما هو لأجل الإجماع دون 
حرمته, كما قرّر في محلّه مفصّلاً. 

ثمّ إن شهرة اللباس قد تكون بلبس الرجال ما يختصٌ بالنساء أو عكسه. فيحرم 
احتياطاً. و أما حرمته بعنوانه فلم أجد دليلاً معتبراً عليه؛ فإنّ الروايات بين مالم يتمّ 
سنده, ومالم يتجّ دلالته.' وأمّا لبس العالم لباس الجنديّ أوعكسه. فقد يكون لغرض 
وقد لايكون سبباً للشهرة, فإطلاق كلام العروة ممنوع. 


*/4. لبس القفازين للمرأة المحرمة 

في صحيح عيصء قال الصادق9ة: «المرأة المحرمة تلبس ماشاءت من الثياب غير 
الحرير والقفازين»." 

قال سيّدنا الأستاذ: «قفازين بدجاى دستكش امروزه بوده كه زنان عرب در أن 


تاريخ, يارجداى را ير از ينبه نموده و براى دفع سرما به دست خود مى يوشانيدند». 


0 لبس ملابس أعداء الله 

في رواية السكوني والهروي عن الصادق9ة: «إنّهِ أوحى لله إلى نبيّ فك أنساتة قل 
للعلامفين : لكتاسنو :ا لتانين أعدائي, ولا تطعموا مطاعم اغدائى: ول يكوا :شالك 
أعدائي, فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي»." 

أقول: أسناد الرواية ضعيفة, والدلالة أيضاً غير ثابتة؛ فإنٌ انسحاب الحكم الثابت 
على الأمم السالفة عليناء محتاج إلى دليل جامع. فتأمّل. 


.,5١١ضص راجع : وسائل الشيعة. ج37 ص ”و تدك ان ص2725؟ و ل/الا5ى و ج1ث,‎ .١ 
.173 المصدر. ج1, ص‎ ." 
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4. الإلحاد في أسماء الله 
قال الله تعالى : «وَللَهِ آلأسْماء أَلحُسْنئ فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فى أُسمائه 
سَيُجْرَوْنَ ما كانوا يَْمَلُونَ». ١‏ 
قيل : «اللحد» و«الالحاد» بمعنى واحد. وهو التصرّف, والميل عن الوسط إلى أحد 
الجانبين. ومنه لحد القبر؛ لكونه في جانبه. بخلاف الضريح الذي في الوسط. فقراءة 
«يَلْحَدُونَ» بفتح الياء من المجرّد ‏ و «يُلْجدٌون» بضمٌّ الياء من باب الإفعال بمعنى 
واحد. ونقل عن بعض اللغويّين: «اللحد» بمعنى الميل إلى جانب. و «الإلحاد» بمعنى 
الالو التساراك 
قال في مجمع البيان: 
أي دعوا الذين يعدلون بأسماء الله تعالى عمّا هي عليه. فيسمّون بها أصنامهم, ويغيرّونها 
بالزيادة والنقصان. فاشتقّوا «اللّلات» من «الله» و «العرّى» من «العزيز» و «منات» من 
«المّان» عن أبن عباس ومجاهد. 
وقيل: إِنّ معنى «يلحدون في أسمائه». يصفونه بما لايليق به. ويسمّونه بما لايجوز 
تسميته به. وهذا أعمّ فائدة. ويدخل فيه قول الجبّائي: «أراد تسميتهم المسيح بأنّه 
ابن الله». وفي هذا دلالة على أنه لايجوز أن يسمّى الله تعالى إلا بما سمّى به نفسّه. 
انتهى كلامه. 
أقول::وغليك: ببراجعة التفاسين: وأما:دلالة الكية على توقيفية أسماء الله تعالى كما 
ذكره الطبرسيةة أخيراً-. فمحل منع. وفصّلناه في صراط الحقء فراجع الجزء الثاني 
منه. وعلى كلء لا بعد في دعوى ظهور الآية في منع إطلاق أسمائه تعالى على غيره 
باذ يكن فهر القزاة من الإلعانة ولق من إشراع أسعات لقص كه كتارطي: 
والمعين. والرؤف ونحوهاء ويحتمل إرادة إطلاق أسمائه تعالى على الأصنام والأوثان 
على نحو التعظيم دون مجرّد العلميّة. 


.18٠١ الأعراف(/):‎ .١ 
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0 لحم الخنزير 
لا شكَ في حرمة أكله كتاباً وسنّةٌ وهي في دين الإسلام واضحة, وقد مرّ في بحث 


اللحوم المحرّمة فى عنوان «الأكل» فى حرف «أ». 


ح ملاحاة الرجال 
وملاحاة الرجال».١‏ 


وفي صحيح محمّد بن مسلم قال : سئل الصادق :3# عن الخمر. فقال: «قال رسول الله كنة: 
إِنَأَوّلمانهاني عنه ربّي عرّوجِلٌ عن عبادة الأوثان» وشرب الخمر. وملاحاة الرجال».' 
أقول : الملاحاة: العداوة, والنهي عنها في الروايات غير عزيز, لكنّ الظاهر, بل المقطوع 
عدم الحرمة؛ لعدم الاختصاص بالمؤمنين, بل إنْه للإرشاد إلى ما يترتّب عليها من 
المعاصي. وتشويش الفكرء وغمض العيشء كما هو محسوسء وقد مرّ ما يتعلّق بالمقام 
في فياة «البغض» في حرف «ب» في الجملة. 

ويحتمل أن تكون بمعنى المنازعة كما في البحار نقلاً عن الجزريّ: «نهيتُ عن ملاحاة 
الرجال: أي مقاولتهم ومخاصمتهم. تقول: لاحيتّه ملاحاةً ولحاءاً إذا نازعته».' وكأنٌ 
المعنيين قريبان, وللاحظ عنوان «المراء» فى حرف «م». 


. التذان المعتكف بالريحان 
في الصحيح عن الباقر:ئة: «المعتكف لايشمٌ الطيب. ولايتلدّذ بالريحان. ولايماري. 


ولايشتري. ولايبيع». ؟ 


.015 وسائل الشيعة. ج48. ص‎ .١ 
.177/ بحارالانوار. ج 7 ص‎ ." 
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7. لطخ رأس الصبيّ بالدم 
قال الصادق :اي في الصحيح: «... (كان) ناس يلطخون راس الصبيّ بدم العقيقة. وكان 
أبي يقول: ذلك شرك». 
وفي صحيح عاصم عنهلثة. قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبيّ؟ فقال: «ذلك 
شرك». قلت: سبحان الله شرك؟ فقال: «ِلِمَ لم يكن ذاك شركاً؛ فإنّه كان يُعَمل في 
الجاهلية:و نهِي عنه في الإسلام».١‏ 
لم أجد المسألة عاجلاً في كلام الأصحاب حيّى أعرف نظرهم فيهاء وأنهم 
يلتزمون بالحرمة أم لا؟ ولكن لا معدل عن الروايتين. قال بهما قائل أملا. 
نعم, لايتعدّى من الصبيّ إلى الرجل وإن لم يبعد إلحاق الصبيّة بالصبىّ. وجه 
الأول أَنّ المنهيَّ هو عمل الجاهليّة وهو غير معلوم بحدوده. فلابدٌ من الأخذ 
بما في الروايتين. ووجه الثاني عدم الفرق بين الصبّ والضبيّة عند العرف. فلاحظ., 
واللّه العالم. 


.. لطم الخدّ فى المصيبة 
سبق ذكر ما يدل على حرمته فى حرف «خ» من هيأة «الخمش», فراجع. 


. ملاعية الزوجين عند المميّز 
لايبعد حرمة ملاعبة الزوجين بوجه غير متعارف عند حضور ناظر مميّز. فضلاً عن 
بالغ ولو كان ابنهماء وسنذكر دليله في عنوان «الاستئذان» لكن لا بعد في جوازها عند 
ويه الكائنة مقاة :وكذاديمكن القول تعواد القبيل سحضو كن أنه أو .امه النجودة 
البالية فلاحظ. و أمّا التقبيل والمصافحة؛ بل المعائقة مع الزوج أو الزوجة حين السفر 
ذهاباً وإياباً بغير شكل شهواني. فالظاهر جوازه؛ لأصالة البراءة. 


.107 المصدر, ج10 ص‎ .١ 


المحرّمات / اللعن في الجملة 0) 7601 


ل اللعب بالشطر تج 
تقدّم بحثه في هيأة «الشطرنج» في حرف «ش», فراجع. 


اللعب بالنرد والأربعة عشر 
في صحيح معمّر عن الرضالية: «النرد والشطرنج والأربعة عشر' بمنزلة واحدة. وكل 
ما قومر عليه فهو ميسر».' 
أقول: وحيث إنّ اللعب بالشطرنجكما مر حرامء فيستنتج من الرواية حرمة اللعب 
رفون قو كير أ نضا . وقد رلك عن سرف التووبوو نانك ا ذي لكتن انها 
لاتخلو عن خلل. ولكن استفادة الحرمة من دون المراهنة من الرواية محل نظر." وأمًا 
تخديك هزه الأمور الثلذنة يو ضوها باعل بوحة وي فلاب من مزاجعة من بهو عار 


بها. 


اللعب بالغلام 


ا بحثه قرا فى عنوان «اللواط». 


ص اللعن في الجملة 
في صحيح الثمالي؛ قال: سمعت الباقر#ة يقول: «إِنّ اللعنة إذا خرجت من في 
صاحبهاء تردّدت فيما بينهماء فإن وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها». ؛ 
ظاهر اللعن في عرف المتشرّعة حرمة ما يلعن لاجله إلا فيما قامت القرينة على 
خلافه. فرجوع اللعن على اللاعن دليل على حرمة لعن غير المستحقٌ فتأمّل. 
.١‏ قد تعض صاحب مجمع البحرين في مادّة«عشر» وصاحب الجواحر في شرح كتاب الشهادات من الشرائع تفسير 
«الاربعة عشر». فلاحظ. 


؟. وسائل الشيعة. ج117 ص 5137. 


". لعل كلمة «قومر» تدلّ على المراهنة وهي حرام. فحرّم كلّ ما فيه المراهنة. 
4. وسائل الشيعة. ج4, ص 177. 
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إن الاي الايستحق اللغفى هو العسلم أو المؤمن الذى ل يلع أؤلاً. والا'فيعنور لغنة 
انتصاراً وانتقاماً. كما مر. وهل المتجاهر بالفسق يستحقٌ اللعن أم لا؟ فيه تردّد وإن كان 
الأظهر أن المبتِع يستحقّه. 


0م الإلقاء في التهلكة 
قال الله تعالى : «وَأَْقُوا فى سَبِيلٍ آللّهِ وَل تلْقُوا أَيْدِيكُم إلى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِئُوا إنَّ الله 
أقول: الظاهر رجوع النهي إلى الإفراط في الإنفاق حتى يصبح لا مال له فيهلك. 
ويحتمل شموله للتفريط فيه أيضا؛ فإنّ الجهاد إذا لم ينفق فيه حسب الحاجة. كان 
للمسلم تهلكة في دينه ودنياه. 
ولايبعد القول بشمول النهي أكثر من هذا وهو إلقاء النفس في التهلكة من أيّ سبب 
كان, والتهلكة كلّ ما كان عاقبته إلى الفناء والهلاك. كما قيل. 


ص إلقاء السمّ في بلاد المشركين 
في رواية السكوني الضعيفة عن الصادق #ة, عن أميرالمؤمنين.2ة: «نهى رسول الله أن 
يلقى الس فى .بلاد المشركين»:' 
ذهب جما إن تحريمه. وذهب جمع إلى الكراهة لأجل ضعف الرواية. 
نعمء إذا استلزم إلقاء السجّ المذكور قتل الأطفال والنساء وغيرهما ممّن يحرم قتله من 
المشركين, حرّم جزماً في غير فرض الاضطرار في حالة الحرب. 


٠‏ إلقاء المحرم الحلمة عن البعير 
قال الصادقثة في الصحيح : «إن ألقى المحرمٌ القراد عن بعيره. فلا بأس, ولايُلقي 
الحلمة». 


1986 البقرة (؟):‎ .١ 


المحرّمات / إلقاء ما في البطن 00 ١09‏ 
وفى صحيح آخر: «إِنّ القراد ليس من البعير والحلمة من البعير».١‏ 
وإن شئت البحث فى تفسير لفظة «الحلمة» وفهم ذلك الحيوان. لاحظ الحدائق الناضرة 
للمحدّث البحراني ئ وإن كان كلامه غير خال عن شيء." 


١‏ إلقاء المحرم القملة من بدنه 
يدل على حره عله من الزوانات بعضها معن عدر :قلسل ” 
وتجويز سيّدنا الأستاذ الخوئي إِيّاه غير قوي. 


ص إلقاء ما في البطن 

في معتبرة إسحاق: قلت لأبيالحسن إقة: المرأة تخاف الحبل. فتشرب الدواء. فتلقي ما 

في بطنها؟ قال:«لا». فقلت: إِنّما هو نطفة؟ فقال: «إِنّ أوّل ما يخلق نطفة». ؟ 

أقول «الألقاء المذكور را بأ سيك كان ».ولا فرق أيضاً نين كونه انين الساس 

وغيرها وهو واضح. وقد ذكرناه في حرف «س» ولاحظ أيضاً كتابنا الفقه و مسائل 

طيئّة». 

ومنه يظهر سحرمة ما اشتهر من العمل المستى ياكورتاق» عند الأطتاء: 

قال المحقّق :# في ديات الشرائح: «ولو ألقت المرأة حملها مباشرةً أو تسبيباً. فعليها دية 

ما ألقتها. ولا نصيب لها من هذه الدية». 

وقال صاحب الجواهر في شرحه: 
بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليهاء بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد. وقد 
سمعت التصريح به في صحيح أبيعبيدة عن الصادقنية ... ونحوه غيره؛ مضافاً إلى 
العمومات. وأمّا الخطأ. فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث. 


.1160 المصدر. ج1, ص‎ .١ 

؟.الحدائق الناضرة. ج9١,.‏ ص .0٠١‏ 

و3 وسائل الشعة, ج33 ص ١17‏ و 16 

ع المصدر. ج15, ص 16 و ج56" ص 70 (فى نسخة الكمبيوتر). 
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وقال المحقّق: «ولو أفزعها مفزع. فألقته. فالدية على المفزع». وفي 
اللجواهر: «بلا خلاف ولا إشكال؛ للعمومات, وللنصوص المتقدّمة» ١‏ 

أقوللادية الحدين مي وزاتب عمرة قدانة والسا لهاك خنطيل» لهال 
لتقريره هنا" 


هه من ابن عه 


نفمه 
إذا تعمد متعمّد في إلقاء الجنين وإجهاضه بعد تعلق الروح به. و فرض حياته حياة 
إنسانيّة- هل يتبت القود. على المتعثد؟ 
في الشرائع و الجواهر: 
ولو ولجت فيه (الجنين) الروح: فديته كاملة للذكر. ونصف للأنثى. في الحرّ المسلم 
والذمّيَ بلا خلاف ولا إشكال. لما سمعته من النصوص المعتضدة بالعمومات»؟؟ 
فتجب الكقّارة هنا مع مباشرة الجناية بلا خلاف ولا إشكال؛ لتحقّق موجبها. * 
و قال في محل آخر: - ولو ضربها (أي الحامل) فألقته. فمات عند سقوطه. فالضارب 
قاتل يقتل إن كان عمداً. 
وفى الجواعن لتحفق: موضوع القضاطن فيه .وهو إزهاق الروح المحترمة.. وينهنمن 
الدية في ماله إن كان شبيهاً (بالعمد) ويضمنها العاقلة إن كان خطاءً... وتلزمه الكقّارة؛ 
لتحقّق موضوعها وهو قتل الإنسان الكامل... .5 
أقول: فظهر أنّ الجنين الذي ولجته الروح إن مات خارج الرحم. يثبت به القصاص 
في فرض العمد كغيره؛ عملاً بعمومات القرآن والسنّة, أو إطلاقاتهما. وأمّا إذا قل في 
الرحم؛ فالدية الكاملة. سواء أكان عمداً أو سهواً. وذلك لأجل الأحاديث الواردة في 


.737/1 جواهر الكلام, ج 1غ. ص‎ .١ 

5 راجع : الوافضي» ج1. 

"'. وسائل الشبيعة. ج19, ألباب ١1‏ من ابواب ديات الأعضاء. 
4. جواهرالكلام. ج217 ص 711. 

مي المصدر. ص 75. 

5. المصدر. ص 5/81. 


المحرّمات / تلقين الحاكم أحد الخصمين 06 ١1١‏ 
ومن هنا تعرف بالنظر الدقيق فيما ذكرناه فى كتابنا الفقه ومسائل طبيّة اشتباه 
المؤلف وخلطه بين القسمين. ولاحظ تفصيل البحث فى ذلك الكتابء' والله الهادي. 


ه تلقى الركبان والقوافل للاشتراء 
قد سبق فى عنوان «الاشتراء» فى اشتراء ما يتلقى فى حرف «س» أ مدل على 


ص تلقين الحاكم أحد الخصمين 
قال المحقّق في الشرائ : «لايجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على 
خصمه. و (كذا لايجوز) أن يهديه لوجوه الحجاج؛ لأنّ شرع ذلك يفتح باب المنازعة 
وقد نصب لسذها...». 
وقال الشارح العامة في ضمن كلامه في الجواهر: 
لايندرج في الفرض تلقينه بعد العلم بكونه على الحقّ؛ إذ هو من المعاونة على البرّ و إن 
كان فيه فتح لباب المنازعة؛ إذ لا دليل على حرمته مطلقاً أو من القاضي في جميع 
الأحوال ... ثمّ إن الظاهر اختصاص الحكم بالمزبور, أمّا غيره. فلا دليل على حرمة 
التلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى, بل إن لم يكن إجماع في القاضي أمكن 
ومنه يظهر حرمة تلقين المدّعين دعوى باطلة وحمايتهم من قبل المحامين إذا 
علموا فساد الدعوى؛ فإنّه إعانة على الظلم. وقد شاع هذا العمل المحرّم اليوم 
بيخ الداب: 
ثم إنْه على فرض حرمة التلقين على الحاكم هل يحرم التلقي والتلقّن على المترافع 
أم لا؟ فيه وجهان, ولا كثير بعد في الأوّل كما لايخفى على المتامّل. 


.١‏ الفقه و مسائل طيية. ج١.‏ ص 50 - 17 (المطبوع في عام ١114‏ ه.اق -1585هء ش). 
3 جواهر الكلام. اج :1١‏ ص ١13‏ ومابعدها. 
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7. لمس غير المحارم 

في رواية غير معتبرة سنداً عن الباقرائة: «ما من أحد إِلّا ويصيب حظاً من الزناء 
فزنا العينين النظر. وزنا الفم القبلة؛ وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أو كذب».١‏ 

وفي صحيح أبي بصير عن الصادقيثة, قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة 
ليست بذات محرم؟ فقال: «لاء إلا من وراء الثتوب»." 

أقول: المستفاد من صحيح أبي بصير بضميمة الفهم العرفي أو الذوق المتشرّعي 
ا 

.١‏ حرمة لمس الأجنبيّة بأيّ موضع من بدنه أيّ موضع من بدنها. 

؟. حرمة لمس الأجنبىّ على الأجنبيّة كذلك. 

"". جواز لمس المحارم سوى العورة و كذا غمز بدنهم بلا شهوة. 

ولاحظ عنوان «الغمز» في ما سبق. 


ل اللمز 

قال الله تعالى : «وَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَةِ َمَرَةِ ...» وقال الله تعالى في سورة الحجرات: 
تزولا تليرو نكن" 

أقول: لم يثبت تفسير اللمز تفسيراً معتبراً بما هو محكوم بحكم جديد غير ما مرٌ 
ويأتي في المحرّمات, الله العالم. 


“447 و 485. اللواط 

اللواط في اللغة: الإلصاق والإلزاق» فهو لايلزم الدخول. كما لا يخفى. ونحن 
فصّلنا القول فى اللواط بمعنى الادخالء والتقب فى حرف «أ» و هنا نقول: 
.١‏ وسائل الشيعة, ج4١‏ ص17/8. 


؟. المصدر. ص .١10١‏ 
*. الحجرات (9): .١١‏ 


المحرّمات / اللواط 6 7717 


قال المحقّق و صاحب الجواهر في كتاب الحدود:١‏ 
(أمَا اللواط, فهو و طء الذكران) من الآدميّ (بإيقاب وغيره). واشتقاقه من فعل قوم لوط. 
وحرمته من ضروريّ الدين فضلاً عمّا دل عليه في الكتاب المبين, و سنّة سيّدالمرسلين 
واله الطيّبين الطاهرين... . 
وقال أمير المؤمنين99: «لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطيّ». 
وفي آخر عنه: «اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الكفر...». وسأله حذيفة عن اللواط؟ 
فقال: «بين الفخذين». وسأله عن الوقب؟ فقال: «ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيّه يَيل». 
والمراد بالإيقاب على ما في المسالك إدخال الذكر ولو بعض الحشفة.... 
وعلى كلّ حالء فالظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين 
من المجاز, وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعاً للنصوص التي: منها: ما سمعته بل ربّما 
كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطيّ. وكيف كان (فكلاهما لايثبتان إلا بالإقرار 
أربع مرّات) الذي قطع به الأصحاب.... 
وإن لم يكن إيقاباً. كالتفخيذ, وبين الأليتين» فحدّه مائة جلدة .... بل في المسالك هو 
المشهور. وعليه سائر المتأخّرينء بل عن صريح الانتصار. وظاهر الغنية الإجماع 
عليه؛ للأصل والاحتياط. وخبر سليمان بن هلال المنجبر بما عرفت عن الصادق يذ في 
الرجل يفعل بالرجل؟ فقال: «إن كان دون الثقب. فالحدّ. وإن كان ثقب. أقيم قائماً ثم 
ضرب بالسيف». الظاهر في كون المراد من الحدّ فيه الجلد. (وقال في النهابة: يرجم إن 
كان مضنا ويجلد إن لم يكن بل في المسالك حكاية عن القاضي تحاف يتفم 
بين الروايات السابقة المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني. و بين ما دلّ على قتله بحمل 
الأول على غير الموقب. والثاني عليه. عن الممختلف نفى البأس فيه. 
(وَالدول أشية: ويستوي فيه الحرّ والعبد. والمسلم والكافر). مع عدم كون الفاعل 
والمفعول مسلماً و إلا قتل. كما عرفت (والمحصن وغيره. ولو تكرّر منه الفعل وتخلّل 


الحدّ منه مرّتين, قتل فى الثالثة. وقيل: فى الرابعة وهو أشبه. وأحوط فى الدماء وقد سبق 


١‏ جواهر الكلام. ج ١غ‏ ص 77/4 ما بين القوسين عبارة الشرائع و غيره عبارات صاحب الجواهر ه. 
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الكلام فيه في الزنا الذي يظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا 
في ذلك. مضافاً إلى ما في الخئبة من الإجماع أيضاً. فيخصٌ به حيئذ ما دلّ على قتل 
ارا الكبائر في الثالثة, والله العالم. 
أقول: إذا عرفت هذاء فإليك روايات المسألة: 
الرواية الأولى: قال الباقراكة في موثقة زرارة: «الملوّط حدّه حدّ الزاني».' 
الظاهر أَنّ «الملوّط» اسم فاعل من التفعيل وليس باسم مفعول من الثلاثي المجرّد. 
فمعناه أنّ حدّ اللاطىّ حدّ الزاني. 1 
الزوانة الثانية "عن عمد يج الكتسنق: باتقادة.عن العسيى ين سعيده قال زات 
بخط رجل أعرفه إلى أبيالحسن ائذ, وقرأت جواب أبي الحسن اق بخطّه: هل على 
رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أَنّه لا بأس بلعب الرجل 
بالغلام بين فخذيه. فكتب: «لعنة الله على من فعل ذلك». وكتب أيضاً ‏ هذا الرجل 
ولمأر الجواب .: ما حدٌّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ما توبته؟ فكتب: 
«القتل». و ما حدٌ رجلين وُجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب «مائة سوط»." ‏ 
الرواية أثثالئة :في متديم أب يصين عن الضاد ىهف «إذا أَخِذ الرجل مع تغلام في 
لحاف مجرّدين, ضرب الرجل وأدّبٍ الغلام»." 
وهذا مباحث كما اق 
المبحث الأَُوّل: أنّ الرواية الأولى والثالثة لا إشكال فيهما سنداً . وأمّا الثانيةء فطريق 
الشيخ إلى الحسين صحيح على المشهور في المشيخة, وعندي غير معتبر» وقول 
الحسين الثقة: «و قرأت جواب أبيالحسن بخطه» يكفي لاثبات قول الإمام ائة. وقوله: 
«ولم أر الجواب» يضعّف اعتبار الجملات الباقية؛ لاحتمال جعلها من الرجل السائل؛ 
نهد مجهول الحال, وبالجملة هي غير ثابتة من الإماماة. 
المبحث الثاني: أن مضمون الرواية الثالثة قد مر بشكل مفصّل في حرف «ج» في 
.١‏ وسائل الشيعة, ج18 ص6١4.‏ 


؟. المصدرء ص7١4.‏ 
*. المصدرء ص .47١‏ 
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عنوان «الجمع» فراجع. 

المبحث الثالث: لا بعد في شمول إطلاق الرواية الثانية لصورة اللعب بفخذ الغلام 
من وراء الثياب أيضاً ؛ لعدم ما يوجب صرف إطلاقه إلى خصوص فرض خنع الثياب 
فتأمّل. 

المبحث الرابع : الظاهر عدم خصوصيّة في الفخذ وانسحاب الحكم إلى تمام بدن 
الغلام, فافهم: بل يمكن أن يقال بحرمة مطلق اللعب الحيواني مع الأجنبيّات والغلمان؛ 
اعتماداً على مذاق المتشرّعة الكاشف عن نظر الشارع. 

المبحث الخامس : شمول الرواية الأولى للمقام غير ظاهر؛ لقوّة انصراف اللواط إلى 
الدخولء فالمراد بالملوّط هو الموقب, ولا أقلّ من الشكَ في ذلك. 

المبحث السادس: لولا قطع الأصحاب باعتبار أربع مرّات في الإقرار. لأمكن 
المناقشة فيه؛ لعدم قيام دليل معتبر عليه في المقام, فتأمّل. 

المبحث السابع : لا دليل يعتمد عليه في اقات الخد جلدا كان أونقتلا. وان:قنيل 
بالتعزير في غير مورذ صحيح أبي بصير, لم يكن بعيداً عن الصواب. 

المبحث الثامن: هل الإجماع المنقول المتقدّم ذكره. يوجب تقييد ما دلّ على قتل 
ارباب الكبائر_سوى الزنا في الثالثة او يلحق المقام بالزنا بقتل المرتكب في الرابعة 
أملا؟ فيه تردّد. والأشبه بأصولنا الثاني. ثم لا شك في عدم الفرق في الحكم المذكور 
وخباثته بين الفاعل والمفعول, كما في الزنا وإتيان الذكران. 


5. اللهو 
قال الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ لحَدِيثِ لِيِضِلّ عَنْ سَبِيلٍ آلله بغَثْرٍ عِلْم 
وَيَتَحَدَهَا هُرُواً وليك لهم عذات فهنية».١‏ 1 
قال بحن السادة المفشري + 
الهو ما يشغلك عمّا يهمّك. ولهو الحديث الذي يلهي عن الحقّ بنفسه. كالحكايات 


.1 :)5١( لقمان‎ .١ 
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الخرافيّة. والقصص الداعيّة إلى الفساد والفجور. أو بما يقارنه. كالتغئّي بالشعر. أو 
بالملاهي, و المزامير. والمعازف. فكلٌ ذلك يشمله لهو الحديث. 
وفي حسنة الفضل عن الرضااثة عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر. ١‏ 
وفي صحيح عنبسة عن الصادق :#ة: «استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت 
الماء الزرع».' 
وفي مولّقة زرارة عنه ة: أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها : 
لعبة الأمير. وعن لعبة الثلث؟ فقال: «أرأيتك إذا ميّر الله الحقّ والباطل مع أَيّهما تكون؟ 
قال: مع الباطل قال: «فلا خير فيه».” 
أقول : لايستفاد من الآية الكريمة حرمة اللهو من حيث إِنّه لهو. بل اللهو المضلٌ عن 
سبل ال التويكب لأكد آدات اله هذوا, 
والرواية الأخيرة أيضاً لاتدلٌ على الحرمة؛ لعدم دليل معتبر على حرمة الباطل؛ 
ونفي الخيريّة يجامع الكراهة أيضاً. 
وأمّا الثانية : ففي استفادة الحرمة منها تردّد بل منع والمتن غيرمفهوم بنحو واضح. وإلا 
كانت رؤية الله و أيضاً تنب تالنفاق, ثم إِنّه لم يرد في الزنا و القتل و سائر الكبائر الموبقة 
أنْها تنبت النفاق: فكيف اللهو ينجد إلى إنكار الخالق قلباً؟ والمتيّن من الرواية الأولى 
هو حرمة مايصدٌ إلانسان عن ذكر الله. وبالجملة, المحرّم هو عنوان الاشتغال بالملاهي. 
واعلم, أنّ الروايات في الموضوع كثيرة غير أنّ في أسنادها ضعفاً. فلذا أهملنا 
نقلهاء والله العالم بأحكامه. 


مبلغ المسألة فى الفقه 
لا خلاف ولا إشكال في أنّ اللعب بآلات القمار كلّها حرام. كالشطرنج, والنرد... 
.١‏ وسائل الشيعة, ج١١‏ ص 771. 
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والأربعة عشر وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر. ويجعل في الحفر حصئّ 
صغارٌ مثلاً لللعب وغير ذلك. كالخاتم الذي يلعب به في زمانناء ونحوه. سواء قصد 
العذى: أو اللهى: أو القمان 
لا خلاف أيضاً في أنّ العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام, بمعنى أنه يفسق 
فاعله. ومستمعه بل الإجماع بقسميه غليه" 

قال الشيخ الأنصاريّ في مكاسبه : 
لكنّ الإشكال في معنى اللهو؛ فإنّه إن أريد به مطلق اللعب. كما يظهر من الصحاح و 
القاموس. فالظاهر أنّ القول بحرمته شاد مخالف للمشهور والسيرة؛ فإنّ اللعب هي 
الحركة لا لغرض عقلائيَ» ولا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على إلاطلاق. 
نعم, لو خصّص اللهو بما يكون من بطرء وفسّر بشدةٌ الفرح كان الأقوى تحريمه. ويدخل 
في ذلك الرقصء والتصفيق, والضرب بالطشت بدل الدفّء وكل مايفيد فائدة الات اللهو. 
ولو جعل مطلق الحركات التي لايتعلّق بها غرض عقلائيّ مع انبعاثها عن القوى 
الشهوية. ففي حرمته اتردّد... 

وأخيراً إليك جملات من كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): 
لا خلاف بين المسلمين قاطبةَ في حرمة اللهو في الجملة. بل هي من ضروريات 
الإسلام ... الثالئة: الأخبار المستفيضة, بل المتواترة الدألّة على حرمة استعمال الملاهي 
والمعازف ... وفيه أنّ هذه الروايات إِنّما تدلّ على حرمة قسم خاصٌ من اللهو. أعني 
الاشتغال 0 والمعازف, واستعمالها في ذلك. بل حرمة هذا القسم من ضروريات 
الدين بحيث يعد منكرها خارجاً عن زمرة المسلمين. وإِنّما الكلام في حرمة اللهو على 
وجه الإطلاق. وواضح أنّ هذه الأخبار لاتدلٌ على ذلك ... والحاصل أنه لا دليل على 
حرمة اللهو على وجه الاطلاق, وممًا ذكرناه ظهر أيضأ إِنَا لا نعرف وجهاً صحيحاً لما 
ذكره المصنّف من تقوية حرمة الفرح الشديد." 

أقول: نحن وإن لم نحصّل تواتر الأخبار وقطعيّة الإجماع كما لم نحصّل من الكتاب 
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والسنّة المعتبرة ما يعتمد عليه غير أَنّه لايمكن الفتوى يجواز مطلق اللهو؛ إذ لا أقلّ من 
حكاية كلمات الفقهاء من مذاق الشرع. و مبغوضيّة الأمور المذكورة عنده. هذا من 
بالقدر المتيقّن من أفراد اللهو ومصاديقه والحكم بحرمتها على نحو الاحتياط الواجب. 
وإليك ذكر بعضها ممّا أذكر عاجلاً: 

؟. الدفٌ. وضرب الطبلء لكنّ في غير ما تعارف استعمالها في مواقع التعزية 
والحرب على اختلاف رسوم البلاد. بل لا يبعد جواز الدفّ في الأعراس والختان؛ لعدم 
إجماع على منعه, كما عرفت, وما ذكره العلامة: من العموم, قد عرفت فقده. 

*. الرقص . ولكن من يقول بجواز رقص الزوجة لزوجها أو عند النساء من دون 
تهييج لم يكن ملوما ومدفوعا بدليل قويّء ويحتمل جوازه للرجال عند الرجال؛ في 
بعض الْأَيّام لا دائماً. ولا اتّخاذه شغلاً. 

غ. التصفيق إذا كان بداع شهوانئ صرف. وأمّا إذا كان بداع عقلائيّ غير شهواني: 
فالأظهر عدم حرمتف ويحتمل نجوازه مطلقا وهو الأظهر. 

0. استعمال الات اللهو المعروفة فى زمانناء ونظائرها ممّا ستحدث. 

1. استماع الأصوات الصادرة من الآلات المذكورة بمعونة فعل الإنسان؛ لإجماع 
الرقص؟ فيه وجهان. وحيث إِنَا لم نطمئنٌ بدلالة الرواية عل ىالحرمة, ولا بحكاية 
الإجماع المذكور عن رضى المعصوم, أو عن دليل لو وصل إلينا لكان معتبراً ومقبولاً. 
لانجزم بحرمة النظر و الاستماع المذكورين. واللّه سبحانه تعالى العالم بأحكامه. 


((م ( 


75. التمثيل 

في الصحيح عن الصادق:#ة: «كان رسولاله يِإذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم, 
فأجلسهم بين يديه ثمّ يقول: سيروا بسمالله... ولاتغلّواء ولا تمثّلواء ولاتغدروا ١.6...‏ 

وفى رواية عن رسو ل الله يَلهُ: «من اعد كنا أ أوى 00 فعليه لعنة الله 
والملاتكة:والتاين: تين لاقل مسر نولا مدل قم نينا برسولاشوهنا 
الحدث؟ قال: «من قتل نفساً بغير نفسء أو مثّل مثلةً بغير قَوَد. أو ابتدع بدعةً بغير 
سه أو انها انهبة ذات خرف»: فقيل :“ما العذل؟ قال «الفذية» قيل :ما الضيرق؟ 
قال: «التوبة».' ولكن في سندها مجاهيل. 

وفي الشرائع: 
«ولايجوز التمثيل بهم». وفي الجواهر: بقطع الأناف والأذان ونحو ذلك في حال 
الحرب بلا خلاف أجده فيه. كما سمعته من النهي عنه في النصوص السابقة, مضافاً إلى 
ما عن على اه عن رسول الله يَيْيُ أنه قال: «لاتجوز المثلة ولو بالكلب العقور». وإلى 
مخافة استعمالهم إيّاها مع المسلمين. بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم الفرق في 
ذلك بين حال الحرب وغيره. وبين ما بعد الموت وقبله. بل لا فرق أيضاً بين ما لو فعلوا 
ذلك بالمسلمين وعدمه وإن كان مقتضى قوله تعالى: «الْحُدْماتٌ قصاصٌ» الجواز. لكن 


.17 وسائل الشيعة, ج١1, ص‎ .١ 
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إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدمه. ' 

أقول: ويمكن إلحاق غير حال الحرب بها بطريق أولى. نعم. لا يبعد الجواز؛ 
انتصاراً أو انتقاماً. كمن مثّل مسلماً ثمّ مثّل به لما مرّ في بحث «السبٌ». 

وإطلاق دليل المنع لايعارضه ضرورة عدم تعارض بين الأدلة المشتملة على 
الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوّليّةَ و بين المشتملة عليها لها بعناوينها 
الثانويّة احير كلام الجواهر مردود إليه. 

قال المحقّق في قصاص الشرائح: ولايقتصٌ (القاتل) إلا بالسيف. ولايجوز التمثيل 
به. بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمتقل أو 
بالرضخ. وعقّبه في الجواهر:" وفاقاً للأكثر. كما في المسالك, بل المشهور كما في 
غيرهاء بل في محكيّ الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره بما فيه 
القود من السيف والحرق والخنق...؛ فإنّه لا يستفاد منه إلا بحديدة, ولا يقتل مثل ما 
قتله. وهو الحجّة بعد النهي في أخبار كثيرة عن المثلة به" و أَنّها لاتجوز في الكلب 
العقور, أَنّها من الإسراف في القتل المنهىّ عنه ... 

أقول: لانقبل ما قالوه في فرض الانتقام ويكفى في رده قوله تعالى:والحرمات قصاص. 


0 مدح من لايستحق المدح 
حرمه بعض الفقهاء العظام وقد تعدض له شيخنا الأنصاري فى مكسبه. والأظهر 
عدم حرمته بعنوانه, ومااستدلٌ له ضعيف. ومن أراد التفصيل؛ فعليه بشروح المكاسب. 


0 مدّ العينين إلى ما ممّع به الكفار 
قال الله تعالى : «وَلاتمُ َمْدَنَ عَبِْكَ إلى ما مَتّغنا به أَرُواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحياةٍ ألدّنيا 


.١‏ جواهر الكلام, ج١14,‏ . ص 0737. (الطبعة القديمة). 

". المصدرء ج47 ص113. 
'ا. وسائل الشيعة, ج11, الباب لفن أنواث القصاص في النفس. ومستدرك الوسائقء الباب ١‏ من أبواب 
القصاص في النفس. 
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لتَفتِنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبكَ خَيْرُ وأبُقى». ١‏ 
وقال الله تعالى: «لا تَمُدَن عَيِنَيِْكَ إلى ما مَتَّعْنا به أزواجاً مِنْهُمْ وَلَاتَخْرَّنُ عَلَيْهِمْ 
وَأَخْفِضُ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ». ' 
7 أ المراد كيم عنه ا القج والرغة والفبن:وانا النوي: 
د فيعم 008 000 اروس لا ا 0 
الأوسط ارط بقرينة قوله تعالى: «وَلاتَخْرَنْ عَلَيْهِمْ» فى الآية الثانية؛ فإ نٌالنهى فيه إرشادي. 


ل المراء 
قال العلامة المجلسى :#: 
المراء : الجدل. ويظهر من الأخبار أنّ المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة. وإظهار 
الكمال, والفخر, أوالتعصّبء وترويج الباطل. 
وأمّا ما كان لإظهار الحقّ. ورفع الباطل. ودفع الشبهة عن الدين. وإرشاد المضلّينء فهو 
من أعظم أركان الدين. لكن التمييز بينهما في غاية الصعوبة والإشكالء وكثيراً ما يشتبه 
أحدهما بالآخر في بادئ النظر, وللنفس فيه تسويلات خفيّة لايمكن التخلّص منها إلا 
بفضل الله تعالى. " 
أقول: لم أجد رواية معتبرة سنداً ودلالةٌ على حرمة المراء. بل المستفاد من بعض 
الروايات جواز قليله. ففي صحيح أبيولاد عن الصادق]ثة: «كان علىّ بنالحسين :ذه 
يقول: إِنّ المعرفة بكمال دين المسلم تركه التكلّم فيما لايعنيه, وقلّة المراء. وحلمه. 
وضيرة وحسق خلقه* نل لعل المستفاد سه يكواة مطلى المراءة وعلية: فلا بذ من 
القول بحرمة المراء من إحراز صدق عنوان محرّم آخر عليه. 


0 شاه 

؟. الحجر :)١6(‏ 84. 
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/ى.. مراء المعتكف 
وفي صحيح الحذًا: «المعتكف لايشمّ الطيب. ولا يتلدّذ بالريحان. ولايماري. 
ولايشتريء. ولا يبيع» : 
قال فيا حب ادرو 
المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي, أو دينيّ بقصد الغلبة, وإظهار الفضيلة. وأمّا بقصد 
إظهار الحىّ ورد الخصم من الخطأء فلا بأس به. بل هو من أفضل الطاعات. فالمدار على 
القصد والنيّة. وقيل: إنّ المراء لايكون إلا اعتراضاً بخلاف الجدال؛ فإنّه يكون ابتداء أو 


اعتراضاً. 


. مس الطيب للميّت المُحرِم 
في رواية سماعة المضمرة؛ قال: سألته عن المحرم يموت؟ فقال: «يغسّلء ويكفّن 
بالثياب كلهاء و يُخطّى وجهّه. ويُصنّع به كما يُصنّع بالمحلّ غير أنه لايسشالطيب». 
والرواية ضعيفة سنداً. لكن يدل على الحكم المذكور صحيح ابن سنان, و صحيح 
ابن مسلمء وغيرهما.' 


4. مس الحيوان غير الأهلي في الحرم 

في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادقية. قال: سألته عن ظبي دخل الحرم؟ 
قال: «لايؤخذ ولايمسء إن الله تعالى يقول: «وَمَنْ دَخَّلَهُ كان آمِنأ»».' 

أقول : التعليل يدلّ على شمول الحكم لعموم الحيوانات إن دخلت الحرم, مع أَنّه لا 
خصوصيّة للظبي في مثل المقام ظاهراً. لكنّ في حرمة مجرّد الم غير المشتمل على 
الأخذ نظر؛ فإنّه لاينافي أمنه. فلعلٌ عطفه قوله: «ولا يمسٌ» علىقوله:«لايوْخَذ» 
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عظف» تير على أن الآية يظاهرها لاتشمل الحيؤانات: ولا أقل م الانصراف الى 
الانسان, 

وفي صحيح معاوية أنه سأل أباعبدالله لي عن طيرٍ أهليّ أقبل فدخل الحرم؟ 
فقال:«لا يمسّ؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمنا»».١‏ 

أقول: الظاهر أنّ المراد من الم هو الأخذ والتسلّط أو مع إضافة مسّه الموجب 
لإيذائه ولو بدون التسلّطء والله العالم. 


. مس كتابة القرآن على غير المتوضّئ 

المشهور المدّعى عليه الإجماعكما قيل- حرمته, والاستدلال عليها بقوله تعالى: 
«لا يَمَسَّهُ إلا المُطَهّرُونَ» ضعيف؛ لعدم معلوميّة رجوع الضمير إلى القران دون الكتاب 
المكنون. هذا مع أَنّ الجملة خبريّة لا إنشائيّة كما أنّ حمل المطهّر على المتوضّئ 
المتطهّر غير ظاهر. فلاحظ. 

نعم , تدلّ عليها رواية أبي بصيرء قال: سألت أباعبدالله 290 عمّن قرأ في المصحف 
وهو على غير وضوء؟ قال:«لا بأسء ولايمسٌ الكتاب»." 

أقول: الظاهر من الكتاب هو المكتوب. أي خط القرآن. لا جلده وورقه. ئمّ الظاهر 
منه حرمة مس آيات القرآن وإن كانت في كتاب آخرء وهذا ممّا يفهم منه عرفاً. وفي 
سند الرواية الحسين بن المختار. وفي وثاقته تردّد. ويمكن أن تجعل الروايات غير 
المعتبرة مؤيّدة لهذه الرواية. فتكون كافية للحكم, فتأمّل. وهنا مسائل نشير إليها ذيلاً: 

الغشالة الأوان + لأيلكى جالقران أسماء اله فعال “فكلا عق اسعماء الأشبياء 
والائمّة 220 إذا لم يكتب بقصد القران؛ لعدم دليل عليه. 

نعم, الاجتناب عن مسّها ومس أبدانهم و مس الكعبة والضرائح وغيرها من 
المقدّسات من غير وضوء نوع تأدّبء لكنّه غير الحكم الإلزامي الفقهئ. 
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المسألة الثانية :في شمول الحكم لمسّ القرآن بالشعر تردّد. ولعلّ الأشبه هو الجواز. 

المسألة الثالثة : الحكم ثابت في جميع أنواع الخطوط حتى المهجور منها؛ للإطلاق. 
نعم لايشمل ترجمة القران بسائر اللغات. 

المسالة الرابقة ء لابجو و المخدت كانه القتران باصتعةه بعلن الأرضن وتهونا 
لضوق النضو اكللافا اصاحي المروة وخيره: 

المسألة الخاصة: قال صاحب الغروة «وأمًا الكتب:على بدن المحداث وإن كان 
الكاتب على وضوء. فالظاهر حرمته؛ خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره». 

اقول الأقريى الواز العم مندق النتن على الفزهنء وهنا قروم أو يذكورة فى 
العروة يعرف الحكم فيها ممّا قلناء واللّه الهادي. 


ه مس أسماء الله على الجنب 

في موقة عكار أو حسنته عن الصادق: «لايمش الجتب :درهماً ولا ديتاراً عليه 
اسم اللّه تعالى. ولايستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه, ولا يدخل 
المخرج وهو عليه».١‏ 

وفي السند أحمد بن محمّد بن الوليد الذي قيل فيه : «إِنّه مجهول». ولعلّ المشهور 
نّه حسن, لاتضرٌ جهالته بالسند. أو أنه مجرّد شيخ إجازة, فالرواية حجّة؛ خلافاً 
تدا الأمتاة الحوي.. 

وق سعرة إميدان #ا بويا فى السنر كانه ينان تدوج الات 
البيض؟ قال: «لا بأس». 

وعن الشيخ الطوسي :: «يعني إذا لم يكن عليها اسم الله». 

أقول: هذا الاحتمال مرجوح جدّاً : إذ الظاهر أنّ السؤال سيق لأجل مس اسم الله 
تعالى. وعليه يحمل النهى في | لرواية الأولى على الكراهة جمعا. على أن استفادة 
الحرمة من الرواية نفسها تحكّم؛ فإنّ السياق يمنع عن ظهور النهي فيها عن الم 
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المذكور في الحرمة. ويزيد سيّدنا الحكيمنية في مستمسكه: 
نعم, قد تحقّق أنّ الدراهم المسكوكة في عصر الأئمّة 4 كان مكتوباً عليها القرآن 
الشريف. والشهادتان, فلو حرّم مس اسم الله تعالى. لزم الهرج والمرج. وذلك منتف. 
فيدلٌ انتفاؤه على انتفاء الحرمة كلَيّاً أو في خصوص الدراهم. ١‏ 
أقول: لو تمٌ الدليل السابق على الحرمة في نفسه. لما رفعنا اليد عنه بهذا الاعتذار. 


.١‏ مس الجتب القرآن 

حكي الإجماع عن جمع على حرمة هذا المسّ. وعن الشهيد الأَوّل :# في الذكرى: 
«ولا يمنع يعنى الجنب- من مس كتب الحديث ولا الدراهم الخالية عن القرآن, 
والمكتوب عليه القران». 

أقول: لا بعد في حرمة المسّ المذكور على الجنب, بعد حرمته على غير المتوضّئ, 
كما مر؛ فإِنّ الجنب غير متوضٌء بل بطريق أولى. 


7 و 49#. مسّ المحرم امرأته 

قال المحدّث البحراني # في الحدهق الناضرة «لا خلاف أيضاً في تحريم النظر 
بشهوة, والتقبيل. والمسّ كذلك»." 

أقول: الروايات؟ تدلٌ على وجوب الكقّارة وهي الدم. أو دم شاة على من مسّ 
امرأته بشهوة وهو محرم, ولا تدلّ على حرمة الم دلالةً ظاهرةً فهي إمّا لأجل نفي 
الخلاف المذكور في الحدائق, أو لأجل دلالة الكقّارة عرفاً على الحرمة. أو لقول 
الصادق/#ة في صحيح مسمع: «إِنّ حال المحرم ضيقة ... ومن مسّ امرأته بيده و هو 
محرم على شهوة, فعليه دم شاة...», بناء على أن الضيق بلحاظ المنع الشرعئ, لا 
بلحاظ الكفارة -والله العالم وفي إلحاق المحرمة بالمحرم وجهان. 
.١‏ المصدرء ج 7 ص 79. 
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4. مس الحائض القرآن 

يمكن أن يستأنس للحكم بقولهلية في رواية ابن مسلم: «والجنب والحائض 
يفتحان المصحف من وراء الثوب».' وبقوله اث في صحيح داود بن فرقد : «تقرأه ( يعني 
تقر أالتعويذ). وتكتبه, ولاتصيبه يدها» و بمعتبرة ابنحازم على الأقوى.' 

وفي المستمسك: «إجماعاً صريحاً. وظاهراً حكاه جماعة كثيرة ولم ينسب 
الخلاف فيه إلا إلى ظاهر الكاتب». 

أقول : الاحتياط سبيله واضح. إن لم نقل بناقضيّة الحيض للوضوء. 


5. إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة 

قال الصادق يي في صحيح معاوية: «لاتمش شيئاً من الطيب في إحرامك. وأمسك 
على أنقاف مخ الزاقجة الفلينة وال عصياة عليه مق الزائحة المتدة»: 

وفي صحيح ابن سنان عنه!ئة: «المحرم إذا مّر على جيفة فلايمسك على أنفه». 

وفى صحيح الخلبى عندكة: «المحرع يمسك على أنفه من الريح الطيبة: و لايمسك 
على أنفه من الريح الخبيثة»." 


5. الإمساك للقتل 

في صحيح الحلبي عن الصادق!ثة: «قضى علىيّ .39 في ركان أمطك ادها 
وقتل الآخر. قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات 
خَقاً). وقزيب مته موئقة ستاعة وغيرها © والأقوئ هرمة .نطلق الأعانه على الفتل: 
كما مر. 


.١‏ المصدر, ج١.‏ ص 14:. و في السند نوح بن شعيب و هو مجهول و مشترك. 
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7.. إمساك الصيد الحيّ 

في صحيح الحلبي. قال: سئل أبوعبداله/: عن صيد رمي في الحلّ ثم أدخل 
الحرم وهو حيّ؟ فقال:«إذا أدخله الحرم و هو حىئّء فقد حرم لحمه وإمساكه». وقال: 
«لاتشتره ة في ارد إلا مذبوحاً. وقد ذبح في الحلّ ثمّ دخل الحرم. فلا بأس به 
للحلال». ١‏ 

وفى معتبرة بكير, قال: سألت أباجعفر؛#ة عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم 
فمات الظبى في الحرم؟ فقال: «إن كان حين أدخله خلّى سبيله. فلا شيء عليه. وإن 
افك 0 ناك فده انكام ١‏ 


ه إمساك عصم الكوافر 

قال الله تعالى: «وَلاتُمْسِكُوا به | بعصم اَلْكَو افِرِ»." أي لاتمسكوا بنكاح الكافرات, 
وأصل العصمة المنع, وسمّي التكاح : عصمة؛ أن المنكوحة تكون في حبال الزروج 
وعصمته. وفي هذا دلالةغلى أنه لأيجؤة انس على الكافرةسواء كانت سرية أو 

مَيَّ وعلى كلّ حال؛ لأنّه عام في الكوافر, كما في مجم البيان. 

أقول: وسيأتي بحثه في حرف «ن» في عنوان «النكاح» إن شاءالله. 


ه إمساك الزوجة ضراراً 
قال الله تعالى: «وّلا تُنْسِكُوهُنَ ضراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمْ 
نَفْسَهُ». أ 
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0 المشي مرحاً 
قال الله تعالى: «وّلا تَمْشٍ فى الأَرْضٍ مَرَّحاً إِنَ آله لا يُحِبٌ كُلَّ مُختال 
7 : 
المرح: كما قيل- شدّة الفرح والتوسّع فيه. وفي المجمع: «أي بطراً وخيلاء». 
ولعلٌّ الأوّل أيضاً يرجع إليه وهو الأنسب بذيل الآية. وعليه. فالنهي راجع إلى التكيّر 
والفخر. ولا خصوصيّة للمشي. ولاحظ البحث فيّ عنوان «الكبر» في حرف «ك». 
وبالجملة, النهي غير متوجّه إلى المسلمين» وعموم الذيل لايثبت الحرمة. 


. المنّة كثيراً 

في صحيح مسعدة بن زياد عن الصادق3#4:«لايدخل الجنّة العاقّ لوالديه. و مدمن 
الخمر, ومنّان بالفعال للخير إذا عمله»." 

وهو بطل توافت الصدفات: قال هال + ديا أثها الْذيق آمثرا يا تتطلرا كدقاتكه 
الْمَنٌ وَالآذئ».' وقال تعالى : «آلَّذِينَ يُنْقُونَ أَمْوالَهُمْ فى سَبيل الله ثم لا يْعُونَ ما أَنْمَقُوا 
مَنَلَّوَلا أََىَّ لَهُمْ أَجْدْهُمْ عِنْدَ رَبُهن. ؛ 

ولا تبعد دلالة الرواية على الحرمة في موردها وهو المنّ الكثير. لأجل السياق. 
ولكن لاأأدري هل بها قائل أم لا 

وفي بعض كتب اللغة: «منّ عليه بما صنع : ذكر وعدّد له فعله له من الخير, مثل أن 
يقول له : أعطيتك كذاء وفعلت لك كذاء وهو تكدير وتعيير تنكسر منه القلوب». 

وهل يعتبر مواجهة الممنون عليه في صدق المنْ أم لا؟ الظاهر لا ولا سيّما بعد 
عطف «الأذى» على «المنّ» في الآآية. فلاحظ وتأمّل. 
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4. المنع عن المساجد 

قال اق عالط وزع أطلة مك امته مشاجه الله أن 233 افبها اقنة وشعق فسن 
خَرايها أُولديِكَ مَا كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُنُوها إلا خائِفِينَ لَهُمْ فى الدُّنْيا خزْىٌ وَلَهُمْ فى الآخِرةٍ 
عَذَابٌ عَظيم.١‏ 

مدلول الآية تحريم سدّ المساجد من أن يذكر الله فيها بصلاة ودعاء وعبادة. ويلحق 
به حرمان النانن ومتعهم عن المساجد أيضا . ويسغاد من الآية حكم آخن وهو أنّ 
المانع لايدخل المتجد. ولكنّ الأظهر أنّ قوله «أُولليِكَ مَاكان لَهُم...», 
إخبار لا إنشاء. وعلى فرض الإنشاء يخرج منه المانع المسلم, إذ لا شك في 
جواز دخوله المّجد. وأمّا دخول مطلق الكافر فى مطلق المساجد. فلم يدلّ على 
منعه دليل. 

ثمّ السعى في خراب المساجد وهي أوطان التعبّد أيضاً حرام لأنه نوع سد و 
تصرّف فى الموقوفات عدواناً. 


0 منع الماعون 

قال الله تعالى : «قَوَيْلُ لْمْصَلَّينَ» الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ * الَّذِينَ هم يُراءُونَ* 
وَيَمْتَعُونَ آلماعُونَ». و فشر الصادق #4 «ألماعُونَ» في صحيح أبي بصير بقوله: «القرض 
يقرضه. والمعروف يصطنعه. و متاع البيت يعيره. ومنه الزكاة». فقلت له: إِنّ لنا جيراناً 
إذا أَعَْناهم متاعاً كسروه وأفسدوه, علينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: «لاء ليس عليكم 
جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك».' 

أقول: يمكن رجوع الويل إلى المصلّي المرائي المانع للماعون, فلا تدلّ الآية على 
حرمة منع الماعون فقط. و يمكن أن يرجع إلى مانع الماعون بتمام مصاديقه. ومنه 


.1١84 :)5( البقرة‎ .١ 
.07١ص‎ .4 ؟. البرهان. ج‎ 
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الزكاة. كما في الصحيح. و على كل. فلا ينبغي الشكٌّ في عدم حرمة منع مطلق 
الماعون. و إن كان مرجوحا مذموما. 


٠‏ الاستمئاء 

في مولّقة عمّار عن الصادق:#ة في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: «كلٌ ما 
أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه. فهو زنأ».١‏ 

أقول: يؤكدها ووايات أخن شعيفة ستدا. 


تمنّى المعصية 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): 
لا شبهة في حرمة ذكر الأجنبيّات, والتشبيب بها كحرمة ذكر الغلمان, والتشبيب بهم 
بالشعر وغيره؛ إذا كان التشبيب لتمنّي الحرام. وترجّى الوصول إلى المعاصي والفواحش, 
كالزناء واللواط. ونحوهما؛ فإنّ ذلك هتك لأحكام الشارع. وجرأة على معصيته, ومن هنا 
حرم طلب الحرام من الله بالدعاء.” 


ما أفاده متين, وقد تقدّم الإشارة إليه في بحث التجرّي, فراجع. 


ه تمنّى ما فضّل الله به للغير 

قال الله تعالى : «ولا تتمَنَُا ما قَضّلَ لله به بَعْضَكُمْ عَلئ بَعضٍ لِلرّجالٍ نَصِيبٌ مما 
ْتَسَبُوا وَلِلنّساءِ نَصِيبٌ مما آكْتسَبْنَ وأَسألوا ألله مِن فَضلِو»." 

الظاهر أنّ المراد بما فضّل الله هو المزايا التي جعلها الله لكلّ صئّف من الرجال 
والنساء. كما يشهد به الآية نفسهاء وعليه, فلايتعيّن حمل النهي على المولويّة؛ لاحتمال 
سوقه للإرشاد. فلاحظ. 


.570 وسائل الشيعة, ج14, ص‎ .١ 
35 النساء (غ):‎ .” 
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.١‏ تمنَي موت البنات 

قال عمر بن يزيد للصادقظة: إِنّ لي بناتء فقال: «لعلّك تتمنّى موتهن, أما إِنْك إن 
تمنّيت موتهنّ ومُيْنَه لم تُؤْجَر يوم القيامة. ولقيتَ ربّك حين تلقاه وأنت عاص».١‏ 

أقول: الجملة الأخيرة تدلّ على حرمة التمنّي المذكور وإن لم يَمّتنَ؛ فإنّ موتهنّ أمر 
غير اختياريّ مباشرة, ولا معلول للتمّي وإِنّما فرضه الإمام ظاهراً لبيان نفي الأجر, لا 
لأجل تأثيره في تحقّق الحرمة.' 

والمفهوم عرفاً عدم الفرق في الحكم بين البنات والبنين. وأمّا تمئّي موت الأقارب, 
بل مطلق المؤمنين بل المسلمين فيمكن أن يستفاد تحريمه من مجموع الروايات 
الواردة في حقوق المؤمنين وارتكاز المتشرّعة. وهل يلحق بتمئّي الموت. تمنّى 
الأمراض والإضرار المهمّة؟ فيه وجهان. 


0 الميل 

قال اله تعالى : «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن تَعْدِنُوا ييْنَ النّساءِ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تَمِيِنُوا كل اميل 
َتَذّوُوها كالمُعلفَة». " 

أقول : إذا كان الرجل راغباً ومائلاً إلى إحدى زوجتيه ومعرضاً عن زوجته الأخرى, 
فقهرأً تترك هي. فلا هي ذات زوج تستفيد منه. ولا هي أرملة حرّة تتزوّج من تريدء 
فالعدل الحقيقي و إن لم يكن مقدوراً للزوج حيث إن حبّه غير اختياري إلا أنه لابن له 
من إيفاء حقوقها المشروعة, وعليه. فليس في الآية حكم جديد سوى النهي عن ترك 
حقوقها الواجبة أو الراجحة. 


.٠١ و4‎ ٠١7 وسائل الشيعة, ج10, ص‎ .١ 

". دلني على هذه الرواية الصحيحة وهذا الحكم. الفاضل السيّد محمد كاظم المصطفوي عضو اللجنة المركزيّة للحركة 
الإسلامية الأفغانية. وهو أُوَل من جاء بحرام غير مذكور في الكتاب. فأعطيته الجائزة وذكرت اسمه وفاءً بالوعد. 

*'. النساء (4): 9؟1. 


.٠"‏ التنايز 

قال الله تعالى : «يا أَيّها الّذِينَ آمَُوا... ولا تلْرُوا أنمُسَكُمْ ولا تَنَابَرُوا بالألقاب بنْسَ 
آلاسمٌ آلقُسُوق بَغْدَ الإيمان وَمَنْ لَمْ يَمْبْ فَأُوليِكَ هم لظَالمُونَ». ١‏ 

النبزبالتحريك-هو اللقب. ويختصٌ بما يدلّ على ذم كما قيل. أي لاتلقّبوا بعضكم 
يفنا بالقات انر وهل الاي سول كل لت ميرد او متمق يما يفم مدرها. 
كالزاني. واللاطي. والفاسق. والعاصي ونحو ذلك؟ فيه وجهان: من إطلاق الصدر, 
وخصوص الذيل وهو علّة النهي أو حكمته. 


٠‏ . النيش 
فى صحيح حفص عن الصادق .افا: «حد النئباش بابسا 
وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد من اصحابناء قال: أتي اميرالمؤمنين 


ع 


وجل كان فاخن ام ايند يقد لسري ند لوق أن التامج. أن ابيط ود 


بأرجلهم فوطئوه حتتى مات»." 


3١ :)69( الحجرات‎ .١ 
.0٠١ ؟. وسائل الشيعة. ج18 ص‎ 
لو كان الضمير فى «قال» راجعاً إلى الصادق ل#ة, لكان سند الرواية معتبراً؛ لعدم احتمال كذب جماعة وغير واحد‎ ." 


في عرض واحد, ولا أقلّ من وجود صادق فيهم. وأمّا إذا كان الضمير راجعاً إلى ابن أبي عميرء فيحتمل أن يكون كل 
-» 
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وروى الشيخ المفيد في الاختصاص عن علىّ بن إبراهيم. عن أبيه. قال: لمّا مات 
الرضاء حججناء فدخلنا على أب جعفرلية وقد حضر خلق من الشيعة... فقال 
أبوجعفرائة: «سئل أبي عن رجل نبش قبرَ امرأةٍ فنكحهاء فقال أبي: يقطع يمينه 
للتبفن:ورضرت:حَد الأناءفان حرمة المعنه كخرعة اللعتد» ١‏ 
فقد تقدّم منّا الكلام في كتاب الاختصاص بأنّه لم يقبت كونه تأليفاً للشيخ المفيد. 
فلا يعتمد على شيء من رواياته. و إن فرضناها غيرمرسلة. 
ويروي الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين: أَنْه قطع نبّاش القبر. فقيل له: 
أتقطع في الموتى؟ فقال: (إِنَا لنقطع لأمواتناء كما نقطع لأحيائنا». 
قال: وأتي بنتاش فأخذ بشعره. وجلد به الأرضء وقال: «طؤوا عباد الله». فَوْطِئْ 
حتتى مات. ٠‏ 
وفي صحيح عيسى بن صبيح. قال: سألت أباعبدالله !ةا عن الطرّار والنبّاش 
والمختلس؟ قال: «يقطع الطرّار والنبّاش, ولايقطع المختلس».' 
وورد القطع في صحيح العزرميّ ومونّقة إسحاق وغيرها أيضاً. 
لكنّ في صحيح الفضيل عن الصادق +39, عنه 32 : «النبّاش إذاكان معر وفاً بذلك. قطع». " 
وفي صحيح عيسى بن صبيح, قال: سألت أباعبدالله:9ة عن الطرّار والنبّاش قال: 
«لايقطع». ؟ 
ولكنٌ في الوسائل نقله عن التهذيب بغير هذا السند, بل بسند الرواية السابقة عن الفضيل. 
قال الشيخ الطوسي * ولنعم ما قال-: 
وما رواية عيسى بن صبيح, وقوله: «لا يقطع الطرّار, والنبّاش. والمختلس» فيوشك أن 
يكون قد سقط من الخبر شيء؛ لأنْه قد روى هذا الخبر بعينه. وقال: سألته عن هؤلاء 


<- واحد من الجماعة المذكورة في طول آخر. فلابدٌ من إحراز وثاقة جميعهم. وحيث إنّها غير معلومة. فلا تكون 
الرواية حجّة. ومتنه قضيّة فى واقعة. 

. و قد مر ما يتعلّق به في عنوان السرقة‎ .01١ وسائل المشيعة. ج18, ص‎ .١ 

؟. المصدرء ص0117و60170. 

*. المصدر. ص 017. صحّة هذه الرواية مبنيّة على كون الفضيل هو ابن يسار. 

4. تهذيب الألحكام. ج ,٠١‏ ص117. 
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الثلاثة؟ فقال: «يقطع الطرّار. والنتاش. ولا يقطع المختلس». وقد قدمنا الرواية عنه في 
ذلك. إلخ. ١‏ 
اقول فلم يبق في قبال المطلقات سوى رواية الفضيل الذي لم يحصل الجزم لنا 
بكونه هو الثقة وإن نظنّ أنه هو. نعم. يمكن أن يقال: إِنّ النبتاش صيغة مبالغة. فلا 
يصدق على من نبش مرّة أو مرّتين؛ بل الظاهر من اللفظة المذكورة من كان عمله 
التنثى: وكان معروقا ذلك كناهو مضعون:روايه الفضيل المذكورة متام 
وأما قتله بالوطء. فيحمل إِمّا على من تكرّر منه الفعل بعد إجراء الحدّ عليه مرّتين, 
أو على من كان في قتله مصلحة مهمّة بنظر الإمام المعصوم:22. 
ثم إِنْ النبش على ما في القاموس -: هوء إبراز المستورء وكشف الشيء عن الشيء. 
وقال: ومنه النتاش. وفي مجمع البحرين : نبشتٌ الميّتَ نبشأً من باب «قتل»- 
استخرجته من الأرض. ومنه «النثاش» ونبشت الس : أفشيئه. 


مو هو نخد 


ثنئمه 

في الشرائع و الجواهر: 
(ويقطع سارق الكفن) من القبر وبعض أجزائه المندوبة (/لأنّ القبر حرز له) إجماعاً في 
صريح المحكيّ عن الإبضاح, والكنز, والتنقيح, وظاهر الديلمي. وما عن المفنع 
والفقيه من عدم القطع على النبّاش إلا أن يؤخذ وقد نبش مراراً مع شذوذه يمكن حمله 
كمستنده على النبّاش غير السارق .... فالحكم حينئذ مفروغ منه (و) إِنّما الكلام في أَنّه 
(هل يشترط بلوغ قيمته نصاباً؟ قيل) نسب إلى الأكثر (: نعم. وقيل :... لايشترط. والأوّل 
أشبه. ولو نبش ولم يأخذ) الكفن (عرّر. ولو تكدّر منه الفعل وفات السلطان, كان له قتله. 
للردع) لغيره عن الفساد... . 
ولومات ولم يخلف شيئاً وكقّنه الإمام عن بيت المالءفعن المبسوط : لايقطع بلاخلاف...." 

أقول: لا بعد في اعتبار سرقة الكفن في القطع بحيث يعرّر من نبش القبر بلا سرقة؛ 


.1 ١8ص المصدرء‎ .١ 
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وذلك لأجل ما هو المعهود خارجاً من عمل النبّاش؛ فإنّه إنَْما ينبش لسرقة الأكفان. 
ولذا يعبّر عنه في اللغة الفارسية ب(كفن كش.ء كفن دزد) وعليه. يشكل القول بحرمة 
نبش القبر المجرّد؛ فإنّ هذه الروايات لاتدل على حرمة شق القبر. بل على عقوبة الذي 
ينبش القبور لسرقة الأكفان. 

ثم لا بأس بقول من لم يشترط النصاب في الكفن المأخوذ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لايعلم 
تفييده بما دلّ على النصاب في السرقة؛ لعدم العلم باتّحاد عنوان «النتّاش» و «السارق» 
شرعاً؛ إذ من المحتمل مدخليّة النبش في القطع أيضاً فلاحظ. بل يشكل عدم القطع 
فيما إذا كان الكفن من بيت المال. وفي جريان الحكم إذا كان الميّت غير مسلم وجهان. 


.٠ 5‏ نبش القبر 
قال المحقّق الهمداني في كتابه مصباح الفقيه عند قول المحقّق الحلّي: «لايجوز 
نبش القبور»: 
بلا خلاف فيه بل إجماعاً. كما عن جماعة نقله. بل عن المعتبر وغيره دعوى إجماع 
المسلمين عليه. وكفى بالاجماعات المحكيّة المعتضدة بعدم نقل الخلاف. ومعروفيّة 
الحكم لدى المتشرّعة قديماً وحديثاً ‏ دليلاً للحكم. واستدلٌ له أيضاً بأنّه مثلة بالمّت. 
وهتك له. ومقتضاه مسلّميّة حرمة المثلة. وهتك حرمته. ولعلّه كذلك. كما يشهد له ما دل 
ا 0 كن 
وقد فصّل المقام هو وصاحب الجواهر وقد استثنوا مسنه موارد أحصاها الفقيه 
اليزدي في عروته إلى إثني عشر مورداً اختلف فيها المحشّونء فلاحظ. 
وقال الفقيه المزبور في عروته: 
يحرم نبش القبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه. وصيرورته تراباً. 
ولايكفي الآن به وإن بقي عظماً. فإن كان صلباً. ففي جواز نبشه إشكال. وأمَا مع كونه 


.] وسائل الشيعة, ج1, ص78‎ .١ 
؟. مصباح الفقيه. ج١1 ص 707 ومابعدها.‎ 
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مجرّد صورة بحيث يصير تراب بأدنى حركة, فالظاهر جوازه. 
نف الاوز تبن قوز العهداء: والعلمات والعدلحاء: وا ولأ الأتقة ولو يعد الاتدراسن 
وإن طالت المدّة. وقال بعد ذكر المستثنيات:- بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد 
يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذيّة 
الناس؛ وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع. وهو أمر لبِيء 
والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ' لكن مع ذلك لايخلو عن الإشكالء انتهى كلامه. 
ووافقه جمع من المحشين لكتابه على قوله هذا. 
والأظهر أنه لا اعتبار بالإجماع المذكور, والصحيح حرمة النبش فيما إذا استلزم 
هتكاً؛ لما ورد من أن حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً. ' وأا في غيره. فلا يبعد القول 
بالجواز وإن كان الأحوط الترك. والمسألة ذات أهمّيّة كبيرة في عصرنا؛ فإنّ النّاس 
يحتاجون إلى بناء الدور في المقابر المتروكة كثيراًء فليس للمفتي أن يضيق على 
النّاس؛ فإنّه أيضاً خلاف الاحتياط. 
ثم الأظهر عدم صدق الهتك إذا بقي من الميّت عظماً ولو صلباً. فلا يبعد القول 
بجواز النبش حينئذ وإن كنا لم نفت لحدّ الآن بجوازه؛ خوفا من الإجماع المذكور. 
ولكن نسبنا الحرمة للسائلين والمستفتين إلى فتوى المجتهدين؛ اجتناباً عن القول على الله 
بغير علم. وما قال في العروة في نبش قبورالشهداء والعلماء والصلحاءء. قول فاقد للدليل. 


د التيدن 


لاحظ عنوان الشرب فى حرف «ش». 


5 . نتف الشعر 
لاحظ دليل حرمته فى عنوان «الخمش» فى حرف «خ». 


.١‏ عليه يشكل الأمر في حكم جماعة بحرمة نبش قبر الطفل والمجنون مطلقاً. 
؟. وسائل الشيعة, ج١1‏ ص 78]. 
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0 تنجيس المحترم الشرعي 

ادّعى اللإجماع على حرمة تنجيس المساجد. بل على وجوب ازالتها عنها. وقالوا 
بحرعة تتفيس المشاهد: والمصاحف: والتربة المأخوذة من المساهه المقدقة بقصد 
التبدك ونحو ذلك. 

أقول: إن استلزم التنجيس هتكهاء فلا شك في حرمتها؛ بل يحرم بمجرّد وضع 
النجس عليها أو فيها من دون تنجيس إذا استلزم الهتك والإهانة. للعلم بعدم رضى 
الشارع بهتكها وإِلّا فالحكم مبنىّ على الاحتياط؛ للإجماع. والأدلة اللفظيّة التي استدلوا 
بهاء ولكنّها قابلة للنقاش دلالةَ او سنداًء والله العالم. 


0 النجش 

قيل: إِنْه لا خلاف بين الشيعة والسنّة في حرمة النجش في الجملة. وقد فسّروه 
بوجهين كما يظهر من أهل اللغة: 

الوجه الأوّل: أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها. ولكن 
يسمِعُه غيره. فيزيد بزيادته وهذا هو المرويّ عن الأكثر. 

الوجه الثاني: أن يمدح سلعة غيره و يروّجها لبيعها. أويذمّها لئلّا تباع. وظاهر 
الوجهين تحقق النجش بهماء سواء كان ذلك عن موّاطاة مع البائع أم لا. كما أفاده سيّدنا 
الأستاذ الخوئي أرضاه الله تعالى. 

أقول: الظاهر عدم حرمته بعنوانه؛ لضعف ما استدلّوا عليه. نعم, إذا انطبق عليه 


عنوان محرّم اخن كالنين» والكذات و تحوهنا يحرم. ١‏ 


كدهم. التنجيم 
فى موّقة ظريف عن أبىالحصين الذي يحتمل أنه زحر بن عبدالله الثقة. قال: 
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سمعت أباعبدالله !ة يقول: «سئل رسولالله عن الساعة. فقال: عند إيمان بالنجوم, 
وك ل 
والروايات في المسألة كثيرة غير أنّ معظمها ضعيفة سنداً؛ فلذا لم أذكرهاء ومن أراد 
ملاحظتها. فليراجع مظائّها. 
إذا عرفت هذاء فاعلم, أن المقصود فيما نحن فيه إثبات حرمة التنجيم الذي 
لايستلزم الكفر أو الشركء فمن اعتقد تأثير الكواكب وأنكر الخالق أو جعل الكواكب 
شريكة لله في التأثير. فهو كافر ومشرك. وحرمة الكفر أو الشرك غير محتاجة إلى بيان 
مع أنه سبق الإشارة إليها في حرفي «ش» و«ك». 
قال الشيخ الأنصاريّ #5 : 
التنجيم حرام وهوكما في جامع المقاصد_ الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار 
الحركات الفلكيّة. والاتّصالات الكواكبيّة ...إلى أن قال:-؟ الثالث: الإخبار عن 
الحادثات والحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتّصالات المذكورة فيها بالاستقلال. أو 
بالمدخليّة وهو مصطلح عليه بالتنجيم, فظاهر الفتاوى والنصوص حرمته مؤكدة. 
ثم نقل جملة من الأخبار الضعيفة سنداً إلى أن قال:- ولو حكم بالنجوم على جهة أن 
مقتضى الاتّصال الفلاني والحركة الفلانيّة. الحادثة الواقعة وإن كان الله يمحو ما يشاء 
ويثبت, لم يدخل أيضاً في [مدلول] الأخبار الناهية؛ لأنها ظاهرة في الحكم على سبيل 
البتّ... إلا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفليّة؛ 
وسيجيء إنكار المشهور لذلك وإن كان يظهر ذلك من المحدّث الكاشاني. ولق اعتيو 
بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء 
لها أصلاً فهو اسك انتهى كلامه رفع مقامه. 
أقول : فالمحرّم من التنجيم في كلامه اعتقاد تأثير الاتّصالات كلْيَا أو جزئيّاً نحو تأثير 
النارفي الحرارة. وهذا التأثير وإنكان مقدورألله تعالى إلا أن مثله ممّا لايمحوه الله تعالى. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج217 ص7١٠.‏ 
؟. ذكر في الأمر الأول جواز الإخبار بالكسوف و الخسوف, وقال: الظاهر أَنّه لايحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكيّة 


المبتنية على سير الكواكب. وذكر في الأمر الثاني جواز الاخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات بأن 
يحكم بوجود مطر في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب والبعد. والمقابلة, والاقتران بين الكوكبين. 
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وقال سيّد الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) : 
الأمر الثالث: أن يلتزم بكون أوضاع الكواكب من التقارن, والتباعد. والاتصال. والتربيع. 
والاختفاء وغيرها من الحالات علامة على حوادث عالم العناصر التي تحدث بقدرة الله 
وإرادته. بأن يجعل الوضع الفلاني علامة رجولة الولد. والوضع الفلاني علامة أنوثته. 
وهكذا ... وهذا الوجه قد اختاره السيّد بن طاوس ... ووافقه عليه جمع من الأعاظم ... 
وحملوا عليه ما روي من صحّة علم النجوم وجواز تعلّمه. 
الأمر الرابع : أن يلتزم بأن الله تعالى قد أودع في طبائع أوضاع الكواكب خصوصيات 
تقضي حدوث بعض الحوادث من غير أن يكون لها استقلال في التأثير ولو بنحو 
الشركة. وتلك الخصوصيات,. كالحرارة, والبرودة المقتضيتين للإحراق والتبريد. 
ثم أورد على الوجهين بمخالفتهما لإطلاق الروايات الدالّة على حرمة العمل بعلم 
النجوم. وجعلها علامة على الحوادث. وقال: 
ظاهر جملة من الروايات أنّ لعلم النجوم حقيقة واقعيّة. ولكن لايحيط بها غير 
علامالغيوب ومن ارتضاه لغيبه. فلا يجوز لغيره أن يجعلها علامة على الحوادث. 
وأورة اها ا ذلك مناف للأخبار المتواترة الواردة في الحثٌ على الدعاء والصدقات 
وسائر وجوه البرّء والدالة على أَنّْها ترد القضاء الذي نزل من السماء و أبرم إبراماً. و أنّها 
تردّ البلاء المبرم. ومن الواضح جدَّاً أنّ الالتزام بالوجهين المذكورين إنكار لذلكء' إلخ. 
أقول: أمَا الايراد الأُوّلء ففيه أَنّه لا اعتبار بإطلاق الروايات الضعيفة. وأمّا الايراد 
الثاني فهو ينافي الوجه الثاني دون الوجه الأوّل الذي اختاره جمع من العلماء؛ إذ 
يمكن المحو و الإثبات في العلامات. وحيث إنْه لا إطلاق قويّ, ولا عموم معتبر في 
المسألة. فلا يمكن الحكم بحرمة هذا القسم لمن يرى صحّته وأَنّى له بإثباته' ولكنّ 
البطلان الواقعيّ لايستلزم الحرمة, فلعلٌ المتيقّن بلحاظ الأدلة اللفظيّة واللبيّة هو القسم 
الأخير, كما ذكرناه من قبل أيضاً والله العالم. 
.١‏ مصباح الفقاهة. ج١.‏ ص 7017. 


؟. خصوصاً بملاحظة علم النجوم الحديث. وثبوت مئليّة السماوات للسفليّات في فقد الشعور وتجانس المواد 
وغيرها. 
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0 الاستنجاء بأشياء 

قال صاحب العرو مب : «لايجوز الاستنجاء بالمحدمات, والروث, والعظم. ولو 
استنجى بها عصى. لكن يطهّر المحلّ على الأقوى». 

أقول: أمّا بالأوّل: فلا شك فى حرمته: لكنّه من باب الهتك والتوهين. لا بذليل 
آخرة وأما بالأشيزيخ فلا دلبل على درمة الاشجاءتبيقناء ضعت الروايات الستعدل 
بها سنداً لل 

ولكنٌ سيّدنا الأستاذ الحكيمة نقل الإجماع من جمعء وقال: «هو العمدة فيه.... بل 
ظاهر الوسائل الجزمبه أي بالكراهةت لكن يصعب الإقدام على مخالفة الإجماع 
المذكور». انتهى. 

أقول: لكن يصعب التحريم أيضاً بالإجماع المذكور؛ فإنّ الظنّ لايغني من الحقّ 
شيعا والاسقباط طريق الننعاة: 


. نخع الذبيحة قبل أن تموت 

في صحيح محمد بن مسلم عن الباقرة, قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: «استقبل 
بذبيحتك القبلة. ولا تنخعها حيّى تموت, ولاتأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها». 

وفي صحيح الحلبى عن الصادق996: «لاتنخع الذبيحة حتّى تموت. فإذا ماتت 
ماني ؟ 

أقول: في مجمع البحرين: والنخاع بالضّم ‏ هو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة 
ممتدّاً إلى الصلب يكون في جوف الفقار, بالفتح والضّمء لغة قوم من الحجاز. ومن 
العرب من يفتح؛ ومنهم من يكسر. وفي الخبر: «لاتنخعوا الذبيحة حتى تجب». أي 
لاتقطعوا رقبتها وتفصلوها حتى تسكن حركتها. 


.507 وسائل الشيعة. ج١1 ص‎ .١ 
؟: المصدن 17 71و14‎ 
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قال بعض الشارحين : 
نخع الذبيحة هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. و هو الخيط وسط الفقار بالفتح-ممتدّاً من 
الرقبة إلى أصل الذنب. 
وقال: والمنخع: ما بين العنق والرأس من باطن. يقال: ذبحه فنخعه نخعاً من باب نفع, 
أي جاز منتهى الذبح إلى النخاع. انتهى. 
أقول : إن فسّرناه بالمعنى الأوّل, فقد تقدّم الكلام حوله في مادة «القطع» من حرف 
«ق». وإن فسشرناه بالمعنى الثانىء كما اختاره الشهيد الثانى :# فى شرح اللمعة أيضاً. 
فحمل النهى على الكراهة, كما اختاره بعضهم منهم الشهيد الأوّل ‏ غير ظاهر الوجه. 


لأ كدر المعصية 

يحرم نذر المعصية؛ لأَنّه تجرّؤٌ والتزام بخلاف ما أمر الله به. والله سبحانه لايرضى 
بمثل هذا الالتزام قطعاً. ولو نذر كان نذره باطلاً؛ للروايات:' ومثله أخواه: العهد 
واليمين. وفي الحديث عن رسول اله يَلُ: «لا نذر في معصية, ولا يمين في قطيعة 
(رحم)».' ولعلٌ المراد نفى الصحّة دون نفى الجواز وإثبات الحرمة. 


م4ه. التتازع 

قال الله تعالى: «يا أَيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُم فِتَدَ فَائيتُوا وَأَذْكُدُوا أَللَهَ كثيراً لَعلَّكُه 
َفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا أللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَنارَعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَآَضْيرُوا إِنَّ الله 
مع الصَّابِرِينَ»." 

الظاهر عدم اختصاص التنازع المحرّم بما يثبت من الدين. بل يعمٌ التنازع فيالأمور 
المباحة أيضاً إذا تترتّب عليه الغاية المذكورة. وهي الفشلء وذهاب الريح. ويلحق غير 
حالة الحرب بها فى الحكم بوحدة الملاك. 
.١‏ المصدر. ص 779 و7100. 


". الكافي. ج/ا. ص .44١‏ 
*. الأنفال (8): مغ --5غ. 
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4. نزع الولد من أمّه في الجملة 
قال الصادق في مونّقة داود بن الحصين: «وَالوالداتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ». قال: 
«مادام الولد في الرضاع. فهو بين الأبوين بالسويّة. فإذا فطم. فالأب أحقّ به من الأَمٌ, 
فإذا مات الأب. فالأمَ أحقٌّ به من العصبة. وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم 
وقالت الأمّ: لاأرضعه إِلَا بخمسة دراهم؛ فإنّ له أن ينزعه منها إلا أنّ ذلك خير له 
وأرفق به إن يترك مع أمّه».١‏ 
وفي صحيح الحلبي عنهلة: «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي 
أحقٌّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى؛ إنّ الله يقول: «لا تُضَارٌ والِدَةٌ بوَلَدِها 
ولا موْلُودُ لَهُ وَلَدِِ»». 
وفي صحيح أَيُوب بن نوح, قال: كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها 
وللروتخليك سيوليا؟ فكني يا لماه أحق بالولد إلى أن بياغ سم يتفي اله أن طقلا 
العراء» ” 
المسحقاد من الزواياك اموو: 
الأمر الأُوّل: أحقيّة الأمّ للإرضاع إذا لم تطلب الأجرة بأكثر ممّا ترتضي غيرها من 
النساء. وفي نكاح الجواهر: 
بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. بل لعلّه المراد من قوله تعالى: 
«والوالداتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ» خصوصاً مع قوله تعالى بعد ذلك: «لا تُضارٌ وَالدَةٌ 
وَلَّدِها» فلا يجوز نزعه منها." 
الأمر الثاني: سقوط حقَّها إذا طالبت أكثر من أجرة غيرها. وفي الجواهر: 
«للنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلاً وتحصيلاً. أو الإجماع كذلك». ويلحق 
بها المتبرّعة, كما يظهر من صحيح الحلبي. وفي الجواهر: «بل لعل ظاهر المصنّف 
.١‏ وسائل الشيعة, ج10 ص 190١‏ و 191. 


؟. المصدرء ص 1537. 
"'. جواهر الكلام, (كتاب النكاح). ص 7غ 1. (الطبعة القديمة). 


المحرّمات / نزع الولد من أمّه في الجملة (] ١917‏ 

سقوط الحضانة أيضأ». كما ستسمع جزمه فيما يأتي. 

أقول: النقوظ المذكوز هو المستفاد من موثقة ذاوه. 

الأمر الثالث : أحقَّيّة الم بالولد مع موت الأب ولو بعد الرضاع, كما يدل عليه مونّقة 
داود. بل حتّى البلوغ. كما يدل عليه صحيح ابن سنان.١‏ 

الأمر الرابع : أحقّيّة الأب بعد الرضاع بالولد. فلايجوز نزعه منه. ويحمل الرواية 
الأخيرة على الندب إن صمّ رجوع الضمير المجرور إلى الإمامائة. وأمًا إذا رجع إلى 
أيُوب أو غيره. فهي ساقطة من رأس. ولا أقلّ من ضعفها بإضمارها. 


حقّ الحضانة 

الحضانة بالفتح والكسر_' كما عن القواعد و المسالك: ولاية وسلطنة على تربية 
الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه. وجعله في سريره. وكحله. وتنظيفه. وغسل 
خرقه. وثيابه. ونحو ذلك. 

وهي عبارة عن أَحقّيّة الم بالأمور المذكورة مدّة الرضاع ذكراً كان أو أنثى إذا 
رضعته هي بتفنها 3 بغيرها. وفي الحاسة زيل علاف مفدة يه أحدة فيه :وعد 
الرباض: «إجماعاً. ونصّأء وفتوىٌ». 

أقول: أحقّيّة الأمّ بولدها في أيّام إرضاعها تستفاد من صحيح الحلبي المتقدّم, 
ولكنّها غير واجبة عليهاء بل له إسقاطها وأخذ الأجرة على عملهاء ولأجله يحمل 
قوله :2 في الموتّقة المتقدّمة : «مادام الولد في الرضاع. فهو بين الأبوين بالسويّة». على 
غير المقام. 

وأمًا إذا فصّل الوؤلد وانقضت مدّة الرضاعة: قالمنقول غن المشهور المدّغى عليه 
الإجماع, أنّ الوالد أحقّ بالذكر والأمّ أحقّ بالأنئى حتى تبلغ سبع سنين من حين 
الولادة. ثم يكون الأب أحقّ بها. 


.١‏ البرهان. ج١.‏ ص 0١١؛‏ وسائل الشيعة. ج10 ص/10/7. 
؟. قيل: أصلها الحفظ والصيانة. وقيل: هي من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح. كما في العين. 
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والأقوى إلحاق الأنثى بالذكر. كما يظهر ممّا تقدّم. 

ثم إنهم اشترطوا في ثبوت الحضانة للمرأة أن تكون عاقلة مسلمة حرّة وغير 
مزوّجة. وفي الجواهر: «بلا خلاف». 

أقول 4 أشنا استراط العدية لله مين الزوا ماف تجنهاء ممو تن مز 
ابنبكير في الولد من الحرّ والمملوكة؟ قال: «يذهب إلى الحرّ منهما. لكنّها 
تحيلة ١‏ 

واشتراط الإسلام لا دليل قويّ عليه. نعم. لا بعد في سقوط حقها بعد تمييز الولد 
إذا خيف عليه الكفر. وهذا ممّا يفهم من مذاق الشرع. 

واشتراط العقل واضح الوجه؛ فإنٌ الشارع لايجعل لمن به جنون ولاية 
وتدبيراً قطعاًء وهل يلحق به كلّ من لم يتمكّن من التدبيرولو بالاستنابة له 
وجه قوي. 

ثم إنّ هذه الشروط الثلاثة اعتبروها في الأب أيضاً. بل هي شروط في 
الوصيّ المفوّض إليه حقّ الحضانة حدوثاً وبقاءً» وإن لم أجد عاجلاً من قال 
بة لكتد يفا لا فناض عنهة وككزا شن أن الآ وعمرو تكن يشمن اليشطق 
الضانة. ْ 

وأمّا عدم كونها مزوّجة, فلبعض الأخبار التي لاتعتبر سنداً. وللإجماع المنقول عن 
الروضة, وفيه تردد. 

وبما ذكرنا يظهر للَبيب عدم اعتبار الشروط المذكورة في الرضاء؛ لعدم إطلاق معتدٌ 
به. نعم , في اعتبار العقل فيه وجه وإن قال في الجواهر:«ومن الغريب ذكرهم جملة من 
الأمور هنا بعنوان الشرطيّة لاستحقاق الحضانة. ولم يذكروا شيئاً منها في أَحمّيّة 
الرضاع مع اتحاد الوجه فيهما» فتأمّل انتهى. 

وإذا فقد الوالدان, فقيل بانتقال الحىّ المذكور إلى أب الأب. وبعده إلى سائر الأرحام 
حسب ترتيبهم في الميراث: والمسألة ذات أقوال. والأحسن التصالح . 


.187 لاحظ: الروايات في نكاح جواهر الكلام, ص18 7 و وسائل الشيعة, ج210 ص‎ .١ 
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0 النسيء 

قال الله تعالى: «إنّما النِّىءٌ زيادةٌ فى الكُفرٍ يُضَلُ به انَّذِينَ كَفَرُوا يُجَلُونَهُ عاماً 
َمُحَرمُونهُ عاماً يو اطِنُوا عو ناخوه اللةافتحارا سابع الله دن ننه قر 
أَغْمالِي: وَاللّهُ لا يَهْدِى القَوْمَ ألكافرين». ١‏ 

أقول: ليس في الآية الشريفة حكم جديد, فإنّ مايشرّعه الله لابدٌ من العمل على 
طبقها. ولاتجوز تقديمه وتأخيره. وهذا ممّا يستفاد من نفس دليله. 


ه النشوز 

قال الله تعالى : «وَاللاتى تَخافُونَ نَشُورَّهْنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجَرُوهْن فى 
المضاجع وَأَضْرِيُومُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُة قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً إن الله كانَ عَليَا 
كبيرا». ' 

أقول: الضرب دليل على حرمة النشوز جزماً. ولكن مع ذلك ليس هو أمر محرّم, 
برأسه, بل ترك واجب. فقد عرّفه صاحب الجواهر بخروج الزوج أو الزوجة عن 
الطاعة الواجبة على كل واحد منهما للآخر. 

وعلى هذاء فلايناسب هنا تفصيل أحكام النشوز وما يتحقق به. ونذكره في طلىّ 
البحث عن الواجبات إن وفقنا الله تعالى لبيانها. كما وفقنا لبيان المحدّمات. لحدّ الآن. 


..٠‏ نصب آل محمد يلل 

نصب آل محمد يَديْةُ حرام بالضرورة, والناصب أنجس من الكلب. بل هو خارج عن 
الإسلام وأحكامه, بل عداوة أهلالبيت حرام وإن لم يُظهرهاء ولم يتديّن بها. وادّعى 
عضن اهل السنّة الإجماع على وجوب محبّتهم." 
.١‏ التوبة (8): /ا”. 


". راجع: وسائل الشيعة. ج18, ص 187 و ما بعدها. ولاحظ: كتاب التحفة الاثنا عشرية. 
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.١‏ نقض حكم الحاكم 

لايجوز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط كما لعلّه المشهور على ما في 
المستمسك؛ لما هو المعلوم؛ بل حكى عليه الإجماع بعضّهم من عدم جواز نقض 
الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك. وإِنْما يجوز نقضه بالقطعىّ من إجماع. 
أو سنّة متواترة, أو نحوهماء كما في الجواهر. 

أقول: الحكم الصادر عن الحاكم الشرعىّ يمكن أن نتصوّره بصور سبعة: 

الصورة الأولى: لايتبيّن خطأه كما في حقّ غير المجتهدين من العوامٌ وأهل العلم. 

الصورة الثانية: يعلم كونه مطابقاً للأدلّة والأمارات. 

الصورة الثالئة: يصبح مشكوكاً فيه. 

الصورة الرابعة: يتبيّن خطأه بالدليل الاجتهاديٌ. وبالجملة بالحجّة المعتبرة الشرعيّة. 

الصورة الخامية ته خطاء بالدليل القاطع النظري, كإجماع استنباطئ, 0 
محفوف بقرينة قطعيّة. 

الصورة السادسة: يتبيّن خطأه في مبادئ الحكم تبيّناً قاطعاً مع احتمال مطابقته 
للواقع. 

الصورة السابعة: يتبيّن كون الحكم مخالفاً للواقع. 

أقول: المتيقّن من عدم جواز نقض الحكم هو عدم جوازه في الصور الثلاثة 
الاو ليا 

وأمًا الرابعة : فقيل بعدم جوازه. ونسب جوازه إلى إطلاق جماعة.' 

أَمّا الخامسة, فالمنقول عن صاحب الجواهر,' وصاحب العروة عدم جواز نقضه. 

وأمّا السادسة: فلم يجوز سيّدنا الحكيمي نقضه مع تجويزه نقض الخامسة 
والسابعة» لكن قيّد عدم الجواز بما إذا لم ينجرٌ الحكم على خلاف موازين الاستنباط 


.1١ هكد سكت العروة الوتقى ج201 ص‎ ١ 
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هذا أوانسهوا أو تبيناناً؛ لاتضراف الدليل. عن هذه الصورة: 
وجوَّز صاحب الجواهر النقض في صورة تراضي الخصمين بتجديد الدعوى عند 
حاكم آخر.١‏ 
وعن الشيخ ؤ: 
أن الحكم خطأً ولو بمخالفة القاطع لم ينقض إذاكان حقّاً للناس؛ لأنّ صاحب الحقّ ريّما 
أسقطه. وينقض إذا كان حقّاً لله عرّوجِلٌ. كالعتق. والطلاق. وبه أفتى الفاضل في محكيّ 
القواعد. وأورد على الأُوّل بأنّ مجرّد احتمال رضاه لايرفع الخطاب بإظهار الحقّ. 
وفي الجواهر: 
وقد بان لك من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم ينقض ... وينقض إذا خالف دليلاً علميّاً لا 
مجال للاجتهاد فيه أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة أو نحوها. 
ولابنقض في غير ذلك ... من غير فرق بين الحاكم ومقلّدته. وبين غير هم من الحكّام 
المخالفين له ومقلّدتهم. ويبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي أي 
مورد الحكم كما أَنّهِ لا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات, والحلّ والحرمة, 
والأحكام الوضعيّة حتى الطهارة والنجاسة؛ فلو ترافعم شخصان على بيع شيء من 
المائعات وقد لاقى عرق الجنب من زنا مثلاً عند من يرى طهارته. فحكم بذلك كان 
طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه وإن كان مجتهداً يرى نجاسته... ويخرج حينئذ هذا 
الجزئيّ من كليّ الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس ... ." 
إذا عرفت هذاء فلابدٌ من لفت النظر إلى دليلهم. وإليك بعض الروايات المناسبة 
للمقام : 
.١‏ صحيحة داود بن الحصين. عن عمر بن حنظلة. قال: سألت أباعبدالله كذ عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو فيراث ..:؟ قال :.«ينظران من كان منكم 
ممّن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامناء فليرضوا به حكماً؛ 


0 المصدر. ص]اأو‎ .١ 
؟. المصدر. ص37 و481.‎ 
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فإنّي قد جعلت عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنّما استخفٌ بحكم 
الله. وعلينا ردّء والرادٌ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله».١‏ 
أقول: هذا هو العمدة في الباب بحسب الظاهر. 
". رواية أبيخديجة: بعئني أبوعبدالله لثة إلى أصحابناء فقال: «قل لهم: إيّا كم إذا 
وقعت بينكم خصومة... اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإِنّي قد جعلته 
عليكم قاضياً وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر».' 
أقول: من الظاهر دلالة الرواية ولو بمناسبة الحكم والموضوع ‏ على عدم جواز رد 
حكم من جعله الامام قاضياً. 
*. ما عن الحجّة المنتظر الغائب (عجل الله تعالى فرجه الشريف): «وأمًا الحوادث 
الواقعة, فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة لله».” 
أقول: أمّا الرواية الأولى» فهي ضعيفة سنداً؛ لأجل عمر الراوي الأخير؛ إذ كلّ ما 
قيل وما ورد في حقّه لا يبئت حسنه. على أنّ من يرى خطاءه بالحجّة الشرعيّة لايرى 
حكمه حكم الأئمّة فلايصدق في حقٌّ مثله أنه ردّ حكم الأئمّة ولا أقلّ من الانصراف. 
ومنه ينقدح الحال في الروايتين الأخيرتين أيضاً. على أنّ الثالتة ضعيفة سنداً, 
وللثانية سندان: أحدهما: معتبر ومتنه مغائر للمتن المذكور هنا في الجملة. بقىي في 
المقام جهات من البحث كما تأتي: 
الجهة الأولى : قال المحقّق في الشرائح: 
لو قضى الحاكم على غريم بضمان مالء وأمر بحبسه. فعند حضور الحاكم الثاني ينظر 
-في الحكم الأوّل- فإن كان الحكم موافقاً للحق, لزم وإلا أبطله. سواء كان مستند 
الحكم (الثاني) قطعيّاً أو اجتهاديّاً. وكذاكلٌ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه الخطأ, ؟ 
إل 


.44 وسائل الشيعة. ج18 ص‎ .١ 
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أقول: بناء على عدم اعتبارالروايات أو عدم إطلاقهاء أو الأخذ بالقدر المتيقّن وهو عدم 
جوازالردٌ في الصورالثلاثةالأَوَل-ما أفاده صحيح,كما هو غير يعيد. لكن وجو ب النظر على 
الحاكم الثاني على ما فهمه صاحب الجواهر من كلامه ‏ لا وجه له أصلاً. بل يشكل 
جوازه مع امتناع من له الحقّ عن المرافعة؛ لانقطاع دعواه بحكومة الحاكم الأوّل. 

الجهة الثانية : الفتوى عبارة عن الإخبار بحكم كلىّ عن جانب الشريعة. والحكم 
عبارة عن إنشاء حكم جزئيّ أو كلّيّ لا من جانب الشريعة. وفي الجواهر أنه إنشاء 
انفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعيّ أو وضعئء أو موضوعهما في شيء 
مخصوص. فالفرق بينهما من جهتين : 

الأولى : أنّ الأوّل إخبار, والثاني إنشاء. 

الثانية: أنّ متعلّق الأُوّل كلّىّ ومورد الثاني قد يكون جزئيّاً. كما هو الأكثر. وقد 
يكرن كلا تعر شغرب الن» أو استيزادا فال أو إصدازه مطلفاء لكثه موقت 

الجهة الثالثة: المتيقّن من نفوذ الحكم ولو من جهة العلم الخارجي_ إِنّما هو في 
النزاع والترافع, أو كلّ مورد يتين الحاكم بخطورة الموقف. وضرر عظيم للإسلام أو 
المسلمين. ففي مثله يجب الحكم ويحرم الردّ. وأمّا في غيرهماء كالحكم بالصوم, أو 
الإفطار في أوّل رمضان و آخرهاء ونحو ذلك. فلا دليل يفي بحرمة ردّه فضلاً عن 
خوج إصداره: الا أن ينه ةق للأذ له يتوله سالن + «أطيفوا الله وأطكوا شل رادل 
الأمْرٍ مِنْكُمْ)». 

الجهة الرابعة: لايعتبر في الحكم صيغة مخصوصة. كما ربّما يتراءى من بعضهمء بل 
المناط إنشاء معنى الحكم بأيّ لفظ كان. بل يمكن تحقّقه بالفعل أيضاً. 


م النظر إلى الخمر 
روى الحسين بن بسطام بسنده عن الصادق اظة. فقال: «لا والله. لايحلٌ لمسلم أن 


ينظر إليه (الخمر) فكيف يتداوى به».١‏ 


.577/ ص.١1/ج وسائل الشيعة,‎ .١ 
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أقول: لكن الحسين المذكور مجهولء فروايات كتابه (طب الأثمّة) غير معتبرة. نعم, 
في صحيح الحلبي عنه نية: «والله ما أحب أن أنظر إليه».١‏ 

والظاهرا اتساد الروايعيى: كما تظهر لمن لاحظ متدهماء فالظر التذكور نكرو 
ضرورة عدم دلالة نفي الحبٌ على الحرمة. 


5 نظر المحرم في المرآة 

من أحرم ذكراً كان أو أنئى- يحرم عليه النظر في المرآة؛ لصحيحي معاوية, 
وصحيح حريزء وصحيح حمّاد بن عثمان." 

لكنّ الحرمة ليست حكماً برأسه. بل من جهة حرمة التزيين على المحرم. كما يظهر 
من الروايات الأربعة المذكورة, والمناط تحقق الزينة قصدها أو لم يقصدها. 


و 018. النظر إلى عورة الغير 

قال الصادق بي في صحيح الحلبي: «أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم ينظر إلى 
عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه. فلا دية عليهم». وقال: «من اعتدى, فاعتدي عليه. 
فلا قود له»." 

لكن في دلالته على حكم المقام نظر. 

وفي صحيح حريز عنهاثة: «لابنظر الرجل إلى عورة أخيه». ؟ 

وفي حديث أبي بصير عنه!#ة: «كلّ آية في القرآن في ذكر الفرجء فهي من الزناء إلا 
هذه الآية؛* فإنّها من النظرء فلا يحل للرجل المؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه. ولايحل 
للمرأة أن تنظ إِلى فرج أختها».7 


.١‏ المصدرء ص/5517. 
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5. المشار إليها اية غضٌ الأبصار فى سورة النور. 

1. البرهان, ج , ص ١١‏ لتلاعن عدو قي ع ص ٠١١‏ ... و العجب من صاحب وسائل الشيعة؛ لعدم نقله 
خَ 
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و أمّا نظر الرجل إلى عورة المرأة و عكسه. فهما محرّمان بالأولويّة القطعيّة. 

وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد. عنه.ظة: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم 
مثل النظر إلى عورة الحمار». ١‏ 

وفي المستمسك بعد نسبة جواز النظر إلى عورة الكافر إلى صاحب الوسائل-: 
«لكن هجرهما (أي صحيح ابن أبيعمير. ومرسل الصدوق) مانع عن جواز الاعتماد 
عليهما في ذلك»." 

أقول: المقتضي مفقود والمانع موجود. فالحكم بالحرمة موقوف على انعقاد إجماع 

وأمًا النظر إلى عورة الطفل المميّز والمجنون, فلابدٌ أن يستند في تحريمه إلى 
إجماع. أو ارتكاز, وإلا فلا دليل لفظيّ عليه إلا إذا صدق على المميّز الأخ. وكذا على 
المجنون بأن كان جنونه بعد إسلامه. 

ثمّ الظاهر عدم جواز النظر إليهما من وراء الزجاج, والمرأة. والماء الصافي. ونحو 
ذلك؛ إذ أنّ فرض قصور الروايات عن شمول مثله فالمفهوم منها عرفاً ما يعمّه. كما في 
المستمسك. ثم لا بعد في حرمة إراءة العورة فيما يحرم النظر إليها؛ للملازمة العرفيّة 
بينهماء أو لمذاق المتشرّعة التابع لمذاق الشرع. و على كل لايجري الحكم في الأفلام 
المخترعة اليوم؛ للانصراف. 
خاتمة 

قال صاحب العروة: «لايجوز التوقف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة 
الغير. بل يجب عليه التعدّي عنه. أو غضٌ النظر». 

وعلّق عليه سيّدنا الحكيم : «هذا إذا كان النظر بغير اختياره؛ فإنّ الوقوف 
<- للحديث في كتابه. وسند تفسير القمي غير معتبر ولكن نقله الكليني في الكافي عن أبيعمر الزبيدي: «كلّ شيء 

في القران في حفظ الفرج فهو من الزناء إلا هذه الآبة فإنّها في النظر». راجع: وسائل الشيعة, ج10, ص ١77‏ (فى 

نسخة الكمبيوتر). والسند غير معتبر. 


3 وسائل الشيعة, جل ص 16" 
". مستمسلك العروة الوثقى. ج 7 ص 188. 
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انتهى. وما أفاده متين و إن كان مخالفاً لبعض كلماته المتقدمة فى هذا الكتاب. 
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قال الصادق :ية في الصحيح : «لا بأس بأن ينظر إلى وجههاء ومعاصمها إذا أراد أن 
يتزوّجها».' مفهومه ثبوت البأس في النظر إلى وجهها. ومعاصمها في غير صورة 
التزوّجء لكن يحتمل أن تكون الشرطيّة سيقت لبيان الموضوع لا لتقييد الحكم بها. 

وفي رواية الكاهلي عنه إئ: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة, وكفى بها 
لصاحبها فتنة»." 

الزواية لاتذل على حلية النظرة الأولى..ولا على جرمة النظرة الثانية إلا بناءً على 
حرمة حصول الشهوة أو الفتنة وهي غير ثابتة. ويحتمل قويّاً حملها على الإرشاد إلى 
اثار القهوة والفيم 

قال الصادق 291 في الصحيح :«ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أنينظر 
بذلك في نسائهم». وقريب منه صحيح هشام, " ولكنٌ عدم دلالتهما على الحرمة واضح. 

وفي موثّقة زرعة بن محمّد. قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة, فوقعت في 
قلب رجل وأعجب بهاء فشكى ذلك إلى أبيعبدالله, فقال له: «تعدض لرؤيتهاء و كلّما 
رأيتها. فقل : أسأل الله من فضله ...» والحديث طويلء لاحظه في فروع الكافى..* ونقل 
العبارة المتقدّمة المحدث الحرٌ 5 في وسائله. * 

مثل هذه الجملة لايدلٌ عرفاً على جواز النظر إلى بدنهاء بل الرؤية تصدق وإن رآها 
من تحت ثيابها. لكنّ إطلاق الرواية يدل على جواز النظر. ورؤية وجههاء بل وبدنها بما 
كان متعارفاً كشفه في ذلك الزمان للجواري. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج4١,‏ ص 04. 
". المصدرء ص 1176. 
". المصدرء ص 150. 


:. الكافى, ج40 ص 005 و الالطبعة الحديثة). 
0. وسائل الشيعة, ج2015 ص .٠١‏ 
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وفي موق عبّاد' بن صهيب المرويّ في الكافي, قال: سمعت أباعبدالله ان يقول: 
«لابأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة, والأعراب. وأهل السواد. والعلوج؛ لأنّهم إذا تُهُوا 
لاينتهون قال: - والمجنونة, والمغلوبة على عقلها. لا بأس بالنظر إلى شعرها. وجسدها 
مالم يتعمّد». " 

وفي الفقيه عن الحسن بن محبوب عن عيّاد. قال: سمعت ...: «لا بأس بالنظر إلى 
شعور نساء أهل تهامة, والأعراب. وأهل البوادي من أهل الذَّمة, والعلوج؛ لأَنهنّ إذا 
نهين لاينتهين». وقال: «المجنونة, والمغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعورها وجسدها ما 
لم يتعمّد ذلك»." 

أقول: التعليل يعمّم الحكم إلى كلّ امرأة مكشوفة الرأس. أو البدن إذا نهيت لاتنتهي, 
فيجوز النظر إليها سوى فرجها ‏ وهذه الرواية ترفع المشكلة في عصرنا عصر الابتذال 
والسفور. 

وأمّا قولهاثة في آخر الرواية: «مالم يتعمّد». ففسّره صاحب الوسائل بالنظر بشهوة, 
وهذا التفسير وإن كان راجحاً غير أنّه لم يصل إلى حدّ الاطمئنان. ويمكن أن يراد به 
تكرار النظر وإدامته ولو لاستلزام الشهوة أو الريبة, أو الفتنة. ولكنّ الظاهر أَنّ إجماله 
لايسري إلى صدر الرواية» ولو سرى. فإِنْما يسري إلى المجنونة. والمغلوبة على عقلها 
فقط في النظر إلى شعرهاء وجسدها؛ فَإِنّه قيد له. 

ثم الظاهر أنّ المغلوبة على عقلها عطف بيان للمجنونة. ولا تشمل السفيهة 
ونحوها. 

وفي صحيح علىّ بن الحكم عن الثمالي؛ عن الباقراثة, المرويّ في الكافي, قال: 
سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها. إِمَا كسر وإمّا جرح في مكان 
لايصلح النظر إليه. يكون الرجل أوفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: 


.١‏ عبّاد عاميّ لكن النجاشي ونّقه. ولا معنى للقول بأنْه ضعيف. كما عن المقداد. وتبعه سيّدنا الحكيم في مستمسكه. 
ثمّ تكلف لاعتبار رواياته بما لايرجع إلى محصّل. فلاحظ مستمسك العروة الوثقى. ج4. ص .١7‏ 

". وسائل الشيعة. ج 14. ص .160٠‏ 

*'. جامع الأحلدرست, ج17 ص 7814. 
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«إذا اضطرّت إليه. فليعالجها إن شاءت».١‏ 

تدل الزواية على حرمة: النظر إلى النساء في صورة الاختيار في الجملة؛ بناءً على 
أن تعليق جواز العلاج على الاضطرار لأجل النظر فقط كما هو المفروض في السؤال, 
أو لأجله. ولأجل اللمس لا لأجل اللمس وحده إلا أن يقال: إِنَّ قول الراوي: «في 
مكان لايصاح النظر إليه». يراد به العورة. فيخرج عن محل البحث, فتديّر. 

وفي صحيح عليّ بن سويد. قال: قلت لأبيالحسن نة: إِنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة 
الجميلة, فيعجبني النظر إليها؟ فقال:«ياعليّ! لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق, 
وَإيَاك والزتاء فاته يمحق البركة: ويهلك الدين»:" 

وقد مد" جواز إبداء الوجه والكقين. وعدم كونهما من الزينة المحرّمة إبداءهماء 
وعدم وجوب سترها على المرأة يدل عرفاً على جواز النظر إليها؛ خلافاً لبعضهم. نعم 
حرمة ستر شيء على أحد لا يدل على حرمة النظر إليه على غيره. فلاحظ. 

إذا تقيّر هذا فنقول: 

أوَلاً: يحرم النظر إلى المرأة في الجملة لبعض هذه الروايات, وللقطع الخارجي 
الخاصل هن السيرة المتصلة البائية على الخرمة مين المسلكن: وهذا مقا لا إشكال فيه 

.١‏ النظر إلى من يراد تزوّجها بلا خلاف فيه بين المسلمين. وادّعي عليه الإجماع 
بقسميه؛ وللروايات المعتبرة المشتملة على جواز النظر إلى وجهها و معاصمها موضع 
القلبت وخلفهاء ووجهها.؛ ومحاسنها. بل في صحيح ابن مسلمء قال: سألت 
أباجعفر/#ة عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة أبنظر إليها؟ قال: «نعم. إِنَما يشتريها 
باغلى الثمن». وقريب منه في صحيح يونس وزاد فيه :«وترقّق له الثياب؛ لأنّه يريد أن 


.١‏ وسائل الشيعة. ج214 ص77١.‏ لكن في صحّة رواية على بن الحكم عن الثمالي تردّد؛ لاختلاف طبقتهما. و هذا 
الإشكال يجري في روايات ابن محبوب عن الثمالي أيضاً ولا جواب مقنع. 

؟. المصدرء ص 71717. 

.'٠١‏ تقدّم ذكره في حرف «ب» في هيأة «الإبداء». 

4. الخلف والوجه في رواية الحسن بن السري الذي لاتخلو وثاقته عن كلام, لكنّ الظاهر إرادة المستور دون 
المكشوف نتها/افلا يضبه تتح الرواية بالحكم المذكور. 
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يشتريها بأغلى الثمن». ومقتضاهما ولاسيّما الأخيرة ‏ جواز النظر إلى تمام بدنها. سواء 
قفد تزوجها بخضوصها أملا. عم لايل من استعناء العوزة على كل حال سؤاء كان 
لأجل انصراف النصوص, أو للارتكاز, والظاهر أنه لم يقل أحد بجواز النظر إليها. 

نعم يعتبر أن يحتمل في النظر زيادة البصيرة بحالها وإلّا فالحكم مشكلء بل ممنوع 
لانصراف الروايات عنه, وكذا إذا أراد التمنّع بها في أَيّامم معدودة بأجرة بخس. فافهم.١‏ 

؟. النظر إلى الكافرات كما عن المشهور. ويدلٌ عليه خبر السكوني عن 
الضادق ف عن رسولاله :ولا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شسعورهة 
وأيديهنّ» ' لكنّ في السند النوفلي ولم يثبت اعتبار رواياته. ونحن لانقول بجبر ضعف 
الرواية بفتوى المشهورء بل أخيراً بنينا على جهالة السكوني أيضاً. 

لكن في موثّقة عبّاد المتقدّمة المنقولة بطريق الصدوق في علله ذكر لفظ 
«أهلالذمّة» بدل «العلوج» فيشمل سائر الكفّار بطريق أولى. وحيث لا منافاة في 
صدورالكلمتين(العلوج وأهل الذمّة) من الإمام في هذه الرواية تؤخذ بهماء والعلوج إمّا 
مطلق الكقار وإمّا كقار العجم. وعلى الثاني يتعدّى أيضاً إلى مطلقهم؛ لعدم خصوصيّة 
في عربيّة الكفار وعجميّتهم في مثل هذه المسائل الشرعيّة. " 

وممّا يدل على جواز النظر إلى غير المسلمات بالأولويّة ما سبق من جواز النظر إلى 
عورة من ليس بمسلم. 

ثم إن من تتبّع الروايات الواردة في موضوع النظر. يظنّ ظّاً قويّاً أو يطمئنّ بأنَ 
المنع عن النظر إلى النساء لأجل احترامهنٌ. فإذا سقط بكفرها أو ابتذالهاء يرتفع المنع. 
فلاحظ. وتأمّل, والله العالم. 

*'. النظر إلى رؤوس النساء اللاتي إذا نهين لاينتهين. كما في الموئّقة المتقدّمة, 
والظاهر عدم الخصوصيّة في الرؤوس بل يجري الحكم في جميع أعضاء أبدانهّن إذا 
لم يسترن. ولاينتهين سوى العورة؛ لعمومالتعليل (فتأمّل)إلاإذا طرأعليه عنوان محرّم آخر. 
.١‏ وسائل الشيعة, ج4١,‏ ص 11-09. 


". المصدر. ص 119. 
". إلا أن يقال: الموتّقة تدلٌ على جواز النظر إلى الكقّار إذا لم يقبلن التستّر, والمدّعى أَعمّ منه. 
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4. النظر إلى النساء عند الاضطرار. فإنّ الاضطرار كما مرّ فى عنوان «الأكل» فى 
حرف «أ» يبيح المحظورات. 

4. النظر إلى الوجه واليدين إلى موضع السوار, كما مرّ في عنوان «الإبداء» في 
حروف «ب». 

. النظر إلى المحارم التى يحرم نكاحهنٌ. ويدل عليه فى الجملة قوله تعالى: «إلا 
لِبُعُولَتَهِنَ وقد مر تحقيقه في فخا وعن الجحواهر عذه من الضروريات. 
فالمسألة مسلّمة. هذا في النسب. وما في الرضاع, فلقوله يَيِيُ: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب أو القرابة».' لكنّ المتيّن من التنزيل المذكور حرمة النكاح. وفي 
شموله لجواز النظر نوع تأمّل. على أَنّه لايشمل الجميع. كما نبّه عليه السيد الحكيم : 
مثل ما دل على أنه لاينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن, أو في أولاد 
المرضعة؛ فإنّ دليل التحريم في مثل ذلك. لايقتضي الخروج عن عموم حرمة النظر, 
وعموم وجوب التستر.' 

نعم. لا بعد في جواز النظر إلى بعض المحارم الرضاعيّة. ففي صحيح صفوان عن 
الزشافة أرضعث اق عجاري بلق ؟ قفالا رس لحف من الرساعه وهار أجوك 
أباها واكك أمّها»." 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق/#ة: «لايصمٌ للمرأة أن ينكحها عمّها. ولا خالها 
من الرضاعة». ؛ 

وفي صحيح أيرّب: كتب على بن شعيب إلى أبيالحسن/ة: امرأة أرضعت بعض 
ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب]9ة: «لايجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها 
صارت بمنزلة ولدك». * 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق:#ة, قال: سئل وأنا حاضر- عن امرأة أرضعت 
.١‏ وسائل الشيعة, ج114, ص 78 187. 
؟. مستمسك العروة الوثقى؛ ج 0 ص7 1. 
”. وسائل الشيعة, ج14, ص 194. 


غ. المصدرء ص 2.٠0‏ 
6. المصدرء ص١ .,7١‏ 
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غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: «لا. هو ابنها من 
الرضاعة, حرم عليها بيعه وأكل ثمنه». ثم قال: «أليس رسول اله يه قال: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب».١‏ 

ولايخفى أنّ عناوين الأخت والعمٌ والخال والولد ونحوها ممّا يدل في عرف 
المتشرّعة والاسلام على جواز النظر أيضاً. بل يمكن أن يستدلٌ بصحيح ابن سنان 
على جواز النظر إلى مطلق المحارم بالرضاع؛ لأنّ الإماملية استدلٌ بقول الرسول عيذ 
على حرمة بيع الولد. وأكل ثمنه. فيدلٌ على تعميم التنزيل لجميع الآثار. ومنها عدم 
حرمة النظر إلى الأمّ وغيرها دون خصوص حرمة النكاح. ولاسيّما إذا انضمٌ إليها 
دعوى الضرورة على الجواز من صاحب الجواهرتة. 

وفى رواية سماعة, قال: سألت أباعبدالله 9 عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: 
لحر للرجل أذ يعناقع النرأه الك لدراءيسرم عليه انيريا اعت أوبتت اد 
عمّة, أو خالة, أو بنت أخت, أو نحوهاء وأمّا المرأة التي له أن يتزوّجهاء فلا يصافحها 
إلا من وراء الثوب. ولا يغمز كقّها». ' والسند غير معتبر. 

أقول: جواز لمس من يحرم نكاحها يدل على جوز النظر إليها بطريق أولى؛ وهذه 
الرواية عامّة, لكن أشرنا في ما سبق إلى ضعف سندها بعثمان. 

,. النظر إلى النساء اللاتى يحرم نكاحهنٌ بالمصاهرة فى الجملة, كزوجة الولد. وزوجة 
الوالة نوجو ار النظد إليهما مستفاد من القر آن المجيد. فراجع 0 ف «ب» في هيأة «الإبداء». 

وأمّا اللاتي يحرمن لأجل الزنا واللواط وغيرهماء فلا دليل على جواز النظر إليهنٌ 
فحالهنٌ حال سائر الأجنبيّات. وأمًا أمّ الزوجة ونحوهاء فتدلٌ على جواز النظر إليها 
ووابةسماعة المقدمة مضافا الى أ ضائدن التو دادع الشروره عليه ومل عدة 
الدعوى من مثل هذا المدّعي المتتبّع يكفي لمثل هذا الحكم. 

8. النظر إلى المالكة إن تّ ما استظهرنا من الأدلّة؛ خلافاً للمشهور. وقد مر تفصيله 
في حرف «ب» في هيأة «الابداء». 


7١7 المصدر. ص‎ ١ 
.5180 و‎ ١0١ ؟. المصدر. ص‎ 
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9. النظر إلى المملوكة. وادّعي عليه الضرورة, ولا يبعد جواز النظر إليها وإن حرم 
وطؤها بالتزويجء والكفر. والاشتراك. والكتابة. والارتداد ونحو ذلك؛ لمجرّد الملكيّة. 
نعم, الأمر في المشتركة غير واضح. فما ذكره الفقيه اليزدي في عروته و عذّله سيّدنا 
الحكيم 2 في مستمسكه محتاج إلى تأمّل. 

٠‏ النظر إلى القواعد من النساء في الجملة, كمامر في هيأة «التبرّج». 

١‏ النظر إلى غير البالغة؛ لعدم دليل عليه بل يمكن التمسّك للجواز بصحيح ابن 
الحجّاج.١‏ 
؟. المجنونة على إجمال في جواز النظر إليها. كما مرّ. 

ثانياً: لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل سوى عورته ‏ فإن تمّ إجماع في 
غير الوجه. واليدين, فهو وإِلّا لايلحق النظر إلى سائر أعضاء بدنهم بالنظر إلى الوجه 
والكقّين منهم في الجواز. 

ثالثاً: الحكم بحرمة النظر إلى العضو المبان منحصر ظاهراً باستصحابها حال اتّصال 
العضو. فإن صمّء فهو وإلّا فجاز النظر إليه في غير العورة ‏ بأصالة البراءة إِلَا أن يمنع 
عنها الارتكاز. 

وفي العروة بعد حكمه بالتحريم, قال: لا مثل السنّ. والظفر, والشعر ونحوها. 

وعن الشيخ الأنصاريّةة: لاينبغى الإشكال في جواز النظر إليهاء وعلّله بعض 
الأساتذه بأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم لا جزء منه. وتحريمها في 
حال الاتصال بالتبعيّة. ويحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لايعتدٌ بها في بقاء 
الموضوع, ومثلها قشور الجلد. بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم ممّا يشكٌ في بقاء 
الموضوع فيه. 

أقول: وهنا تفصيل آخر يخطر ببالي وهو القول بحرمة النظر إلى كلّ جزء مبان 
ثبت الحرمة لعنوانه؛ للاستصحاب دون غيره؛ لأنّ المتيقن من حرمته حال كونه جزء 
المرأة لكن لم أجد به قائلاً بل محتملاً. هذا ما يتعلّق بهذا المقام. والله سبحانه عالم 
بحقيقة الحال. 


33 سيكت العروة الوثقى؛ ج1, ص‎ ١ 
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5. النظر بربية 
إنَْما جاز النظر في ما تقدّم إذا لم يكن بتلذّذ وريبة' وإلا حرم في غير الزوجة 
طلقا والمملوكة في بعض الحالات. وذلك لأنّ النظر بقصد اللذّة. وبالريبة حرام 
بالإجماع والارتكاز كما ادّعاه غير واحد.' 
أقول: أمّا النظر بقصد اللذّة أو المشتمل على اللذَّة. فلا دليل على حرمته. 
فإن الإجماع منقول غير حجّة. والارتكاز مشتبه بالغيرة بل صحيح عليّ بن سويد 
يدل على جوازه. قال: قلت لأبيالحسن ة: إِنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. 
فيعجبني النظر إليها. فقال: «يا علىّ! لا بأس إذا عرف الله من نيّتك الصدق وإِيّاك 
والزنا؛ فإنّه يمحق البركة. ويهلك الدين».' والابتلاء غير ظاهر في الاضطرار؛ 
لصدقه بدونه. والظاهر أنّ المراد من صدق النيّة عدم القصد به إلى الزناء كما يستفاد 
مرف ده 
وأمّا الريبة» فيقول عنها السيّد الحكيم# : 
قد عرفت أنّ الريبة مفسّرة في كلامهم بأحد أمور: خوف الوقوع في الحرام. وما يخطر 
في البال عند النظر من الميل إلى الوقوع في الحرام مع المنظور إليه من تقبيل ونحوه. 
وخوف الافتنان. ويظهر من كلماتهم حرمة النظر في جميع ذلك. وأنّ العمدة فيه 
الإجماع. وارتكاز المتشرّعة. ؟ 
أقول: القدر المتيقّن من الإجماع والارتكاز هو حرمة النظر إذا خاف من نفسه 
الوقوع في الحرام فقط. بلا فرق بين الرجل والمرأة حتى الشيوخ والعجائزء وفي غيره 
يرجع إلى الإطلاق أو الأصلء فلا يحرم على الأصمّ وإن كان الأحوط الاجتناب 
مطلقا بل اعد ودورت هذا النظز على المتظووة والمتظور باجد أشابة فلاشظ: 
.١‏ لاينفكٌ النظر إلى محاسن من يراد تزوّجها عن اللذَّة غالباً. وكذا إلى بعض من يجوز النظر إليها ممّن مرّت. ولو كان 
الجائز هو النظر الخالي عن التلذّذ. لوجب التنبيه عليه من الأئمّة. فتأمّل. 
". راجع: مستمسك العروة الوتقى. ج9. ص 71 و 70. 
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07. نفر صيد الحرم 
في صحيح حريز عن الصادقنيّة: «قال رسولاله يَنكُ: ألا إنّ لله عرّوجلٌ قد حوّم 
مكة يوم خلق السماوات والأرض. وهي حرام بحراءالله إلى يوم القيامة. لاينفر صيدهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولايختلا خلاهاء ولاتحلٌ لقطتها إلا لمنشد».١‏ 
وفي صحيح ابن سنانء قال: سألت أباعبدالله ئة عن قول الله عرَّوجِلٌ : «وَمَنْ دَخَلَهُ 
كانَ آمِناه البيت عنى أو الحرم؟ فقال: «من دخل الحرم من النأس مستجيراً به. فهو 
آمن من سخط الله عرّوجّلء ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو 


يؤذى حتى يخرج من الحرم»." 


ص الانتفاع بالنجس 
قال الشيخ الطوسي:ة في محكىّ مبسوطه : 
نجس العين لايجوز بيعه. ولا إجارته. ولا الانتفاع به. ولا اقتناؤه بحال إجماعاً إلا 
الكلب؛ فإنّ فيه خلافاً. 
وعن الحنابلةة: لا يصمٌ الانتفاع بالدهن النجس فيّ أيّ شيء من الأشياء. وعن الحنفيّة : 
لايحلّ الانتفاع بدهن الميتة؛ أنه جزء منهاء وقد حرّمها الشرعء فلاتكون مالاً." 
اقول ما الانتفاع بالميتة : فقد بحثنا عنه في حرف «ب» في عنوان «البيع» مفصّلاًه 
فلاحظ. وذكرنا أن الأظهر جواز الانتفاع بها في غير ما يحرم, كالاً كل والشرب مثلاً. 
57 الانتفاع بمطلق النجسء فقد استدلٌ على حرمته بوجوه من الكتاب 
والسنّة والإجماع. والحقّ أنّ شيئاً منها لايتدٌ فلا مانع من إجراء أصالة البراءة, 
و الله العالم. ؟ 
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الانتفاع بالحيوان الموطوء 
لاتحظة وليل تحريية كن حرف أ 


م النفاق 
النفاق مركب من أمرين محّمين وهما: الكفر. والكذبء فلا حكم مستأنف له و 
القرآن يذمّه أشدّ الذم. 


ص إنفاق الخبيث 

قال الله تعالى : «ولا تَيتَمُوا ألحَبيث مِنْهُ تُنْقُونَ وَلْسْكُم يآخذِيه إلا أنْ تُفْمِضُوا فيه».١‏ 
إن كان المراد بالخبيث هو المال الرديء. الذي لايقبله الطبع, فالنهي عنه إرشاديّ إلى 
عدم ثوابه؛ فإنّ الإنفاق المذكور لم ينشأ عن حب الله تعالى وأمره وإِنّما أنفقه للخلاص 
منه. والثواب على إنفاق ما يحبّه المنفق؛ فإِنّه الذي ينشأ من قصد التقرّب. قال الله 
تعالى : «لَنْ تَنانُوا آليدَ حت تنِْقُوا ِمَا تُحِبُونَ». وإن كان المراد به الحرامء فالحرمة من 
جهة التصرّف في مال الغير واستعماله. وعلى كل من الاحتمالين رواية»' وذيل الآية 
يرجّح الاحعنال الأول 


0 الانتفاء من الحسب 

روى الكليني# عن عليّ بن محمّد. عن صالح بن أبىحمّاد. عن ابن أبيعمير 
وابنفضّال, عن رجال شتّىء عن الباقر والصادق40. قالا: «كفر بالله العظيم من انتفى 
(الانتفاء) من حسب وإن دقٌّ»." 

أقول: علىّ بن محمّد الذي يروي عنه الكليني دائر بين أشخاص ثلاثة, كما يظهر 
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من بعض الكلمات: العلان. وابن بندر. و البرقي وقيل: بين الإثنين باتّحاد الأخيرين. 
وعليه. فهما ثقتان. وفي صالح ترذد وجهالة. 

وفي مجمع البحرين: الحَسَب بفتح الحاء والسين-: الشرف بالاباء. وما يعدّ من 
مفاخرتهم. وهو مصدر حَسْبَ بضمٌ السين ‏ ككرم. ومنه: «من قصر به عمله. لم ينفعه 
حبيه 4و لحني السب يقال كيق حسبة فيك أي نسبه. وهذا الثاني هو 
المراد هناء وقد مرّ صحيح أبي بصير في حرف «ب» وهو «كفر بالله من تبرّأ من نسب 
وإن دقٌ». فلاحظ. 


ت نفي البكارة عن الزوجة 
في صحيح الحلبي عن الصادق/ة: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدكِ عذراء 
وليس له بيّنة؟ قال: «يجلد الحدّء ويخلّى بينه وبين امرأته».' ومثله صحيح ابنسنان. ' 
والمراد من الحدّ هو التعزير, كما يفهم من غيرهماء لكنّ الظاهر أنّ الحرمة لأجل 
إيذاء المؤمنة. كما فهمه يونسء لكن في صحيح زرارة عنداثة في رجل قال لامرأته: 
1 تأت عذراء؟ قال: «ليس بشئ»؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع».' وفي صحيح 
أبي بصير : «يضرب» قلت: فإن عاد؟ قال :«يضرب ...». 


49. النقاب للمحرمة 

في الصحيح قال الباقرائة: «المحرمة لاتتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها إحرام 
الرجل في رأسه». ؟ 

وفي صحيح العيص: قال: الصادق.#ة في حديث: كره النقاب. يعني للمرأة 
المحرمة و قال: «تستدل الثوب على وجهها». قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى 
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طرف الأنف قدر ما تبصر». 

وفي صحيح الحلبي عن الصادقثة: مر أبوجعفر بامرأة متنقبة وهي محرمة, فقال: 
«احرمي, واسفري, وارخي ثوبكِ من فوق رأسك؛ فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك». قال 
رجل: إلى أين ترخيه؟ قال: «تغطّي عينها». قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: «نعم».١‏ 

وفي صحيح البزنطي عن أبي الحسن 120 :«مرٌ أبوجعفر ]ا بامرأة محرمة قد استترت 
بمروحة, فأماط المروحة بنفسه عن وجهها». 

وفي صحيح حريز عن الصادق.9ة: «المحرمة تستدل الشوب على وجهها إلى 
الذقن». 

قال صاحب الحدائق في تفسير النقاب : والظاهر أَنّه عبارة عن شدّ الثوب على فمها 
وأنفها. وما سفل عنهماء كاللثام للرجل»." 

وفي المنجد: «النقاب: -جمع نقب_القناع تجعله المرأة على ما رنّ أنفها. «دويرك 
بينى» و تستر به وجهها. النقبة: -جمع نقب بفتح القاف ثوب كالإزار يشدٌّ كما تسد 
السراويل. وفسّر القناع بما تغطي به المرأة رأسها». 

والمنتتفاد من هذه الروايات امون: 

الأمر الأوّل: حرمة التنقّب على المحرمة: وهذه هو المتيقّن من روايات الباب. 

الأمر الثاني: حرمة تغطية الوجه ولو بغير نقاب؛ لقولهلية: «اسفري». ولإماطة 
الإمام المروحة عن وجه محرمة, لكنّ الأمر بالإسفار ليس بنفسيّ ظاهراً. بل لأجل 
إزالة النقاي: وغمل الاماطة ديل لابظهن وحية: لحواة الشيت لهذا علا خلاف:” 
للنصوص المذكورة, ولعلّ المرأة المحرمة تتقّبت بالمروحة, فأماطها الإمام يد 
والإنصاف أنّ حرمة التغطية مع جواز الاستدال حتى الذقن أو حتى النحر إذا كانت 
راكبة ‏ متهافتة متناقضة, إلا أن يخصٌ الثاني بصورة التحجّب عن الأجنبىّ فقط. كما 
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ربّما يشعر به كلام سيّدنا الأستاذ الخوئي في مناسكه التي لنا عليها حاشية مختصرة, 
لكتها تخصيص بلا مخصّصء أو تقييد بلا مقيّد؛ فإنّ روايات الباب مطلقة. كما تراها. 
لكن سيّدنا الأستاذ الحكيمةة ادعّى الإجماع على حرمة التغطية' والإنصاف أنّ المقام 
عندي من المشكلات؛ لاختلاف تعابير الروايات. 

الأمر”العالك: جوز الاسدال على الوحجة: كما عرفت: 

الأمر الرابع: عدم الفرق فيما مرّ بين حال اليقظة والنوم. ولذا أفتى المحقّق النائيني 
بحرمة التغطية عليها ولو عند النوم, لكن في صحيح زرارة: «لا ا ن تغطي وجهها 
كلّه عند النوم».' 

وقال سيّدنا الحكيم #: «وأمًا نومها عليها. فكما في الرجل لا بأس به» وعليه. 
فالحكم مختصٌ بغير النوم. وهل يجوز لها التغطي بالنقاب أم لابدٌ أن يكون بغيره؟ 


الأحوط الثانى. 
6 نقض العهد 

قال الله تعالى: «وَما يُضِلُ به إلا الفايقين* الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ آللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
ميثاقه»." 


وقال تعالى : «وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ آللهِ مِن بَْدٍ مِيناقه وَيقْطَعُونَ ما أَمرَ الله به أَنْ 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فى الأرض أوليِكَ لَه آَللّْتَة وَلَهُمْ سُوءٌ آلدار». ؛ 

الظاهر عدم استفادة الحكم الجديد من الآيتين وما شابههما؛ إذا كان المراد من عهده 
هو أخكامة. وأمًا اذا كان المرادمنة هنا يقابل التذر واليسيق كله 0 حديك: 

وفي صحيحة السيّد الحسني غلك : عدّ الصادق:#ة من الكبائر نقض العهد. ونحن 
نتعرّض له في بيان الواجبات إن شاءالله تعالى. 
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.١‏ نقض اليقين بالشك 

في فيباحيكة زرازة المظيفرة:وززولة تنقضن اليقرى أبدا بالك وإنما فضي سين 
آخر».١‏ 

وفي صحيح آخر له عن الباقراثة: «فليس بغي ل لك أن تنقض اليقين بالشكٌ 
أبدأ». ' ... «فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشكٌ أبداً». 

وفي صحيح ثالث له عن أحدهما 22 ...: «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد 
أحرز الثلاث, قام فأضاف إليها أخرى. و لاشيء عليه. ولاينقض اليقين بالشكٌ, 
ولايدخل الشكٌ في اليقين. ولايخلط أحدهما بالآخر, ولكنّه ينقض الشكٌ باليقين, 
ويتمٌ على اليقين» فيبني عليه؛ ولايعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات».* 

أقول : كلمة «لاينبغي» في الرواية الثانية وإن لم تدلّ على الحرمة في نفسها. لكنّها 
-بملاحظة الموارد ‏ تدلٌ عليها فلاحظ ‏ كما أنّ نقض اليقين بالشكٌ في مورد الرواية 
الأخيرة مغائر لما في مورد الروايتين الأُوّلتين إلا أن يوجّه بما يرجع إليهما. 

وكيفما كان, ا ا 0 يترتّب عليه شرعاً 
بالشكٌ. ووجوب البناء على كون المشكوك الفعلي متيقّناً. كما كان كذلك سابقاً. 

ثمٌ إِنّ الرواية الأخيرة ظاهرة في اختصاص الحكم المذكور بياب الصلاة. و عدم 
شمولها لجميع الموارد؛ بناءً على قراءة الجملات مبنيّةَ للفاعل بقرينة قوله:«قام»؛ 
لرجوع الضمائر فيها إلى المصلّي. 

وفي استفادة الحكم من هذه الروايات في تمام أبواب الفقه في الشبهات الحكميّة 
والموضوغية إلا يما قبت النتشباؤه كلام وإسكال مذكور:فى عله 

ولا بعد في جريانه في الموضوعات والأحكام؛ خلافاً للأخباريّين. والفاضل 


.١ 78 وسائل الشيعة, ج١. ص‎ .١ 
.٠١717 المصدر. ج ؟, ص‎ ." 
.٠١50 المصدر. ص‎ ." 
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النراقي. وسيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) وفي الأعدام الأزليّة ؛ وفاقاً للسيّد الأستاذ 


الخوئي. ولكن إذا لم تكن لوازم الماهيّة؛ تبعأ للمحقّق النراقي وسيّدنا الأستاذ 
الحكيمءة ؛ وخلافاً للسيّدالخوئي. وتفصيل الكلام لايليق بهذا الكتاب. 


ه نقض الأيمان 
قال الله تعالى : «وَلاتَنْقَضُوا َلأَيْمانَ بَعْدَ تؤكيدها 1 
لاحظ عنوان الحفظ في حرف «ح» فيما يأتي في الواجبات. 


. ثقل الحجر الأسود 

لايجوز نقل الحجر الأسود عن مكانه. وكذا مقام إبراهيم؛ فضلاً عن الجمرات 
ولحو فاء فلابدٌ من إبقاء المشاعر على حالتها. وفي كلّ مورد لم يوجد دليل لفظىّ على 
حرمته تستند الحرمة المذكورة إلى فهمها من مذاق الشرع. 


077. نقل زكاة الفطرة 

في مكاتبة عليّ بن بلال» قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة 
ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا؟ فكتب 2ة: 
«تقسّم الفطرة على من حضر. ولايوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقأ».' 

والظاهر عدم مانع عن الفتوى بمضمون الرواية لولا إضمارها؛ فإنّه غير هيّن. كما 
ذكرنا في كتابنا ببحورث في علم الرجال المسمّى سابقا ب«فوائد رجاليّة». 

و ربما يحتمل نهيه عن التوجيه إلى بلا آخر. الحكم السياسي في ذاك الوقت. 


فصل فى المناكح المحرّمة 
أسباب تحريم نكاح النساء عشرون و نحن نذكرها حسب ترتيب حروف التهجّي : 


.4١ :)11( النحل‎ .١ 


5 وسائل ١‏ الميعحة, ج21 ص .10١‏ 
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.١‏ الجمع بين فاطميّتينء ”. الإحرام. *. الإحصانء ؛. الرضاع. 5. الرقّء 7.الزنا, 
. زوجيّة النبيّ الخاتميَلِيهُ. 8. المصاهرة, 9. الطلاق. .٠١‏ الاعتداد. ١١.عدم‏ الكفاءة, 
قف الفقاء والخرساء 17 الكفن 15 اللعان .8 ١+النسين‏ 5 السب 37 
النظرء 18. استيفاء العدد. 19. الإيقاب. .7١‏ التبعيض في السبب. فيحرم وطء الأمة 
المشتركة بالملك. 
وما تزويج فاطميّتين» وقد تقدّم ذكره مفصّلاً في حرف«ز». 


:"م المحرم والمحرمة 

في حسنة زرارة وداود بن سرحان عن الصادقنظة: «... والمحرم إذا تزوّج وهو 
يعلم أن حرام عليه. لم تحلّ له أبدأ».١‏ 

وفي مونّقة أديم عنه :إن المحرم إذا تروّج و هو محرم, فرق بينهما ولايتعاودان 
أبدأ». ' 

ولا فرق بين كون المرأة محرمة أو محلّة؛ للإطلاق. كما لا فرق في التزويج بين 
المباشرة والتوكيل. 

وفى صحيح أبن سنان: «ليس للمحرم أن يتزوّج ولايزوّج. وإن تزوّج أو زوّج 
محل فتزويجهباطل»." 

وفي صحيح يونس بن يعقوبء قال: سألت أباعبدالله اث عن المحرم يتزوّج؟ قال: 
دلاء ولايزوّج المحرم المحل». ؛ 

دلّت الأوَليّتان على الحرمة الأبديّة إذا عقد المحرم مع علمه بالحرمة. وأمّا مع جهله 
-ولو تقصيراً أو غفلة ‏ ونسيانه. فلاتحرم فافهم ‏ وإن كان العقد باطلاً. ولا فرق في 
الإحرام بين كونه في العمرة أو في الحجّ ولو ندباً. 
.١‏ راجع: المصدرء ج ,١1‏ ص 77 روصع الح د لقعة نين عل 1 قرافت ل شاد 

عبدالسلام. كما هو ليس ببعيد كثيراً. فراجع. 
". المصدرء. ج3. ص .11١‏ 


3 المصدر. ص 451. 
4. المصدر. ج301 ص 77/8. 
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وإذا كانت المرأةٌ محرمة والرجلٌ محلاً. فالنكاح باطل بإجماع المنتهى. كما 
في المستمسك, وبدخوله في الروايات؛ بناء على أنّ المراد من المحرم الجنس الشامل 
للمرأة. وبقاعدة الاشتراك, كما فيه أيضاً. 

أقول: لا بأس في الاعتماد على مجموعها؛ لبطلان العقد. ولكنّ الأظهر عدم إثبات 
الحرمة الأبديّة بها. والمتيقّن من الإجماع أيضاً هو الرجل المحرم. 

ودلّت الأخيرتان على حرمة التزوّج والتزويج على المحرم. والظاهر شموله 
للمحرمة أيضاً وقد مرّ في حرف «ز». 

ولا فرق في من يزْوّجه المحرم فضولياً. أو وكالةً, أو ولاية بين كونه محلا أو 
محرماً. ذكراً أو أنثى. ونصّت الثالثئة على بطلان العقد وفساده أيضاً. 


فائدة 

إذا كان العقد باطلاً من غير جهة الإحرام, فإن كان لأجل فقد بعض أركانه بحيث 
لايصدق أنه عقد وتزويجء فليس بحرام, ولا بموجب للحرام الأبديّ. وإن كان لفقد 
بعض الشروطء فالأظهر ترتّب الحكم عليه؛ لأنّ أسامي المعاملات عندنا موضوعة 
للأعمّ من الصحيح, كما قرّرناه في شرح كفاية الاأصول. وإن كان لكون المعقودة أخت 
الزوجة أو الخامسة ونحوهماء ففي ترتّبٍ الحكم عليه إشكال من جهة صدق التزويج. 
وقوّة احتمال الانصراف. والله العالم. 


4 (و059. المحصنة 

يحرم عقد المزوّجة لغير زوجها؛ لقوله تعالى : «وَالمُْحْصَّناتٌ مِنَ النّساءِ الا ما مَلَكَتْ 
أيْمائكُمْ كتاب الل عَلَيَكُم. و بطلان هذا العقد ضروريّ في دين الإسلام. 

وأمّا الاستثناءء فهو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته. فيقول له: اعتزل امرأتك 
ولاتقربهاء ثمّ يحبسها عنه حتى تحيضء ثمٌّ يمسشّهاء فإذا حاضت بعد مشه إِيّاها ردها 


.58 النساء (غ):‎ .١ 
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ثم إِنّه يحرم على المحصنة أيضاً تزويج الأجانب. هذا واضح في دين الإسلام. 


مسألة 

العقد على ذات البعل مع الدخول بها والعلم بأنّها ذات بعل. يوجب حرمتها عليه 
أبداً, وبدون العلم والدخول معاء لاتحرم عليه. فله تزويجها بعد موت زوجها.ء أو 
طلاقها. وقد نقل عدم الخلاف في هاتين الصورتين. وإِنّما الكلام في فرض الدخول أو 
العلم فقط, والذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة سنداً ما تلى: 

.١‏ مونّق أديم عن الصادق نظا : «التي يتروج (تتروّج ظ) ولها زوج يفرّق بينهما ثم 
لايتعاودان أبدأ». كذا فى الوؤسنافق 7 و التهذبب ولكن رواها صاحب الوسائل فى تروك 
الإحرام بسند آخر وهو: «والذي يتزوج المرأة ولها زوجء يفرّق بينهما ولايتعاودان 
أبداً». ' إطلاقه قد يشمل فرض الجهل وعدم الدخول أيضاً فيشمل المقام بطريق أولى. 

". فى صحيح زرارة عن الباقراة في امرأة فقِد زوجها أو نجي إليها. فتروّجت ثم 
قَدمّ زوجُّها بعد. فطلّقها. قال: «تعتدٌ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدةٌ وليس للآخر 
أن يتزوّجها أبدأ». ؛ 

الظاهر ينه ومن ثالبة قصضوض :قرضن التسول» [الاعتداف والمهن وعفيل المعراة 
الال الهاك. 

اأسوئقة ؤزارة يريف الصدوق كته راذا نعى الرجل الى اهلهء أو اختريوها انه افك 
طلقّها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأُوّل, فإنّ الأوّل أحقٌ بها من هذا الأخير. 
دخل بها الأوّل أو لم يدخل بهاء وليس للآخر أن يتزوّجها أبداًء و لها المهر بما استحل 
من فرجها».” 

.501 البرهان, ج١. ص‎ .١ 

". وسائل الشيعة, ج4١‏ ص 5117. 

'". المصدر. جع ص .1١‏ 
2 
6. 


المصدر. ج14١.‏ ص١51.‏ 
المصدر. صض35137. 


5٠‏ [) حدودالشريعة /الجزء الثانى 


؛. صحيح ابن الحجّاج. قال: سألت أباعبداللهإلئه عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج 
وهو لا يعلم. فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير. أيراجعها؟ قال: «لا حتى 
تنقضي عدّتها». ' 

وهو يدل على نفي الحرمة الأبديّة في فرض جهل المتزوّج حتى مع فرض الدخول 
وعلم المراة بالحال. 

4. صحيح الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن - ولعلّه ابن الحجّاج الثقة قال: 
سألت أباعبدالله اث عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً 
غائباً فتركها ثمّ إِنّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنهاء أيتزوّجها بعد هذا الذي كان 
تزوّجها ولم يعلم أنَّلها زوجاً؟ قال:«ما أحبّله أن يتزوّجها حتى تنكح زوجاً غيره».' 

فنفي الحبٌ دليل على الكراهة دون الحرمة؛ فتدلٌ الرواية على جواز تزويجها وإن 
دخل بها في حالة جهله بحالها وإن كانت هي عالمة بالحال, كما هو قضيّة الإطلاق. 
ولو لا هذا الأخير لكان الحاصل من مجموع الروايات الحرمة الأبديّة بكل واحد من 
الدخول بالمعقودة ذات البعل ولو جهلاً, والعلم بحالها ولو من دون دخول بهاء ومع 
ملاحظة الأخير المتيّن بلحاظ الروايات حرمتها مع علمه بالحال. دخل بها أم 
لم يدخلء وبالجملة, الأخير يعارض الثاني والثالث و يحتمل الرجوع بعد تساقطها إلى 
مولّق أديم. ويحتمل الرجوع إلى عموم الحلّ فلاحظ وتأمّل. 


.١1-‏ الرضاع و محرّماته 

قال الله تعالى : «وَأَتَهائُكُم.. وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الضاعَة»." 

قال رسو لالله يليه : «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب أو بالقرابة». كما في جملة 
من الزؤانات العم 


.١‏ المصدر. 

؟. المصدرء ص 781١‏ 

“ا. النساء(]): 733 

غ. راجع: وسائل الشيعة, ج14, ص 78١‏ - 187؛ جواهر الكلام, اج .4١‏ ص 14. وأدّعي في الأخير تواتره عن 
الفريقين. 
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أقول: على ضوء هذا الكلام الجامع يحرم نكاح أصناف؛ لأجل الرضاع المتحقّق 
بشروطه وهي كما تاتي. 

١و”:‏ حرمة الأمّ الرضاعيّة على أولادها الرضاعيّة كحرمة الأمّ الأصليّة على 
أبنائها الأصليّة وأولادهم وحرمتهم عليها. 

او : حرمة فحل الأمٌ الرضاعيّة صاحب اللبن.على المرتضعة وأولادها وبالعكس. 

هو: آباء الأب والأمٌ المذكورين وإن علوا وأمّهاتهما وإن علت ولادةٌ ورضاعاً 

على المرتضع وأولاده ولو رضاعاً. وكذا العكس. 

/او8: أولاد الأمّ الرضاعيّة على المرتضع وأولاده ولو رضاعاً. وكذا العكس. 

وأمّا أولادها رضاعاً من فحل آخرء فغير محرّم نكاحهم عليه وعليهم؛ بناءً على 
اعتبار اتّحاد الفحل فى نشر الحرمة. 

و١٠‏ : أولاد الأب الرضاعيّ ولو عن غير المرضعة, ولو رضاعاً على المرتضع 

والمرتضعة, وأولادهما ولو رضاعاً فنّهم إخوة وأخوات. كما فى أولاد الأب الأصلى؛ 

نهم إخوة وأخوات نسبيّة.' وأعمام وعمّات لأولاد المرتضع, وكذا العكس. 

١‏ إخوة الأب الرضاعي؛ فإِنّهم أعمام ولو كانوا إخوة عن رضاع. وكذا 

العكس. 

٠و4‏ !: أخواته. فإنّهنَ عمّات ولو كنّ أخوات عن رضاع. وكذا العكس. 
و”: إخوة الم الرضاعيّة؛ فإنّهم أخوال وإن كانوا إخوة عن رضاع. وكذا 

العكين: 

١و8‏ : أخواتها؛ فإنّهنَ خالات وإن كنّ أخوات عن رضاعة:' وكذا العكس. 

.١‏ عنوان أولاد الأمّ وأولاد الأب وإن لم يكن محرّماً في النسبي. لكنّهم إخوة وأخوات عرفاً. فيحرمون. ولانحتاج 
في صدق عنوان الإخوة والأخوات عليهم إلى دليل شرعيّ حتى يقال: إِنّه مفقود. بل يكفي الصدق العرفي. وحيث 
إنّ أخت المرتضع وإن صدق عليها عرفاً أخت الابن. لكن لم يكن بعنوانها هذا محرّماً. نقول بجوازها للفحل. وكذا 
3 المرتضع . وهكذا العكس. فافهم جيّداً. 

؟. هذا إذا كانت الأخت لأبويها من الرضاعة. وأمًا إذا كانت لأمّها فقط. فلا تحرم؛ لعدم اتحاد الفحل. وفي مونّقة 
عمّار. قال: سألت أباعبدالله عن غلام رضع من امرأة أيحلٌ أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: «لا.فقد رضعا 


جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة». قال: فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال: فقال:«لا بأس بذلك؛ إن 
ا©» 
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5 ولأ« الاتخت ال ضاعفة ولو وضاعا.:وقزا المكين: 
١و‏ أولاد الأخ الرضاعيّ ولو رضاعاً. وكذا العكس. 
“الاو 5: الأمٌ الرضاعيّة للزوجة, وكذا العكس. 
و :: بنت الزوجة الرضاعيّة إذا كانت الزوجة مدخولة, وكذا العكس. 
/الاو8!: الجمع بين الأختين رضاعاً وكذا العكس. 
لاو + ا تامتكوحة الأب رضاعا وكذا العكين. 
١لاو1":‏ حليلة الابن الرضاعيء وكذا العكس.١‏ 
لوغ ": أولاد أولاد الأمّ الرضاعيّة. سواء كانوا ولادةً أو رضاعاً على المرتضع, 
وكذا عكسه. 
ه"اوة”: أولاد أولاد الأب الرضاعي, كما في السابق. 
:: عمّة الم الرضاعيّة. وعمّهاء وخالهاء وخالتها ولو رضاعة؛ وعكسه. 
5-0:: العمّة. والعمّ. والخالة, والخال للأب الرضاعئّ. وعكسه. 
00-57: في صحيح أبيعبيدة عن الصادق20ة:«لاتنكح المرأة على عمّتها. ولا 
على خالتها. ولا على أختها من الرضاعة».' 
وحيث لايحتمل أَعمَّيّة الرضاع عن النسب في الحرمة؛ فتقييد إطلاقه بصورة عدم 
إذن عمّتها. وخالتها. وهذا الحكم نقول به وإن لم ترد هذه الرواية؛ للعموم السابق. 
35 راشع الملوظة وويتف وام وحة سرضاعاء ينا« على خرمفية اسياء وركذا 
عكسه. فهذه أربعة وستّون حكماً يستفاد من قول رسو لالله عليه ذ في التنزيل. 
4 أولاد المرضعة على أبي المرتضع. لا للعموم انال بل لصحيح أيُوب 
خ- أختها التي ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الفلام. فاختلف الفحلان, فلا بأس». وفي صحيح الحلبي: 
أيحلٌ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. 
فلا يحلٌء فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين. فلا بأس بذلك». وسائل اللشيعة, ج15 
ص 596. 
أقول : وهذا المعنى يتمشّى في بعض الفروض الأخرء ولا يختصٌّ بهذا المورد. 
.١‏ بناءً على أنّ قوله تعالى : «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمٌالَّذِينَ مِنْ أَضْلابِكُمْ» ناظر إلى نفي حرمة حليلة الابن المتبنّي فقط دون 


المتبتّي و الرضاعيّمعاً وإلا. فلا حرمة. 
؟. وسائل الشبيعة, ج14 ص8 0. 
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بن نوح: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن اذ : امرأة أرضعت بعض ولدي. هل 
يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتبلثة: «لايجوز ذلك لك؛ لأنّ ولدها صارت 
بمنزلة ولدك». والتعليل غير مفهوم. وتعبّديّة التعليل غير رائج. وله العالم. 

وفي صحيح عبدالله بن جعفر. قال: كتبت إلى أبي محمّد#ة: امرأة أرضعت ولد 
الرجل. هل يحل لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أملا؟ فوقّم: «لاتحلٌ».' 

أقول #“فعلى هذا إذا أرضتعت المرأة ولنتيتتهاء رمت البيتك على زوجها: وكداإذا 
أرضعت ولد زوج بنتها وإن لم يكن الولد المذكور من بنتها؛ لعدم الفرق في الحكم 
حدوئا وبقاءً» وأمًّا إذا أرضعت ولد ابنه. فلا تحرم زوجته عليه. وهذا ظاهر. 

وهل يختصّ الحكم بولدها النسبي, أو يشمل الرضاعيّ أيضاً؟ ذهب سيّدنا الأستاذ 
الخوئي (دام ظلّه) في رسالته المسمّاة بتوضيح المسائل إلى الأوّل. ولكنّه ذهب في 
منهاجه إلى الثاني المنسوب إلى المشهور. وهو الأقوي كما لايخفى. 

7 أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على أبي المرتضع. ويمكن أن 
يستدلٌ عليه بصحيح أَيُوب السابق, ويدلٌ عليه صحيح علىّ بن مهزيار عن الجواداية: 
[ائراة ار ضعت لو مها هارنيعل ف أن انوع اسسووسيا؟ فال لى ونا حدما 
سالك :من هاهنا يوق ان .تقول الناس» حدمت علية انزاته من قبل الك الفحل :هذا 
هو لبن الفحل ل غيزةة: قلت لل الخارية لشت ابن المرأة التي رفع لي. هي ابنة 
غيرها؟ فقال: «لو كنّ عشر متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ؛ وكنّ في موضع بناتك»." 

أقول: ومع ذلك, الأظهر جواز نكاح أولاد الفحل زوجته المرضعة لأولاد أبي 
المرتضع ؛ إذا لم يكن هنا مانع آخر. وعدم حرمته بهذا التنزيل الدالٌ على أن أولادهما 
أولاد أبي المرتضع؛ فإنّ المحرّم على الرجل نكاح أخته وعلى المرأة نكاح أخيها, 
وبين عتواق آولاه الآ من العتاوية البعدمة: ولكة الأحوط هو الكسناب: لدمورى 
الشيخ الإجماع على المنع وإن قيل: إِنْه لا خلاف في الجواز. 


,7٠١"ص المصدر.‎ ١ 
؟. المصدر. ص707.‎ 
المصدر. ص597.‎ ." 
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ثم إنّه لا دليل قويّ على إلحاق جدّ المرتضع بأبيه في الحكم المذكور. نعم. لا بأس 
بإلحاق أبيه الرضاعيّ بأبيه الأصلى فى الحكم المذكور. 

775-4: أَمّ المزنيّ بها وبنتها من الرضاعة؛ فإذا زنى بامرأة. حرّمت أمّها وبنتها 
عليه ولو رضاعاً. وكذا العكس؛ لصحيح محمّد بن مسلم.١‏ 


هاهنا فوائد 

الفائدة الأولى : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً, 
ويبطله لاحقاً؛ للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة, كما تطابقت عليه النصوص 
والفناوى نتن الخاضة بل والعاتة: 

فلو تزوّج مثلاً- رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعهاكأمّه فتكون 
أخته. وزوجته فتكون بنته. و جدّته فتكون عمّته, وأخته فتكون بنت أخته؛ وزوجة 
الأب فتكون أخت لأبيه ‏ فسد النكاح. 

الفائدة الثانية: قد مرّ حرمة بنت الأخ الرضاعي ولو رضاعاًء لكنّ المستفاد من 
صحيح الحلبي عن الصادق بي الجواز, قال أميرالمؤمنين في ابنة الأخ من الرضاع: 
ذل أمرميه أضدا: ولا أنهى عنه. وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. فقال: عرض على 
رسو لاله يل ابنة حمزة, فأبى رسول اله يي وقال: هي ابنة أخي من الرضاع»." 
ويمل الديل على الكراهة بقرينة الضدو. 

لكن في رواية علىّ بن جعفر: وسألته عن الاختلاف في القضاء عن 
أميرالمؤمنين اث في أشياء من المعروف (الفروج خ): أنّه لم يأمر بهاء ولم ينه عنهاء إلا 
أنه نهى عنها نفسه وولده. فقلت: كيف ذلك؟ . ا «قد بيّن إذ نهى نفسه وولده». 
قلت له: فما منع أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي أن لايطاع, ولو أنّ أميرالمؤمنين ثبتت 
قدماه. أقام كتاب الله كلّه. والح كلّه. وصلّى حسن و حسين وراء مروان, ونحن نصلّي 


.١‏ المصدر. ص 0؟7. 
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معهم».' لكنّ الحقّ ضعف هذه الرواية سنداً كما حقّقته بعد الطبعتين من هذا الكتاب. 
في كتابنا: بحوث في علم الرجالء فالأظهر هو الجواز, والتعليل المذكور في هذا الخبر 

وليه فلابد من مراجنة القاعدة الدالة على العرمة فتامل؛ 

الفائده الثالئة : في رواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر.#ة, قيل له: إِنّ رجلاً تزوّج 
بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى؟ فقال ابن شبرمة : حدمت 
عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبوجعفر/##: «أخطأ ابن شبرمة. تحرم عليه الجارية 
وامرأته التي أرضعتها أُوّلاً فأما الأخيرة. فلم تحرم عليه. كأنّها أرضعت ابنته».' 

أقول: الرواية وإن لم تكن حجّة شرعيّة؛ لضعف سندها غير أنّ مفادها مطابق 
للقاعدة, وقد أخطأ جمع من علمائنا أيضاً حيث حكموا بحرمة الأخيرة بدعوى أنه أمَّ 
زوجته؛ وأنّ المشتقٌ حقيقة فيما اتقضى عنه المبدأ. لكنّه مزيّف بما ثبت في محلّه من 
كون استعمال المشتقٌ فيه مجازاً. أنه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدأً. 

الفائدة الرابعة: الرضاع المحرّم يتحقّق بشروط: 

الشرط الأوّل: أن يرتضع الصبئّ حتى يشتدٌ عظمه وينبت لحمه ودمه. كما في 
الروايات المعتبرة, أو يوماً وليلة, كما في مونّقة زياد بن سوقة.' أو خمس عشرة 
رضعة متواليات, كما فيها وغيرهاء ومفهوم الشرط في معتبرة مسعدة؛ وإن كان التحريم 
بعش رضعات متواليات؛ لكنه يحمل على الكراهة لأجل موئقة زياد: 

الشرط الثاني : اتّحاد الفحل. وقد مرّ في بعض الحواشي بعض ما دلّ عليه. لاحظ 
الروايات.* فلو أرضعت امرأة صبيّاً أو صبيّةَ من لبن فحلين على بعد بعيد في الفرض 
المذكور. لمتتحصل الحرمة بين الرضيع والمرضعة والفحلين فضلاً عمّا بينه وبين غير 
المرضعة والفحلين, وهذا مما لا خلاف فيه. بل في الجواهر الإجماع عليه بقسميه. 
.١‏ 58 ص557. 
". وسائل الشيعة, ج14, ص .5١0‏ 
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وقال: بل يمكن القطع به من النصّ والفتوى, كالقطع منهما بِأنّ المرأة مثلاً لو أرضعت 
بلبن فحل واحد مائة. حرم بعضهم على بعضء وكذا لو نكح عشراً وأرضعت كلّ 
واحدة واحداً أو أكثر القدر المحرّم. حرم التناكح بينهم جميعاً إجماعاً ونصوصاً. 

ولو أرضعت إثنين مثلاً بلبن فحلين؛ لم يحرم أحدهما على الآخر وإن حرم على 
المرضعة وصاحب اللبن؛ لعموم قول رسول اله يي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وإِنّما قلنا بتخصيصه فيما بين المرتضعين؛ خلافاً للطبرسي حيث لم يشترط 
اتتحاد الفحل, فحكم بالحرمة بينهما؛ للعموم؛ ولرواية محمّد بن عبيدة' الهمداني عن 
الرضائة. لكن الرواية ضعيفة بجهالة ابن عبيدة والعموم مخصّص بالروايات المعتبرة. 
ثمٌ نه لايعتبر بقاء زوجيّة الفحل للمرأة حين الرضاع بلاخلاف. 

الشرط القالك+ اتشاد المرضعة:قلى كان 'لرجل زوهعان أرضهت كل واحدة متهها 
رضيعاً واحداً بعض المقدار فكمل بإرضاعهماء لاينشر الحرمة؛ لموئّقة زياد. قلت 
لأبي جعفرلئة: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لايحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة, 
أو خمس عشرة رضعةً متواليات. من امرأة واحدة, من لبن فحل واحد, لم يفصل بينهما 
رضفة ارا بره" 

وخالف في هذا الشرط صاحب المسالك#, ورمى الموتّقة بالضعف ولا عبرة 
بمخالفته بعد حجِّيّة الموتّقة. وفي الجواهر: «واعتضادها بفتوى الأصحاب قديماً 
وحديثاً». 

الشرط الرابع: الرضاع من الثدي. وممّا يدل عليه صريحاً صحيح الحلبي عن 
الصادق 296 قال: «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين9ة فقال: يا أميرالمؤمنين! إِنّ امرأني 
حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي, فقال: أوجع امرأتك. وعليك بجاريتك»." 

الشرط الخامس: أن لايكون اللبن ممزوجاً. فلو مرّج بأن ألقى في فم الصبيّ مائعاً 
.١‏ في رجال المامقاني «عبيد» بحذف التاء. 
؟. الظاهر رجوع اعتبار الموالاة. و وحدة المرأة والفحل. وعدم الفصل برضعة أخرى إلى كلا التقديرينء أعنى بهما 

اليوم والليلة. والخمس عشرة, كما أنّ الظاهر من الرضعة: الرضعة الكاملة بلا خلاف وجده صاحب الجواهر بيننا. 


والحقّ اختصاص التوالي بالتقدير الثاني؛ لأنّ المتواليات في الموثّقة صفة خمس عشرة. فتدبّر فيه. 
"'. وسائل الشيعة, ج4١‏ ص118. 
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مثلاً و رضع. فامتزج حتّى خرج عن كونه لبناً استهلكه أم لا. غالباً أم لا. لم ينشر 
الحرمة؛ إذ الرضاع وإن تحقق إلا أن المعتبر مع ذلك نضّأ وفتوئ وصول اللبن بل قيل: 
إِنّ ذلك هو المفهوم من الرضاع والارتضاع. 
الشرط السادس : حياة المرضعة . ففي الشرائح و الجواهر : 
لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام العرفيّة التي منها صدق كونها 
مرضعة وأرضعنكم. ونحو ذلك. فهي حينئذ كالبهيمة المرضعة التي قد عرفت 
عدم نشر الحرمة بين الرضيعتين ... مع عدم ظهور خلاف فيه. بل في كشف اللثام: 
لا حكم للبن الميّت بالاتفاق أيضاًء كما يظهر من التذكرة. ولكن في المتن مع ذلك 
فيه تردّد.... 
الشرط السابع : حياة الرضيع . واعتبارها من ملاحظة مجموع النصوص واضح. 
الشرط الثامن: كون اللبن من الولادة: ففي صحيح يونس عن الصادقيئة. قال: 
سألته عن امرأة لبنها من غير ولادة. فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن» هل يحرم 
بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا».١‏ 
ومقتضى إطلاقه نشر الحرمة ولو كانت الولادة عنوطء زناً. لكنّ في الجواهر 
عدمه إجماعاً بقسميه عليه.' وما استدلٌ له ضعيفء ولذا نقول به في الولادة 
عن شبهة. 
الشرط التاسع : كون الرضاع في الحولين. ففي صحيح الحلبي عن الصادق.ثة: «لا 
رضاع بعد فطام»." وفي معتبرة داود عنهلثة: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم 
محرّم».* لكنّها رميت بالشذوذ والوهن بمخالفتها للإجماع بقسميه. 
وللبحث مسائل أخرى مذكورة في المطوّلات. كما أنّ للرضاع تفاصيل أخرى, 
لكنّ المختصر لايسعها. 
0 
1. جواهرالكلام. ج79 ص5773. 
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008 الأمة على الحرّ في الجملة 

لايجوز للحرٌ نكاح الأمة مع الطول وعدم خوف العنت. ويجوز مع عدم الطول 
وخوف العنت؛ لقوله تعالى: «وّمن لَه يَسْتَطِعْ مِنْكُهْ طولاً أن يَنْكِمَ الشحضّناتِ 
المُؤِْناتٍ فين ما مَلَكْتْ أَنْمانُكُمْ مِنْ فَنَياتكُم المُؤْمِناتٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِيمانِكُم 
غَيْرَ مُسافحاتٍ ولا مُّخِذَاتٍ أَخْدانٍ كَإذا أختميرة قاذ أتي يتاحقة فعلنية نض 
ناغان السحستات من الغذاب ذلك لحن حَيِنَ العتة مد وَأنْ تطبزوا خيد 
لَك وَاللّهُ خَهُورٌ رَجِيمُ.١‏ فيحرم عليها نكاح الحرّ أيضاً. ولاحظ الروايات 
في الوسائل." 


4 و ه00 الأمة على الحرّة 

لايجوز نكاح الأمة على الحرّة إِلَا بإذنها بلا خلاف أجده في المستثنى 
والمستثنى منه إلا ما نقل الشيخ عن قوم من أصحابنا من عدم الجواز مطلقا و 
إن أذنتء وهو مع أَنّهِ غير معروف القائل واضح الضعف. بل الإجماع بقسميه عليه, كما 
في الجواهر. 

أقول: يدل على حرمة النكاح وبطلانه جملة من الرواياتء" ويدلٌ على المستثنى 
صحيح ابن بزيع.؛ لكنّه في المتعة خاصّة دون النكاح الدائم. 

ثم إن لاينافي وجود الحرّة فرض عدم الطول وخوف العنت من ترك نكاح الأمة؛ 
لإمكان الخوف مع الحرّة لرتق أو مرض أو غيرهماء ويحرم على الأمة أيضاً نكاح 
الحرٌ المتروّج بالحرّة من دون إذنها. 


.36 النساء(]):‎ .١ 
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5 و07 العبد أكثر من الحرّتين 
يدل على منعه جملة من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة' ويحرم العكس أيضاً. 


4 وه الحرٌ أكثر من الأمتين 

في صحيح أبي بصير عن الباقر)!#ة: «... للايصلح له ان يتزوّج في ثلاث إماء». ' لكن 
نفى الصلاحيّة اعم من الحرمة. نعم؛ في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (اي في عدم 
حلَيّة أكثر من إثنين)» بل الإجماع بقسميه عليه. والإثنان تحألان مع تحقّق الشرطين 
المتقدّمين. وحيث إنّ هذه المسائل قد خرجت عن محل الابتلاء فى هذه الأعصار. 
لمنفصّل القول فيها. اللَهمٌ إِنَا نرغب إليك في دولة كريمة تُعرٌ بها الإسلام وأهله. وتُزِلُ 
بها الكفر و النفاق وأهلهما. 


>١٠‏ الزاني والزانية 

أ) قال الله تبارك وتعالى : «أَلرَانِى لا يَنْكحُ إلا انيّة أَوْ مُشْرِكَةَ وَآلرَانِيةُ لا يَنْكِحْها 
إلا زان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُّمْ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»." 

ذيل الآية ظاهر في تحريم نكاح الزانية والزانى. سواء كان صدرها إخباراً. أوأريد 
به النهي, والأوّل غير بعيد. ولا أقلّ من الشكٌ. فلا يستفادمنه حكم شرعيّء بل لعل 
المراد أنَّ من طبيعة حال الزاني والزانية أَنْهما لاينكحان غيرهما؛ لما بين الزاني والزانية 
من التجانس والمشاركة في الفساد والقبح. 

وإرجاع اسم الإشارة إلى الزنا المستفاد من الآية بعيد عن ظاهر الآية. فلايجوز أن 
يصار إليه بلا دليل. وللفقيه العظيم صاحب الجواهرئك كلام طويل في هدم دلالة الذيل 
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المذكور (أى قوله تعالى : «وَحُدّم ذلِكَ...» على الحرمة' وهويشبه قصد التأويل؛ لأجل 
الرأي السائد بين الفقهاء من القول بالجواز. وكلّ ما ذكره فهو مصادم لظهور الآية أو 
صراحتها في التحريم في الجملة, فلايلتفت إليه. ولولاضيق المجالء لنقلنا كلامه بطوله 
مع نقده وردوده. والله العاصم والموفق. 

هذا ما يرجع إلى الكتاب. وأمّا مايرجع إلى السنّة. فنقول: إنّها غير متّفقة. بل 
مداليلها متفاوتة' فطائفة منها: تجوّز نكاح الزانية مطلقاً كصحيح أبي بصير عن 
الصادق ثثة: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن ينزوّجها؟ فقال: «حلالء أوَّله 
سفاح وآخره نكاح. أوّله حرام وآخره حلال». وقريب منه صحيح الحلبي وفي آخره: 
«ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت حلالاً, 
وكصحيح بن رئاب. وصحيحج بن مسكان." وصحيح إسحاق. * 

وطائفة منها: علّقت جواز نكاحها على رشدها وتوبتها. كموّقة عمّار. ومولقة 
إسحاق بن جرير, ففي ذيلها «وإِنّما يجوزله أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها». 
وصحيح ابن مسلم. وصحيح أبي بصير المضمر. وعليها يحمل مادلّ على المنع مطلقاًء 
كمفهوم صضصجع منصور.* 

وطائفة منها: دلت على عدم تحريم الزوجة بزناها على زوجهاء كمونّقة عبّاد 
وصحيح زرارة. 

وطائفة منها: دلت على حرمة نكاح المعلن والمعلنة بالزنا. كصحيح الحلبي عن 
الصادق إثة:«لاتتزوّج المرأة المعلنة بالزناء ولايتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن 
تعرف منهما التوبة». 

وكصحيح زرارة. قال: سألت أبا عبدالله!ة عن قول الله عرّوجلّ «أَلرَانِى لا يَْكَمُ 
إلا رَاتعة 3 ممشركة وَأَلرَانِيَهُ لا يَنْكِحُهًا إلا زان 0 مشر كُ» قال: «هنّ نساء مشهورات 
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بالزنا. ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا بالزناء وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل. 
فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر (منهم ش) بالزناء لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف 
منه توبته». وللرواية سا ل 

أقول: قوله: «لم ينبغ» بمعنى لم يجز بقرينة قوله تعالى «وَحُّرّمَ ذْلِكَ عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ» فإِنّه ورد في تفسير الآية. فافهم. 

وكمونّقة حكم بن حكيم' عنهاثة في قول الله عرّوجِلٌ: «وََلرَانِيَةُ لا يَنْكِحْها إلا 
زان َوْ مُشْرِكُ» قال: «إنّما ذلك في الجهر». ثمّ قال: «لو أنّ إنسانا زنا ثمّ تاب تزوّج 
حيث شاء». 

وطائفة منها: اشترطت العفّة. كصحيح ابن أبي يعفور: سألتهلئة عن المرأة ولايدري 
ما حالهاء أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: «يتعرّض لهاء فإن أجابته إلى الفجور. فلا 
يفعل». " 

أقول: أَمّا الأخيرة. فتحمل على من علم فجرها أوّلاً وإن أبيت. فتحمل على 
الندب؛ لعدم وجوب التعدض. ولا أظنٌ قال به أحد. 

وَأَنًا الأولى» فيقيك إطلاقها بغيرها حسب المعمول المطرد. 

والثالئة: لاتصادم بشيء, فنلتزم بهاء ونقول: إِنْ الزنا لايضرٌ بالنكاح بقاءًء وحيث 
لامنافاة بين الثانية والرابعة, فنقول: إِنْه يحرم نكاح الزانية. سواء كانت معلنة أم لا حتّى 
تابت. اللّهمّ إلا أن يقال: إن إذا حكمنا بحرمة نكاح مطلق الزانية قبل توبتهاء تلغى 
عنوان المعلنة في الطائفة الرابعة. ولكن يمكن أن يقال: إِنّ العنوان المذكور لتأكّد 
الحرمة لالأصلها. فلايلغى, أو أَنّه ناظر إلى الآية الكريمة. كما في صحيح زرارة, 

وأمّا الزوجء فإن كان معلناً بالزناء فلايجوز نكاحه قبل التوبة. كما في الطائفة 
الرابعة. وفي تحقّقه بمرّة واحدة إشكال. 


.١‏ بناءٌ على أنّ أبان الواقع في سندها هو ابن عتمان الموتّق. 
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هذا مايتعلّق بالروايات. وأمّا الفتوى الفقهي, ففي الشرائع و الجواحر: 
من زنى بامرأة خليّة عن زوج. لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب. وفاقاً لالمشهور شهرة 
عظيمة. بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه ... خلافاً للشيخين وجماعة. بل في 
محكيّ الغزية الإجماع عليه. فاشترطوا التوبه. ' 
أقو ل: كمالا اعتبار بإجماع الغنية لااعتبار بإجماع الخلاف الذي خالفه 
مدّعيه أوّلاً وهو الشيخ #. والإنصاف عدم جواز الاعتماد على أمثال هذه 
الأجفاعاة الشقؤلة السفة غلى سور الجههادتة ار التناشعة معنن الات حدية 
فرديّة. 
وفي الجواهر أيضاً بعد ذكر الطائفة الرابعة الدالّة على حرمة نكاح الزانية المعلنة, 
وحملها على الكراهة :«بعد عدم معروفيّة القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة بالزنا 
خاصّة. ومنه يعلم حنيئذ هجرظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب حمله على ما 
عرفت (من الكراهة)». " 
والملخّص عدم جواز نكاح الزانية والزاني قبل التوبة. وجوازه بعدها. نعم. هنا 
موضوع آخر وهو أنّ من صدر منه الزنا قبل سنوات مرّةأو مرّتين مثلاً. لم يصدق 
عرفاً عليه الآن أَنّه زان أو زانية وإن لم يتب عن ذنبه السابق, بل يصدق عليه أَنّه كان 
زانياً كما قرّر في أصول الفقه. فلا يبعد انصراف أدلّة المنع إلى من هو يزني بالفعل, 
ومشتغل به. فلابدٌ من نكاحه, أونكاحها من التوبة؛ فتدبّر. 


1 و "51 الزنا بالمزوّجة 
قال صاحب العرو 2 : 
إذا زنى بذات بغل دواماً ومتعة, حوامت عليه أبدأء قلا يجوز له تكاخها بعد موت زوجها. 
أوطلاقها. أو انتقضاء مدّتها إذا كانت متعةً. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالماً 
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بأنها ذات بعل أولاء كمالا فرق بين كونها حرّة أوأمة. وزوجها حرّاً أو عبداً. كبيراً أو 
صغرا: والأين كونهات خولا بوانع ترجه اولك ولت 

أقول: لم يذكروا للحكم دليلاً سوى الإجماع. ولكن تردّد فيه المحقّقتك. وخالفه 
بعض المتأخّرينء كما قيل. وعن المسالك عدم تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة. 
م استدلّ له بالأولويّة؛ لأنّ العقد على ذات البعل مع العلم إذا كان محرّماً. فالزنا أولى, 
وإذاكان الدخول مع العقد محرّماًء فالزنا أولى. و تبعه على ذلك غيره. وفي المستمسك 
تبعاً للجواهر: «لكنّ القطع بالأولوّية غير حاصلء فالعمدة ظهور الإجماع. إلخ». 

أقول : لكنّ الإجماع أيضاً غير قطعّ, والظنّ لايغني من الحقّ شيئاً. والاحتياط من 
حية الأو و27 المذكورة في المسالك لازم. 


14 و 5١6‏ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة 

اهدالوا كلق خرمة الننعكوة افده الرحتفيه اذا زنك ينها :فده عرية مده 
بالإجماع . ويظهر حال هذه المسألة من سابقتها. وأنّ الأولويّة المشارإليها. توجب 
الاحتياط. 


519-35 المزني بأمّها وابنتها 

في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهمالك. أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة: 
أيتروّج بابنتها ؟ قال: «لاء ولكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو أختها. لم تحرم 
عليه امرأته؛ إن الحرام لاتفسد الحلال».١‏ 

وفي صحيح العيص عنهلية:«إن لم يكن أفضى إلى الأمّ فلابأس, وإن 
كان أفضى. فلا يتزوّج ابنتها».' ومثله غيره. ويحمل المطلقات على هذا 
فا فلاحظ. 


.577 وسائل الشيعة, ج 11. ص777 و0‎ .١ 
؟. المصدر. ص 777. لابعد فى شمول الرواية للوطء بالشبهة أيضاً. فلاحظ.‎ 


74“ [) حدودالشريعة / الجزء الثانى 


وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماءته : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج 
أخياا من الرنضاعة اوتعيا؟ قال ري" 

أقول: تدل الرواية على تخريه الأم من السب بطريق أولى. وأمًا رواية ابن المتنى 
عن الصادقئثة. أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً: أيتزوّجها؟ قال: «نعم؛ وأمّها 
وابنتها».' فتحمل على غير الدخول بقرينة ما تقدّم فتدبّر- على أنّ سندها غير نقيّ؛ 
وغير خال عن الاشكال. فلاحظ. 

وفي صحيح ابن مسلم: سأل رجل أبا عبدالله اث وأنا جالس ‏ عن رجل نال من 
خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا», قلت: إِنّه لم يكن أفضى إليهاء نما 
كان شيء دون شىء؟ فقال: «لايصدق ولا كرامة»." 

أقول: و ال السيّد الأستاذ الحكيم حيث لم يحمل المطلقات على المقيّدات, 
كما حملناها نحن. وكلامه بطوله غير خال عن الإيراد. كما يظهر للمتأمّل في روايات 
الباب, والله الهادي. 


جو مو ابن جه 


ثنئمه 

في محكيّ الانتصار للسيد المرتضى #: «ممّا ظَنّ انفراد الإماميّة به القول بأَنّ من 
زنا بعفكه أوخالته ديت علية عتاهنا على التابية :بم كه اسقدل عدلى التحريم 
بالإجماع والأخبار.؛ 

أقول: الظنّ غير حجّة له ولناء ولم نجد خبراً ورد في حرمة بنت العمّة إذا زنى 
بالعمّة, الله العالم. 


--578. المزني بها للأب أو الابن 
فق تفشلة أ ضير قال وساكه غين التعل تقس تالنزأة اميل لايد أو 
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تعر ينها الاق أعحل لأندة قال يول وكات الآت أو الامو فنسها اهس سنهيا: 
فلا تحلّ».١‏ 

الرواية ظاهرة في منع النكاح المسبوق بالزناء وليس له ظهور في منعه به بقاءاًء وبها 
يقيّد إطلاق صحيح مرازم الآتيء فتأمل. 

وفي صحيح على بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي, قال: سئل أبو عبدالله إئة 
-وأنا عنده- عن رجل اشترى جاريةٌ ولم يمسّهاء فأمرت امرأته ابنها وهو ابن عشسر 
سنين, أن يقع عليها. فوقع عليهاء فماترى فيه؟ فقال: «أثم الغلام وأثمت أَمّه ولا أرى 
للاب إذا قربها الابن أن يقع عليها».' 

أقول : عمدة ما ذكر في توثيق الكاهلي المذكور أو حسنه قول النجاشي: وكان 
عبدالله وجيهاً عند أبي الحسن 91ة. ووصّى به عليّ بن يقطين. فقال له:«اضمن لي 
الكاهلي وعياله ...» ولولا ذكر التوصية, لكانت الوجاهة أمارة حسنه. لكنّ ذكر 
التوصية ربّما يوجب احتمال استفادة الوجاهة منهاء وهى غير ثابتة بطريق معتبر. على 
أنها لاتدلٌ على الحسن. فضلاً عن الوثاقة. على أنّ دخول غلام صغير ذي عشر 
سنوات بالجارية أيضاً غير خال عن الغرابة, والله العالم. 

فالعمدة هو الحديث الأوّلء و به نحكم بحرمة المزنيّ بها لكل من الأب والابن على 
الآخر. وكذا عكسه. ولكنٌ في صحيح مرازم: قال: سمعت أباعبدالله!ة وسئل عن 
امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه. فوقع ‏ فقال:«أثمت وأثم ابنها». و قدسألني 
بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها؛ فإنّ الحلال لايفسده الحرام. " 

وإطلاقه يشمل ما إذا كان وقوع الابن عليها قبل دخول أبيه بها. والظاهر من الرواية 
هو الزنا العمدي دون الوطء بالشبهة. و يحتمل أن السائلين كانوا من المخالفين فأفتاهم 
الإمامات: حسب مذهبهم. و طبّق عليه الكبرى المتسالم عليها (الحلال لايفسده 
الحرام). 
000 


". المصدر. ص 5١94‏ 
و المصدر. ص للرية 


”> [) حدودالشريعة /الجزء الثانى 


خاتمة 

قال الفقيه اليزديتة في عروته: لافرق في الزنا بين كونه اختياريّاً. أو اجباريّاً أو 
اضطراريّاً ولابين كونه في حال النوم أو اليقظة, ولا بين كونه الزاني بالغاً أو غير بالغ, 
وكذا المزنيّ بهاء بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها. نشر الحرمة على 
إشكال. بل لوزنا بالميتة, فكذلك على إشكال أيضاً. وأشكل من ذلك لوأدخلت ذكر 
الميّت المتصل. وأمّا لوأدخلت الذكر المقطوع. فالظاهر عدم النشر. 

أقول: وفي بعض ماذكره. تأمّل. 


4 و70 أزواج النبى عل 
١‏ 5 ررق ءَ. 2 1000 2 .0 2 
قال الله تعالى : «وّما كان لَكُمْ أن تُؤْدوا رَسُولَ الله ولا أن تَنْكِحُوا أرُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبَدا 
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إن ذلكم كان عِند الله عَظ عَظيما». ١‏ 


75 -1759. زوجة الأب والابن 

تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأَوّل ونازلاً في الثاني. 
نسباً. أو رضاعاً. دواماً. ومتعة بمجرّد العقد وإن لم يكن قد دخلء والظاهر عدم الخلاف 
فيه. بل أصل الحكم في الجملة قطعئ. 

قال الله تعالى : «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَمَ آباؤْكُمْ مِنَ آلنّساء إلا ما قَدْ سَلَفَ إِنْهُ كان فاحِشَّة 
وَمَْتاَوَساءَ سَبيلاً». ' بناء على أنّ المراد بالنكاح العقد دون الدخول. 

وقال تعالى : «حُدْمَتْ عَلَِكُْ أَكهائٌكُْ ... وَحَلائْلٌ أََنائِكةُ الّذِينَ مِن أصْلابكُن. ؟ 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماه :«لو لم يحرم على النّاس أزواج 
النبي يه بقول الله عرّوجّل : «وَماكان لَكُمْ أن تّؤْدُوا رَسُولَ الل ولا أَنْ تنكِحُوا أَرُواجَهُ مِنْ 
.١‏ الأحزاب (9"): 07 
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المحرّمات / مملوكة الأب أوالابن المدخولة 6 ا881٠‏ 


بكرو أبدأه تخرم على الخسخ والعسين 'يقول الله حبازك<و تال دولا تدكخوا ما كم 
آباوكُمْ مِنَ أآَلنّساء إلا ما قَدْ سَلَفَ» ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه.١‏ 

أقول: إذا لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأمّ ولو غير مدخولة. كما هو مقتضى الإطلاق. 
لم يجز نكاح زوجة الجدّ للأب كذلك بطريق أولى. وإذا ثبت إرادة الأجداد من الآباء 
في الآية الكر يمة يسهّل ادّعاء إرادة الأبناء النازلين من الأبتاء فيها ولو بضميمة الاتفاق: 
وعدم الخلاف. 

ئمّ إن قوله تعالى : «مِن أَضْلابَكُ» لاينفي الحرمة في الابن الرضاعيّ؛ بناء على أن 
المراد به النسبي في مقابل المتبتّي الذي جرت عادة العرب على تسميته إبناًء كما أنه 
لافرق في الحليلة بين المدخولة وغيرها. 


6 -58. مملوكة الأب أوالاين المدخولة 

تحرم مملوكة الأب والابن إذا كانت مدخولة بإجماع من المسلمين. كما قيل. 
ولا تحرم بغير الدخولء, واللمسء والنظر بشهوة في الجملة إجماعاً كما نقل. 

ففي صحيح البزنطي, قال: سألت أبا الحسن لي عن الرجل تكون له الجارية, 
فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم. قال: «ماترك شيئا إذا قبّلها بشهوة». 

ثمّ قال ابتداءً منه : «إن جرّدها ونظر إليها بشهوة, حرمت على أبيه و ابنه». قلت : إذا 
نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة. حرّمت عليه». 

وفي صحيح جميلء قلت لأبي عبداللها#ة: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها 
أتحلّ لابنه؟ فقال: «نعم, إلاأن يكون نظر إلى عورتها».' 

والروايات غير منحصرة فيما أوردناه غير أنّ المسألة لخروجها عن محل 
الابتلاء. لاتستحقّ مزيد بحث, ولذا أهملنا تحديد الموضوع. والطالب يرجع 
إلى المطوّلات.” 
.١‏ البرهان. ج١.‏ ص107؛ وسائل الشيعة. ج 14 ص5117. 
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4 و ه18 أمَ الزوجة 

تحرم أَمّ الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى :«خُرّمَتْ عَلَيِكُم.. وَأَمَّهاتُ نسائِكُي»' 
ولميفرّقوا بين أمَها وجدّاتها. ولايبعد إرادة العموم من نفس الآية. ولو بقرينة فهم 
العلماء ذلك. 

ثم إنّ مقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين كون الزوجة دائمة. أومنقطعة. وكونها 
مدخولة أوغير مدخولة. 

قال أميرالمؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه) في مولّقة عمّار عن الصادق. عن أبيه40ة: 
«والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن فحرّمواء وأبهموا ما أبهم الله».' 

أقول : الإبهام هنا بمعنى الإطلاق؛ وعدم تقيّد حرمة نكاحهنٌ بالدخول ببناتهن. 

وفي صحيح غياث عن الصادق اه عن أبيه0ة: «إِنّ عليّاً 3 قال: إذا تزوّج الرجل 
المرأة. حرّمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ فإذا لم يدخل بالأم, فلابأس أن يتروج 
بالابنة. وإذا تزوّج بالابنة فدخل بها أولم يدخلء فقد حرّمت عليه الأمّوقال:_الربائب 
عليكم حرام كن في الحجر اولم يكنٌ»." 

وفي صحيح أبي بصير المضمرة, قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن 
يَديخْل بها؟ فقال:رتخل له ابتتها: ولافحل له نهنا * 

لكنٌّ في صحيح جميل : سئل أبو عبدالله 9 عن رجل تزوّج امراة ثمّ طلقها قبل ان 
يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الأمّ والابنة في هذا سواء. إذا لم يدخل بإحداهما 
كله الأكر ا 

وفي صحيح محمّد بن إسحاق المضمر, قلت له: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثم 
ماتت, أيحل له أن يتزوج أمهنا؟ قال ؛ «سبحان الل كيف تحل له أتها وقد دخ يها»؟ 
١‏ . النساء (غ): 357. 
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المحرّمات / بنت الزوجة المدخول بها 6 94 م٠‏ 


قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بهاء تحلّ له أمّها؟ قال: «وما 
الذى يحرّم عليه منها ولم يدخل بها».' ومنهما يظهر المراد في صحيح جميل وحمّاد 
بن عثمان أيضاً. ' 

ويمكن حمل النهي في غير المدخول بها على الكراهة جمعاً. كما ذهب إليه ابن 
عقيل. فاشترط الدخول بالبنت في تحريم الأمّ وحيث إن لم ينقل عن أحد منًا 
موافقته, كان الاحتياط اللزومي في العمل بإطلاق الكتاب العزيز. 


5 وا"”. بنت الزوجة المدخول بها 

قال الله تعالى : «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَرَبائِيْكُم الللاتى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائكٌم اللاتى 

وفي مونّقة عمّار عن أمير المؤمنين]39: «الربائب عليكم حرام من الأمّهات التي قد 
دخل بهنّء هنّ في الحجور. وغير الحجور سواء». * 

وقريب منها غيرهاء وإطلاقها يشمل البنت المتولّدة بعد خروج الأمّ عن زوجيّته. 
وقالوا بعدم الفرق بين بنتها وبنت بنتهاء وبنت ابنها فنازلاً. والأظهر استفادة الحكم من 
الخارج, كالإجماع و نحوه. كما عن المستند لامن النصّء كما يظهر من بعضهم: منهم 
السيّد الأستاذ الحكيم في مستمسكه. والاحتياط في عدم نكاح بنت الزوجة المتولدة 
عنها بعد طلاق الزوجة وعدم النظر إليهاء. 

ثم إِنْ قضيّة إطلاق الكتاب وبعض الروايات. جواز نكاح بنت الزوجة غير 
المدخولة, ولو باشرهاء وقبّلها. ورأى منها ما يحرم على غير الزوجء لكنّ في صحيح 
محمّد بن مسلم عن أحدهما المنع' إلا أنه محمول على الكراهة ؛ لصحيح العيص.١‏ 


المصدر. 
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ثم إنّ مقتضى الإطلاق أيضأ عدم الفرق في الدخول بين القبل والدبر. بل ولو ببعض 
الحشفة ؛ لصدق الدخول وإن استظهر الإجماع على عدم كفايته. ولزوم الدخول بتمام 
الحشفة,' وكونه في اليقظة والنوم. و بالاختيار والإخبار منهماء أو من غير هما. نعم, 
لابدٌ من الدخول. ولا يكفي إنزال الماء في رحمهاء فقط. 


و 789 أمّ المملوكة الموطوءة وبنتها 

فى المستمسك : «إجماعاً محقّقاً. والنصوص به وافية». 

أقول: لامجال لنقل روايات المسألة بعد عدم وقوع الابتلاء بها في هذه 
الأعصار." 


-148. بنت أخت الزوجة وبنت أخيها فى الجملة 

قال الباقرائة في موّقة ابن مسلم: «لاتزوّج ابنة الأخ ول اينة الأخك على العقةة 
ولا على الخالة إلا بإذنهما. وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير 
إذنهما»." 

وعليها تحمل المطلقات؛ خلافاً للإسكافي, والعمّاني سيف قالة بالهواة محظلفا: 
ولصاحب المقنم حيث منع مطلقاً. وفي الجواهر ادّعى على قول المشهور الإجماع 
يفيضا ار نواد | كالتصومل: 

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين في الدوام والانقطاع 
ولوساعة. وهل يكفي إذن ولي العمّة والخالة إذا كانتا صغيرتين؟ الظاهر العدم. كما أنّ 
الظاهر عدم سقوط إذنهما حينئذ. 

ثم إن روايات الباب المعتبرة لاتشمل فرض اقتران العقدين؛ لاختصاصها بفرض 
سبق عقد العمّة والخالة. ولكنّ مع ذلك يشكل الرجوع إلى البراءة؛ لإمكان استفادة 
.١‏ مستمسك العروة الوثقى؛ ج4, ص .١00‏ 
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المحرّمات / الجمع بين الأختين 6 641١‏ 
إلحاق الاقتران بالسبق من مناسبة الحكم والموضوع. وإن شئت. فقل: من الذوق 
العرفي . فتأمّل . 

وأمّا ما في العروة من عدم الفرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا تبعاً 
لجماعة. فهو ممنوع. فالصحيح الاختصار في الحكم على الدنيا منهما. نعم. لافرق بين 
المسلمتين والكافرتين, كما أفاد واحتمال الاختصاص بالأوّلء كما عن السيّد الحكيمة: 
ضعيف المأخذ, كما يظهر للمراجع إلى الروايات المعتبرة فلاحظ. 

ثم الأظهر اعتبار الإذن دون الرضا الباطني ؛ فإنّ المأخوذ في الروايات المعتبرة هو 
الأول ولو أذنتا ثمّ رجعتا ولم يبلغه الخبر, فتزوّج ببنت الأخت أو الأخ. بطل النكاح.١‏ 
نعم. لوكان الرجوع بعد العقد لغى, كما يستفاد من الروايات, ولا أقلّ من استصحاب أثر 
العقد. 

ثمٌ إِنّه يمكن أن يستفاد من روايات الباب مقارنة الإذن للعقد. فيبطل وإن لحقه 
الإذنء لكنّ ملاحظة ما ذكروه في صحّة البيع الفضولي, تمنع عن هذه الاستفادة, والله 
العالم. 


4 و 140. الجمع بين الأختين 

قال الله تعالى : «حْرٌمَتْ عَلَنِكُهْ أََهانكُم... وَأ تَجْمعُوا بَئِنَ الْأَختينٍ إلا ما قَدْ سلف إِنَّ 
الله كان غَقُوراً رَحِيمأه. ' 

والظاهر عدم الخلاف في تحريمه بين المسلمينء وقد قيل: إِنْ النصوص به متواترة 
معنى, ولافرق في الجمع بين الدخول وغيره. 


هنا مسائل 
المسألة الأولى: الجمع بين الأختين المملوكتين في مجرّد الملك جائز؛ لعدم مايدلٌ 


.١‏ يمكن أن يقال بصحّته؛ لحصول الإذن. ولا أثر للرجوع بعده؛ لعدم الدليل. فتأمّل. 
". النساء (8): 85, 
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على منعه. وأمّا جمعهما في الوطء. فلا يجوز؛ للروايات. ويستفاد من الآآية أيضاً. وهو 
إجماعىّ. وأمًا الجمع بينهما في الاستمتاعات دون الوطء, ففيه إشكال؛ فإنّ الظاهر من 
الآية هو الجمع في النكاح, فيتعدّى إلى الوطء بالملك بطريق أولى . وأمّا الاستمتاع به. 
فلا دليل على منعه. بل يمكن أن يستدلٌ على جوازه بإطلاق صحيح ابن يقطين' بعد 
تقيبده بصورة عدم الدخولء فتأمّل. 

المسألة الثانية : لوتزوّج بإحدى الأختين ثم تزوّج بالأخرى. كان عقد الثانية باطلاً, 
ولايحرم الأولى إذا دخل بالثانية عالماً؛ فإنّ الحرام لايحّم الحلال. وأمّا إذا دخل بها 
جهلاً. فاللازم حرمة الدخول بالأولى قبل خروج الثانية عن العدّة. خلافاً للمشهور؛ 
لصحيح زرارة. قال: سألت أبا جعفرية عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثم خرج إلى 
الشام, فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأة التي بالعراق؟ قال: «يفرّق بينه وبين 
المرأة التي تزوّجها بالشام. ولايقرب المرأة العراقيّة حتى تنقضي عدّة الشاميّة». قلت: 
فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أمّها وهو لايعلم أَنّها أَمّها؟ قال: «قد وضع الله عنه جهالته 
بذلك ثم قال:_إن علم أَنّها أَمّها. فلايقربهاء ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الأمّ منه. 
فإذا اتقضت عدّة الأمٌ حل له نكاح الابنة». قلت: فإن جاءت الأمٌ بولد؟ قال:«هو ولده. 
ويكون :ننه وانخا انراعم " 

المسألة الثالثة: لواتّفق تزويج الأختين بعقد واحد يتخيّر الزوج في إمساك أينّهما 
شاء؛ لصحيح الجميل بطريق الصدوق. "وام إِذا اقترنالعقدان, فحيث لادليل على الصحّة, 
يحكم ببطلان العقدين؛ لبطلان الترجيح بلا مرجّح, وهذا التفصيل مما لم أجدله قائلاً. 

المسألة الرابعة: في الصحيح: قرأ الحسين بن سعيد في كتاب رججل؛ إلى أبي 
الحسن الرضااية: الرجل يتزوّج المرأة متعةٌ إلى أجل مسمّى, فينقضى الأجل بينهما. 


51/17 وسائل الشيعة, ج 11 ص‎ .١ 
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هذا الرجل مجهول وقه روف كيو وال كنا فى ونه امد هذ الكل لعله فسن :وتيك الفط إن العاف 
ولامصدّق من الرواة الثقاة على كون الخطّ منه !هة, فالرواية تصبح غير معتبرة سنداً. والعمل على القواعد. 
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المحرّمات / المطلقة ثلاث فى الجملة 6 ٠57‏ 


هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لايحلٌ له أن يتزوّجها 
حتى تنقضي عدّتها». ١‏ 

أقول: من المعلوم أنّ العدّة في المتعة بائنة. وهل يلحق بها العدّة البائنة في الدوام؟ 
فيه وجهان: من عدم خصوصيّة عند العرف في أمثال المثال للمتعة. ومن عدم قائل 
بالحرمة؛ بل عن الحلّىٌ رمي الرواية في موردها بالشذوذ. ومخالفة أصول المذهب. 

وقال سيّدنا الأستاذ الحكيم بسقوطها عن الحجّيّة. لإعراض الأصحاب عنهاء' 
وعليه. فالأحوط هو الالتزام بالرواية في موردها فقطء ولايتعدّى إلى غير المتمتّع بها 
من البائنات. نعم الحكم في الرجعيّة جار؛ لأنّها بمنزلة الزوجة. 


57 و147. المطلّقة ثلاثاً في الجملة 

قال الله تعالى : 00 تا فَِمْساكُ ِمَغْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٌ بإخسانٍ ولا يَجِلُ لَكُم أَنْ 
ها لا جاع م عَلَيْهما أَنْ أ يتراج إن تا أ يما خثوة الل وَتِلْكَ حُدُودُ آلله ينها لَِوْم 
يَْلمُون». " ش 

وفي صحيح زرارة عن 4 جعفر اي في حديث قال: «فإذا خرجت من حيضتها 
الثالئة, طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلكء فإذا فعل ذلك فقد بانت منه, 
ولا تحلٌّ له حتى تنكح زوجاً غيره). 

وفي صحيح زرارة عن الباقرلية, قال: سألته عن حرّتحته أمة أو عبد تحته حرّة 
كم طلاقها؟ وكم عدّتها؟ قال: «السئة في النساء في الطلاق. فإن كانت حرّة 
فطلاقها ثلاثاً وعدّتها ثلاثة أقراء. وإن كان حرّتحته أمة, فطلاقها تطليقتان» وعدّتها 
قرعا ؟ 
0 
". مستمسك العروة الوثقى, ج 14, ص 510. 


*'. البقرة(؟): 179-.35,. 
4. وسائل الشيعة, ج14١.‏ ص ١3‏ 4. 
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وفي صحيح أبن سنان عن الصادق يي في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل 
بهاء قال: «لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره».' 

أقول: المتيقّن من الآية كون الطلاق الثاني رجعيّاً؛ إذ الإمساك في البائن. وأسًا 
الطلاق الأُوّل. فلا دليل على كونه رجعيّاً. ومقتضى الحديث الأخير وصحيح ابن بزيع ' 
ترتّب الحكم بعد الطلاق الشالث وإن كانت الطلقات بائنة. ولا فرق حسب دلالة 
الروايات بين الرجوع في العدّة الرجعيّة وعدمه (أي النكاح بعد العدّة).' فالعبرة بئلاث 
طلقات في الحرّة, وبإثنتين في الأمة. 

نعم, إذا تزوّجت بعد الطلاقء انهدم و لغى أثره. والطلاق الواقع بعد تزويجها برجل 
آخر من الزوج الأُوّل يعد طلاقاً مستأنفاً وأوَلاً كما في مونّقة رفاعة.؟ وصحيح ابن 
سنان.* نعم؛ يشترط في الحليّة دخول المحلّل بها. كما في صحيح أبيبصير." 
وموتّقة زرارة" وغيرهماء وأن يترزوج بها بعقد دائم دون منقطع, كمافي 
صحيح ابن مسلم وغيره.* وكذلك في التزويج بعد الطلقة الأولى على الأحوط. 
وتطدى المراء بإخيارها عن التروع بالمحلل إذا كانت قل كنا فى/صصمم حتقاد 
عن الصادق.1 


و 494 المطلّقة تسعاً فى الجملة أبداً 
في صحيح زرارة وداود عن الصادق46ة: «والذي يطلّق الطلاق الذي لاتحلّ له حتى 


.١‏ المصدر, ج10, ص 01. وفى جواهرالكلام: أمّا النصوص. فهى متواترة فيه أيضاً. وفى أنّها لاتحلّ له حتى 
ينكحها دواماً زوج آخر غيره. 

؟. المصدرء ص ,70٠١‏ 

"'. ولكن جملة من الروايات تنافيه. كمونّقة معلّى بن خنيسء و صحيح ابن سنان. وصحيح زرارة. راجع: المصدرء 
كن 

؛. المصدر.ء ص 507. 

0. المصدرء ج 14 ص 06" 
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كم زويجاً غير ابلالم داك :تاونقو تلاك رداك لال له ابدأ. ١‏ 

وفي موق المعلّى بن خنيس عنهلئة في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى 
حاضت ثلاث حيضء ثم طلقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض. ثمّ تزوّجها نم 
طلّقها من غير أن يراجع. ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض؟ قال: «له أن يتزوّجها 
أبداً مالم يراجع ويمٌش»." 

بعد تقييده بلزوم التزويج بالمحلّل في كل ثلاثة يدل على جواز تزوّجها في العاشرة 
فصاعداً في غير العدّي. فيكون مورد الصحيح الأوّل هو الطلاق العدّي. فتحرم في 
التاسعة أبداً وإن كان الصحيح المذكور غير واضح الدلالة إلا مع ضميمة الفهم الخارجي 
الفقهي معها في الجملة. 


تأكيد و توضيح 

قال في الشرائح و الجواهر: 
إذا استكملت المطلفة تنما الفة يتكهها ينها رحلاج حردت غلن المطلق أبدا الجماعاً 
بقسميه. والمراد بالطلاق للعدّة أن يطلّقها بالشرائط ثم يراجع في العدّة ويطأ. ثمّ يطلّق 
في طهر آخر ثمٌ يراجع في العدّة ويطأ. ثم يطلّق الثالثة فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ 
يفارقها بعد أن يطأها. فيتزوّجها الأُوّل بعدّة ويفعل كما فعل أوّلاً إلى أن يستكمل لها 
تسعاً كذلك يتخلّل بينهما نكاح رجلين. ' فتحرم في التاسعة مؤيّداً. ؟ 

أقول: الفروع المرتبطة بالمسألة مذكورة في المطوّلات, وهذا المختصر لايسع لتفصيلها. 


ل الاعتدادن 
لايجوز نكاح المعتدّة في عدّة الغير. ومع العلم أو الدخول تحرم أبدأًء وقدمرٌ بحثه 
محلملا فى حرف «ع», فى عنوان «العزم» فلاحظ. 
.١‏ المصدر. ص 709 
". المصدر. ص 37014 


و أقول: أونكاحين لرجل واحد؛ إذ لادليل على اعتبار تعدّد الناكح. فلاحظ. 
4. جواهر الكلام. حك ص8 1. 
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0 عدم الكفاءة 

لاخلاف في أنّ الكفاءة شرط في النكاح. بل الإجماع بقسميه عليه. كما في 
الجواهر. وفي الشرايع: «ولكنّ هي بمعنى التساوي في الإسلام». ١‏ 

أقول : الكفاءة المذكورة إن كانت بمعنى التساوي المذكور. فنبحث عنها في الكفر, 
و إن كانت بمعنى التساوي في القوميّة. والرقّيّة والحرّيّة, والعربيّة والعجميّة بأن يمنع 
من نكاح الحرّة العبد. والعربيّة العجمئ, والهاشميّة غير الهاشمي وبالعكس.ء وكذا أرباب 
الصنائع الدنيّة, كالكنّاس والحجّام وغيرهما بذوات الدين والعلم والصلاح والبيوتات 
العاليات, فلا نقول باعتبارها؛ لعدم دليل عليه. بل الدليل على خلافه.' 

فلا يحرم النكاح إذا كان أحد الطرفين أدون من الآخر نسباً وحسباً وشرفاً. 

وأمّا ما في صحيح الحلبي المضمر في رجل تزوّج امرأة, فيقول: أنا من بني فلان, 
فلا يكون كذلك. قال: «يفسخ النكاح «أو قال: «يرد» فالالتزام به مشكل جدّاً وإن 
حكي عن بعضهم البناء على إطلاقه. وعن بعضهم في صورة شرطه في العقد. وعن 
بعضهم : إذا ظهر أنّ الزوج أدنى ممّن انتسب إليه بحيث لايلائم شرف المرأة.” 

وإن اعتبر فيها (أي الكفاءة) يسار الزوج و تمكّنه من النفقة, فلا دليل قويّ عليه 
أيضاءيل ينكن إقانة الذليل علن بخلافة: 

نعم. في الصحيح عن الصادق 396 في قوله تعالى: «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ررْقُهُ فليْقِقَ مِمَا 
آتاهُ آللُّ» قال «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإِلّا فرّق بينهما». 

وفي صحيح أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر!ثة يقول: «من كانت عنده امرأة فلم 
يكسها ما يواري عورتهاء ويطعمها مايقيم صلبها. كان حقَّاً على الإمام أن يفرّق 
ونا * 


.17 المصدر. ص‎ .١ 

3 وسائل الشيعة, ج2114 ص أ و و و ما بعدها. 

'"'. المصدرء ص 1 ١1؛‏ راجع جواهرالكلام, ج ,33٠١‏ ص؟7١او‏ مابعدها. 
؛. المصدر الأوكل» ج65 ص 717؟. 


ولابأس بالالتزام بمضمونهماء وأنّ من منع النفقة بالمقدار المذكور فيهماسواء كان 
وأمثالهماء فلم أفهمه. ويمكن أن يستدلٌ عليه أيضاً بدليل نفي الحرج والضرر. وبقوله 
تعالى : «وّلا تُمْسِكُوهُنٌَ ضرارأ». فتأمّل في هذا الاستدلال, والعمدة الروايتان. 


0 الإفضاء 

وحيث إن المحرّم به النكاح بمعنى الوطء دون العقد عند المشهور المدّعى عليه 
الإجماع. نذكر بحثه في حرف«و» في هيأة «الوطء» ولو بنينا على ذكر باب حرمة 
الوطء أيضاهناء لناسب ذكر السنٌ, والحيض, والنفاس وغيرها من موانع جواز الدخول, 
كالاحرام, والاعتكاف. والصوم ونحوها أيضاً. 


0 -108. قزف الصمّاء والخرساء 
في صحيح الحلبي ومحمّد بن مسلم عن الصادق/ية في رجل قذف امرأته وهي 
خرساء. قال: «يفرّق بينهما». ١‏ 
وفي صحيح أبي بصيرء قال: سئل أبو عبدالله عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي 
خرساء صمّاء لاتسمع ما قال؟ قال: «إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ 
وفرّق بينها وبينه ثمّ لاتحلّ له أبداً. وإن لم يكن لها بيّنة. فهي حرام عليه ما أقام معها 
ولاإثم عليها منه»." 
في الجواهرو متنها : 
اللعان هوسبب تحريم الملاعنة تحريماً مؤيّداً. وكذا (في كونه سبباً للحرمة أبداً) قذف 
الزوجة الصمّاء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك. وإن لم يكن لعان بينهما 
لانتفاء شرطه بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. 


,.1٠١”ص المصدر. ج214‎ .١ 
,.٠١7”ص ؟. المصدر. ج16.,‎ 
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أقول: لادليل لفظىّ في الصمّاء وحدهاء فلابدٌ من استناد الحكم فيها إلى الإجماع. 
كما أن اعتبار شروط الملاعنة في القذف غير واضح الوجه. فلابدٌ من الاحتياط. 


4 -508. الكافر و الكافرة 

قال الله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوا ألمُشْركاتٍ حر لولمه مُؤْمِنَهٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَةِ 

لو أفجتتكم وله تتكخرا التشركين حت امنا ولفئة كزين حَيد بن تشرك ولو 

١ َعْجَبكن.‎ 

وقال الله تعالى : «يا أَيّها الّذِينَآمَُوا إذا جاءكُمٌ أَلمُوْمِناتُ مُهاجرات... قلا تَرْجِعُوهُنَ 
إِلَى الكْثَارٍ لاهُنَ جل لَهُمْ ولا هم يَحِلُونَ لَهُنَ». 

ؤقال تفال : «وَلائْنسِكُوا به | بِعِصَم الْكَوافِر». ' 

وقال تعالى :«آَليَومَ أَجِلٌ لي ألطَّيّباتُ وَطَعاء لَّذِينَ أ ونوا ألكتاب ِل كم وَطَعَاكُمْ 
حل لَهُهْ وَالمْحْصَناتٌ مِنّ أَلمُؤْمِناتٍ وَالمُحْصَناتُ مِن الّذِينَ أُوبُوا آلكتاب مِن قَبْلِكُمْ إذا 

الفيتفاد من الآيات الكرينة اموبن: 

الأمر الأوّل: حرمة نكاح المرأة غير المسلمة غير الكتابيّة إبتداء على المسلم. 

وفي الشرائع و متنها: «لايجوز للمسلم نكاح غير الكتابيّة إجماعاً من المسلمين, 
فضلاً عن المؤمنين, و كتاباً وسنّة... وكذا العكس, لأَنّ الكافرة مكلّفة بالفروع». 

الأمر الثاني: حرمة نكاح غير المسلمة مطلقاً ولو كانت كتابيّة بقاء؛ لإطلاق النهي 
عن إمساك نكاح الكوافر. فإذا أسلم الزوج المشرك أو الكتابي؛ يحرم عليه إمساك 
زوجتها الكافرة وإن كانت كتابئة. ؛ 

وكذا العكس لما أشرنا إليه في سابقه. فتأمّل والمراد من النكاح المحرّم هنا إِمّا 
.١‏ البقرة (؟): ."7١‏ 
". الممتحنة(50): ٠١‏ 
“'. المائده( 0): 8. 


4. ويمكن أن يحمل الكوافر على غير الكتابيات؛ لبعد جواز نكاحها على المسلم الأصلى وحرمتها على المسلم 
المسبوق بالكفرء وتسأتق ما هو الحقّ فيما بعد. 


المحرّمات / الكافر والكافرة [] 8249 


الأستساعات: كنا يؤتذهاء أوايدل عليها قوله تعالى ولاه حل لَهُه ولا عد يتحلون 
ليهاو النتاء عل الغلقة الزويعتة: كنا يؤيده أوديدل عليه قوله تغالي نزولا سكا 
بعِصّم الْكَْافِرِ». 

الأمر الثالث: حرمة إنكاح المشركين المسلمات وإنكاح المشركات المسلمين. فلا 
يجوز للوليّ والوكيل وغيرهما أن يتزوّج المؤمنة للمشرك ولا المشركة للمؤمن. وحيث 
نّ المفعول الثاني في قوله تعالى : «وَلا تَنْكِحُواه غير مذكور يمكن أن يحكم بحرمة 
مطلق الإنكاحء فلا يجوز للوليّ المسلم مثلاً أن ينكح ابنته الكافرة للمشرك, ولا 
المشركة لابنه المشرك, ولكنٌ قوله تعالى : «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ...» والغاية يدلآن على أن 
المراذتمم المحذوق النؤمن والمؤمتاضه 

الأمر الرابع: حرمة نكاح المشرك والكافر المؤمنة. وهي تفهم من حرمة الإنكاح. 
ومن قوله تعالى :«قَلا تَرْجِعُوهُن...» وكذا العكس. 

الأمر الخامس: جواز نكاح الكتابيّة ابتداء للمسلم؛ للآبة الأخيرة. ومقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين الذمّيّات وغير هنٌ. 

هذا ما يتعلّق بالكتاب العزيز, وأمّا السنّة فإليك جملة من رواياتها: 

الرواية الأولى: : في صحيح وزازة قال دالت آنالسعقر ف عن اقول الله عرويهل + 
لكات ون الدية وا ألكتاب مِنْ قَبْلِكُم فقال: «هي منسوخة بقوله: 
«وَلائْنسِكُوا بعِصَم اَلْكَوافِرِ»». 

أقول: لابن من رد علمه إلى من صدر عنه؛ إذ مضافاً إلى عدم صحّة النسخ المذكور, 
بناءً على تقدّم نزول الآية الثانية على نزول الآية الأولى ينافيه مادلٌ على جواز نكاح 
اليهوديّة والنصرانئيّة. كصحيح ابن سنان.' وصحيح معاوية بن وهب وغيره." وصحيح 
أبي بصير.؛ ولأجل هذه الروايات يحمل مادلا على منع نكاح اليهوديّة والنصرانيّة, 


.]٠١ وسائل الشيعة. ج 14, ص‎ .١ 
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كصحيح ابن مسلمء' وموثقة بن جهم بناءً على حجَّيّة دلالتها' على الكراهة. 
الرواية الثانية: صحيح ابن سنان والحلبي عن الصادق ني في حريةه قال شالنه 
عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح 
الأوّل أوتنقطع عصمتها؟ قال: «بل يمسكها وهي امرأته»." 
إطلاقه بناءً على فرض الزوجة مشركة ‏ يقتضي عدم الفرق بين ما قبل العدّة وما 
بعدها بكثير, كما أنّ مقتضى ترك الاستفصال شمول الحكم للمشركين وأهل الكتاب. 
بل في الجواهر: 
وإذا أسلم زوج الكتابيّة, فهو على نكاحه. سواء قبل الدخول أوبعدهبلاخلاف أجده. بل 
في المسالك وغيرها الإجماع. بل ولا إشكال على المختار من جواز نكاح المسلم 
الكتابيّة ابتداء. فضلاً عن الاستدامة. بل وعلى غيره؛ لضعف الاستدامة عن الابتداء. ؟ 
أقول: مقتضى إطلاق قوله تعالى : «وَلاتْمْسِكُوا بِعِصَم اَلْكَوْافِر» حرمة نكاحها 
استدامةً مطلقاً. فيشكل قول صاحب الجواهر وغيره بالأولو ذوعت الامتدامسة 
عن الابتداء. 
نعم. هو قابل للتقييد بالصحيح المذكور, فإذا أسلمت, فهي على زوجيّتها الأولى. 
وأمّا إذا لم تسلمء فإن كانت غير كتابيّة, فقد بطلت زوجيّتها بلا إشكالء وإن كانت 
كتابيّة. بطلت على إشكال وتردّد؛ لضعف ما استدل له من الإجماع والروايات؛ فإنٌّ 
لول منقول والثاني في إسناده ضعف.* واللّه العالم. 
بل ولعلٌ المتيقّن في بقاء الزوجيّة في صورة إسلامها مع ملاحظة إطلاق الآية 
وقوعه زمن العدّة؛ فإذا أسلمت بعد زمان العدّة لابدٌ من الاحتياط بتجديد العقد. فتأمّلء 
والله العالم. 
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. المصدرء ص .4٠١‏ 

؟. المصدر. ص 1٠١‏ و ١١‏ وفيها أيضاً نسخ آية الحلّيّة بآية منع نكاح المشركات. والاشكال فيه أظهر. فإنّ 
المشرك والمشركة لايشملان الكتابي والكتابيّة في عرف القران. 

“. المصدرء ص 457. 

غ. جواهر الكلام, (كتا بالنكاح الطبعة القديمة) ص١١١.‏ 

. وسائل اللشيعة, ج4١‏ ص77 5. 
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الرواية الثالئة: صحيح البزنطي عن الرضاءيئة. عن الرجل تكون له الزوجة 
النصرانيّة. فتسلم هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحلّ له». قلت: فإنّ 
الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: «لا؛ يتزوّج بتزويج جديد».' وفي 
نكاح الجواهر قال: «لا إلا بتزوّج جديد»." 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق9ة: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير 
الإسلام فرّق بينهما».' 

وفي صحيح ابن الحجّاج عن الكاظماية. في نصرانيّ تزوّج نصرانيّة. فأسلمت قبل 
أن يدخل بها؟ قال: «انقطعت عصمتها منه, ولامهر لهاء ولا عدّة عليها منه». ؛ 

أقول: لايبعد استفادة حرمة تزويج المسلمة الكتابئّ ابتدءاً من هذه الروايات, 
فافهم. 

ثم إِنْ قضيّة إطلاق صحيح ابن سنان عدم الفرق بين الكتابيّ وغيره. 

وفي الشرائع: ولو أسلمت زوجته (أي زوجة الكتابي) قبل الدخول, انفسخ العقد. 
وإن كان بعد الدخول. وقف الفسخ على انقضاء العدّة.' وأمّا غير الكتابيّين» فإسلام أحد 
الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخولء وإن كان بعدهء وقف 
على انقضاء العدّة.' والروايات المتقدّمة لادلالة لها على توقف الانفساخ على انقضاء 
العدة في صورة الدخول. 

الرواية الرابعة: صحيح زرارة, قال: قلت لأبي عبدالله !: النصرانيّ تزوّج النصرانيّة 
على ثلاثين دن خمراً و ثلاثين خنزيراً ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها؟ قال 
«.. وهما على نكاحهما الأؤل»." 
.١‏ راجع: جواهر الكلام (كتاب النكاح). ص ١١7‏ (الطبقة القديمة). 
؟. المصدر. 
''. وسائل الشيعة, ج4١.‏ ص١3].‏ 
؛. المصدر. ص175. 1 
4. في شرحها من الجواهر: «وفاقاً للأكثر. بل المشهور». أقول: الظاهر أنه لامخالف معروف في المسألة راجع: 


جواهر الكلام, ج 7٠١‏ صض١هة‏ و6359. 


3 في المصدر : «بلاخللاف فى شىء من ذلك ولاإشكال نَأ وفتوئ. بل لعل الآتفاق نقذ وتحصيلا عليه». 
7. وسائل الشيعة, ج غ3 ص7 ١غ.‏ 
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أقول : قوله3:«أسلما بعد ذلك» إن دلّ على تقارن إسلامهما فهو وإِلّا فيحمل على 
مالاينافي ماسبق, والمعتبر من التقارن والمعيّة ماكان كذلك عند العرف. ولابأس 
بانسحاب الحكم إلى صورة الدخول أيضاً بطريق أولى. 

الرواية الخامسة: في جملة من الروايات المعتبرة عدم جواز نكاح اليهودية 
والنصرانيّة على المسلمة.١‏ 

ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقراية: «لاتتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على 
المسلمة». و مثله رواية سماعة المضمرة و زاد: «و يتزوّج المسلمة على اليهوديّه و 
النصرانيّه». 

وقزيب منها موثقة غبدالرحمن عن الضاد كه وزاد فيها: «وللسسلمة الفلثان 
وللأمة والنصرائيّة النلث» لكنّ المنع المذكور ليس حكماً تعبّديّاً إلهيّاً. بل هو من 
حقوق الزوجة المسلمة؛ فإذا رضيت جاز, كما في العمّة والخالة بالنسبة إلى بنت أخيها 
و أختها؛ وذلك لصحيح هشام بن سالم عن الصادقلة في رجل تزوّج ذمّيّة على 
مسلمة, قال: «يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني إثني عشر سوطاأً ونصفاً. فإن 
رضيت المسلمة. ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما» قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: 
«يؤخذ السوط بالنصف ويضرب». 

أقول: الظاهر سقوط الضرب إذا استأذنها واسترضاها من أُوّل الأمر. 

هذا كله إذا تزوّج الكتابيّة على المسلمة. وأمّا إذا نكح المسلمة على الكتابيّة, فلها 
الخيار إذا كانت جاهلة؛ لصحيح أبي 00 

الرواية السادسة: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرل#ة. قال: سألته عن الرجل 
المسلم يتزوّج المجوسيّة؟ فقال: «لا. ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة. فلابأس أن 
يطأها ويعزل عنهاء ولا يطلب ولدها».' الأحوط العمل بالرواية, وعدم نكاح 
المجو ف 
.١‏ المصدرء ص .]١9‏ 


؟. المصدرء ص ١7غ.‏ 
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هنا مسائل كما تأتي 

المسألة الأولى: هل يجوز إنكاح الكافرة للكافر ولو كان حربيّاً للولق العسلم أر 
الوكيل المسلم؟ الظاهر هو الجواز؛ لما مرّمن عدم دلالة قوله تعالى: «وَلا تُنْكِحُوا 
آلمُشْرِكَينَ» على الحرمة في المقام؛ لاختصاصها ولو بالانصراف إلى إنكاح المسلمات 
للمشركين, فلاحظ. 

المسألة الثانية: لوارتدٌ أحد الزوجين عن الإسلام, أوارتدًا معاً دفعةً قبل الدخول, 
وقع الفسخ في الحال مطلقاً. سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة بلا خلاف أجده فيه 
بينناء بل الإجماع بقسميه عليه. بل من أهل العلم كاقَةَ في الأول على ما عن التذكرة؛ 
لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة, كافرة وكافراً ابتداءاً واستدامة ولو كتابيّاً؛ لعدم 
إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً. ولو وقع بعد الدخول, وقف الفسخ على انقضاء العدّة من 
غير فرق فى وقوعه من أيّهما كان. بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطريّ 
والملَى. 

نعم. إن ارتدٌ الزوج عن فطرة, ينفسخ النكاح في الحال وإن كان بعد الدخول؛ 
لأنّه لايقبل عوده بالنسبة إلى ذلك بلاخلافء بل الإجماع بقسميه عليه. كما فى 
الجواهر. ١‏ 

أقول: راجع عنوان «القتل» في حرف «ق»», فلعلّك تقف على حكم المقام. 

المسألة الثالثة: لايصّح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيتنة. ولانتكاح 
الناصبيّة كذلك؛ لارتكابهما ما يعلم بطلانه من دين الإسلام مع فرض تديّنهما بذلك. 
فهو حينئذ إنكار لضروريّ من ضروريات الدين. ودخول في سبيل الكافرين» كغيره 
ممّن كان كذلك بلاخلاف أجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه. والنصوص كاد أن 
تكون متواترة فيه بل هي كذلكء بل الظاهر تحقّق النصب المقتضي للكفر بالبغض 
ولق از الراضة من اهل التي برد إلى اتن اتن كسار شروو عد مضه 


53 جواهر الكلام, ج0٠7‏ ص 4]. 
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فإنّه العدوّ المبغضء بل الظاهر تحقّقه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً. كما 
في الجواهر ١‏ 

أقول: العمدة في الحكم صحيح بن سنان, قال: سألت أباعبدالله لة عن الناصب 
الذي قد عرف نصبه وعداوته. هل يزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لايعلم 
برده؟ قال: «لاا يتزوّج المؤمن الناصبة. ولايتزوّج الناصب المؤمنة. ولايتزوّج 
المحعيف مؤي" 

أقول: حمل النهي في الجملة الأخيرة على الكراهة؛ لدليل خارجيّ لايكون مسوّغاً 
لرفع اليدعن ظهوره في الحرمة في غيرها. وأمّا معنى النصب. فيطلب من غير هذا 
الكتاب وإن كان مقتضى إطلاقه هو ماذ كره صاحب الجواهر في تفسيره من عدم اعتبار 


وفي المقام بحث معضل بلحاظ عمل النبىّ يِه والحسن, و السجادلئة, وأنافي 
المقام متوقف. 


المسألة الرابعة: الظاهر عدم اعتبار تساوي الزوجين فى الإيمان بالمعنى الأخصٌ, 
فيجوز للشيعىّ نكاح المسلمة المخالفة له في المذهب, لعل ممّا لاخلاف فيه؛ لعدم 
دليل على الاعتبار. بل الدليل على جوازه. 

وأمّا نكاح المخالف للمؤمنة, فهو أيضاً جائز على الأقوى. خلافاً للمشهور المدّعى 
عليه في محكىّ الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية وغيرها الإجماع. 

ففي صحيح أبن سنان, قال : سألت أباعبدالله 29 يم يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته 
وموارثته؟ وبم يحرم دمه؟ قال : «يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحلّ مناكحته وموارثته»." 

وفي صحيح محمّد بن مسلم: سأل أبا جعفراية عن الإيمان؟ فقال: «ما كان في 
القلب والإسلام ما كان عليه التناكح والمواريثء وتحقن به الدماء...»؛ 


.٠١ المصدر.ء ص5‎ .١ 
.]79 ؟. لاحظ صحيح عمر بن أبان في وسائل الشيعة, ج14 ص‎ 
.4 المصدر. ص77‎ .'"' 
.27 غ. المصدر.ء ص5‎ 


المحرّمات / الكافر والكافرة 6 ٠١60‏ 


وفي صحيح العلاء: أَنّه سأل أبا جعفر/#ة عن جمهور النّاس؟ فقال: «هو اليوم أهل 
هدنة ترد ضالتهم, وتؤدّى أمانتهم. وتحقن دماؤهم, وتجوز مناكحهتم و موارثتهم. في 
هذه الحال».' ومادلٌ على المنع -إن صمّ سنداً ودلالة- يحمل على الكراهة؛ جمعاً 
بينه وبين ماذكرء نعم, إذا خيف عليها الانحراف من المذهب. حرم إنكاحها ونكاحها 
من مخالف مذهبه. لكنّ الحرمة تكليفيّة محضة لايبطل منها العقد. فالنكاح صحيح وإن 
عظم الإثم. 

ففي صحيح زرارة بسند الصدوق- عن الصادق 9ة: «تزوّجوا في الشكاك 
ولاتزوّجوهم؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجهاء ويقهرها على دينه»." 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقرلية: «لايتزوّج الأعرابيّ بالمهاجرة, 
فيخرجها من دارالهجرة إلى الأعراب». 

وفي صحيح حمّاد عن الصادق39: «لايصلح للأعرابيّ أن ينكح المهاجرة. فيخرج 
بها من أرض الهجرة, فيتعردب بها إلا أن يكون قد عرف السئّة والحجّة, فإن أقام في 
أرض الهجرة. فهو مهاجر»." 

أقول: فإذا لم يجز نكاح الأعرابئ للمهاجرة تكليفاً مخافة التعدب. هكذا لايجوز 
تكليفاً نكاح المخالف للمؤمنة مع خوف ضلالهاء وقهرها على دينه. 

هذا مجمل الكلام في مانعيّة الكفر ولواحقه عن النكاح, وقد يتلخّص مما ذكرنا 
مايل 

أ( حرمة نكاح الكافرة غير الكتابيّة على المسلم. 

ب) حرمة إنكاح المشركين والكافرين؛ المسلمات, وإنكاح الكافرة للمسلم. 

ج) حرمة نكاح الكافر على المسلمة ولو كتابياً. 

د) حرمة نكاح المجوسيّة على تردّد. 

ه) حرمة نكاح الكتابيّة على المسلمة من دون رضاها. 
.١‏ المصدر. ص 77. 
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ز) حرمة نكاح من يخاف لأجله الضلال على المسلم أوالمؤمن أو المسلمة أو 
المؤمنة: 


8 و 15606١‏ اللعان 

يحرم التناكح بين الملاعن والملاعنة؛ لصحيح الحلبي عن الصادق 88 أنه سئل عن 
الرجل يقذف امرأته؟ قال: «يلاعنهاء ثمّ يفرّق بينهماء فلاتحلّ له أبدأ».١‏ 

وفي صحيح زرارة وداود عنهاثة في الملاعنة : «إذا لاعنها زوجهاء لم تحلّ له أبدأ». 
وأمًا اللعان وشروطه وبحوثه. فليس المقام مقام بيانها. 


6١‏ ”>5 اللمس فى الجملة 

إذ قبل الرجل مملوكتها بشهوة, تحرم على ولده, كما يدل عليه صحيح البزنطي.' 

وفي صحيح آخر عن الصادق.2ة في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ فقال: 
«مالم يكن جماع أو مباشرة كالجماع, فلابأس»." 

اعفاد الخرنه' لاحل مطاف اللشنى عن كهوة مشكلة: والضنالة لمدرويجيا عنيق 
محل الابتلاء غير جدير بالبحث عنهاء ولاحظ مامرٌ بعنوان مملوكة الأب أوالابن 
التوحو 0 


57 -187. النسب 
0 رع 2 ءًً 
قال الله تعالى : «حُدمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهانْكُم وَبَنائكمْ وَأَخَوانُكُمْ وَعَمَانُكُمْ وَخَالاتكُم وَبَنات 
الأخ وينات آلأخت» ؛ 


.١‏ المصدر. ص 94/ا". 
”. المصدرء ص117". 
8. المصدر. ص .51١1‏ 
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أقول: لاشكٌ في حرمة أمّهات الأمّ وأمّهات الأب من الجدّات. وبنت البنت. فنازلة, 
وبنت الابن كذلك. ولكنّ في دخول الجدّات في الأمّهات, وبنات البنات في بناتكم 
المذكورتين في الآية تردّد.وعليه, فتستند الحرمة, إلى دليل خارجيّ.كالإجماع والضرورة. 
وصاحب الجواهرةة ذكر وجوهاً لدخول العاليات والسافلات' في الآية الكريمة 
حتى قال في آخر كلامه: 

فمن الغريب احتمال بعضهم أنّ المراد في الآية خصوص مالا واسطة فيه. والتحريم في 
غيره قد استفيد من السنّة, ولكنّ الوجوه التي ذكرها لاتقنع المحقّق. والغرابة ممنوعة وإن 
كان استناد حرمة زوجة الجدّ إلى قوله تعالى: «وّلا تَنْكِحُوا ما نَكَمَ آباؤٌكُم» في 

الرواية المعبي .ند يك طعا ا * 


هنا فوائد 

الفائدة الأولى : المتفاهم العرفي أنّ الحرمة على أحد الطرفين في المقام حرمة على 
الآخر. فيحرم على الأمّ والبنت مثلاً نكاح الابن والأب. وهذا الحكم قطعىّ أو ضروريّ 
اليوم في دين الاإسلام. 

الفائدة الثانية : بعد عدم تعلّق الحكم بالأعيان. فهل المحرّم هو الإإيجاب والقبول, أو 
الدخول والوطء؟ اختار بعض المفسّرين الثاني؛ فإنّ قوله تعالى : «الا ما مَلَكتْ أَيْمائُكُم» 
استثناء من الوطء؛ لبطلان نكاح المملوكة, لكن يبعده أمران: 

الأمر الأوّل: قوله تعالى قبل الآية «وّلا تَنْكِحُوا ما نَكَح...» فإنّه مما يوجب صرف 
الذهن إلى العقد دون الوطء في الآية. 

الأمر الثاني: المراد حينئذ من الآية المذكورة حرمة الزنا مع الأصناف المذكورة, 


.١‏ المراد بالعاليات الجدّة و إن علت لأب كانت أولأم. وعمّة الأب (أي أخت الجدّة للأب) لأب أولأمَ أولهما. .وعمّة 
الأمّ (أي أخت الجدّ لها) كذلك. و عمّة الجدّ وعمّة الجدّة وهكذاء وخالة الأمّ والأب. و خالة الجدّة والجدّ. وهكذا 
المراد بالسافلات, بنات الابن والبنت وبناتهنَ. وهكذا وبنات اللأخت والأخ. وهكذا. ولا فرق في الأخ والأخت أن 
يكونا لأب أولأم أولهما. وكذا فى العمّة والخالة. 

؟. وهي مكح مح بن مله عن أحدهماليت راجع: البرهان. ج١.‏ ص707. 

''. جواهرالكلام, ج71, ص .71١‏ 
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ولايخفى بعد إرادتها من مصبّ الآية. مع أَنْها جارية في غيرهنٌ. فلا معنى للاختصاص 
والتفصيل. وممًّا يؤيده قوله تعالى: «وان تجمعوا بين الاختين» فإِنَ المحوّم هو نفس 
الجمع بينهما في الزوجيّة وإن لم يتحقّق وطؤهما بعد. وعلى هذاء فالأنسب علاج 
الاستثناء المذكور بمالاينافي تقدير النكاح. 

ثم النكاح ليس مفهومه مفهوم الإيجاب والقبول. فليساهما بمفهومهما بمقدّرينء بل 
الذي يحتمل تقديره أمور: 

.١‏ الوطء بعنوان الازدواج (نزديكى كردن بعنوان زن و شوهر شدن). 

؟. العقد القولي وإن لم يتّفق بعده الدخولء بل وإن لم يقصده من الابتداء. 

ا النكاح بمعنى الازدواج (زناشوئى) الذي هو بناء قلبيء واعتبار نفساني 
مكشوف بالألفاظ التي اعتبرت في عقد النكاح. وهذا هو الأظهر؛ لما حققنا في 
حواشينا على كفابة الأصول من وضع ألفاظ المعاملات غالباً- للأسباب والمسيّبات, 
أي الكاشف والمكشوف معاً. إلا أن يقال: إِنّ لفظ النكاح ورد بمعنى الدخول والعقد 
ولم يرد بمعنى الاعتبار النفسي والألفاظ. لكنّه يندفع بأنّ العقد ليس مجرّد لفظ أوعمل, 
بل اللفظ الكاشف عن اعتبار نفسيّ متقدّم, ولا يعتبر في تحريمه اعتبار طرف الآخرء 
كما يظهر من خطاب الآية. 

الفائدة الثالثة: لافرق في صدق العناوين المأخوذة في الآية عرفا بين كونها عن 
نكاح صحيح. أوسفاح قبيح؛ وعدم ثبوت النسب بالزنا بالإجماع والأخبار لايجوز 
رفع اليد عن الدلالة اللفظيّة في المقام.' وهذا ممّا لاخلاف فيه عندناء فتحرم الأمّ على 
ابنها مثلاً و إن ولدته من الزناء فالمناط في التحريم هو صدق العناوين المذكورة عرفاً. 


587-15. النظر إلى المملوكة عن شهوة 
في صحيح محمدبن إسماعيل عن الرضاماثة:«... إن جرّدها (أي الجارية) ونظر إليها 
.١‏ المتيقّن عدم ثبوت النسب بالزنا في بعض الأحكام كالإرث ولانعمّمه في جميع الأحكام والموارد وبالجملة 


لايعتمد على الإجماعات المنقولة و نحوهاء والعمدة هو اتَّباع الأدلّة اللفظيّة في كل مورد بعد صدق النسب عرفاً من 
الزنا. 


بشهوة حرّمت على أبيه وابنه». قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال:«إذا نظر إلى فرجها 
وجسدها بشهوة حلامت عليه». 

وفي صحيح جميل, قلت لأبى عبدالله : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل 
لابنه؟ فقال: «نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها».١‏ 

وفي صحيح ابن سنان عنها#ة فى الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى 
جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبودهل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر 
شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه. وإن فعل ذلك الابن لم تحل 
للأب»." 

وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله#ة: «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده 
عليها فلا تحلّ لابنه»." 

وفي السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني و هو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ 
إجازة لاشيخ رواية؛ إذ لاكتاب له ولا مصنّف ولاأصل له. فإذا ثبت اشتهاركتب ابن 
شاذان في زمان الكليني نفهم أن توسيط شيخه لمجرّد الإجازة و لمجرّد اتُصال السند. 
فلا يضر جهالته بصحّة السند. 

أقول: تحديد الحكم يطلب من المطوّلات. 


4 849 استيفاء العدد 

إذا استكمل الحرٌ أربعاً بالعقد الدائم حرم عليه مع وجود هنّ عنده نكاح راد وان 
إجماعاً من المسلمين». بل ضرورة من الدين, وما عن طائفة من الزيديّة من جواز 
نكاح تسع لم يثبت, بل المحكىّ عن مشائخهم البراءة من ذلك. كما في الجواهر. 

وأمّا النكاح بالعقد المنقطع. فغير محدود, وكذا ما تملكها اليمين. وقد نفى في 
الجواهر عن الأُوّل الخلاف. وعن الثاني الخلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين, 
.١‏ 52 الشيعة. ج ,١1‏ اا 


؟. المصدر. ص8١51.‏ 
7 المصدر. ص ,78١6‏ 
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وقال: «بل لعلّه من ضروريات الدين» كما أنه قال فى الأوّل فى ردّ المسالك: «قلت: 
لابأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلاً عن الإجماع».١‏ 


5560-5" الإيقاب 
قال صاحب العروه2 : 
من لاط بغلام فأوقب ولو ببعض الحشفة. حرّمت عليه أمّه أبدأ وإن علت, وبنته وإن 
نزلت. وأخته من غير فرق بين كونهما صغيرين أو مختلفين, ولاتحرم على الموطوء أمّ 
الواطئ. وبنته وأخته على الأقوى ... والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن 
علم وعمد واختيار. أو مع الاشتباه, كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً... ولو كان 
الموطوء ميا ففي التحريم إشكال. إلخ. 
أقول: الروايات الواردة في المقام كلّها ضعيفة سنداً.' فلا بدّ من استناد الحكم إلى 
إلاجماع وحيث إِنَّ دليل لبيّ يقتصر على القدر المتيقّن, والأحوط لزوماً عدم العقد 
على أمٌ المفعول وأختهاء واللّه عالم. 


0 نكاح من مات زوجها 

يقول الشهيد الثاني»ة في آخر كتاب الطلاق من شرح اللمعة: «زوجة الغائب تعتدٌ 
في الوفاة من حين بلوغ الخبر بموته وإن لم ينبت شرعأء لكن لايجوز لها الترويج إلا 
بعد ثبوته». 

أقول: فهذه أمراة يحرم نكاحها وإن خرجت من العدّة بمضيّ زمانها من حين الخبرء 
ومع ذلك لايجوز تزويجها وتزوّجه. وعلى هذاء فيمكن ان يجعل موت الزوج من 
أسباب المناكح المحرّمة في الجملة. وسيأتي تفصيل القول فيه في عنوان «الترتص» 
فى قسم الواجبات إن شاءالله تعالى. 


.١‏ راجع: المصدرء ص 1ؤة"او لو الغو كلؤولاءغةو6غغ84غ. 
؟. المصدرء ص 784 ٠غ"‏ 


المحرّمات / النميمة 6 ٠١1١‏ 


نه نكاح البهيمة 

يحرم وطء البهيمة. لموّقة عمّار عن الصادقلثة في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ 
فقال : «كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه. فهو زناً».١‏ 

أقول: ظاهر الرواية كون الحرمة من جهة الاستمناء. وأمّاوطء الحيوان من دون 
إنزالء فقد مربحثه في أجل الحوء الول 


0 المذكر 

قال الله تعالى : «وَيَنْهئ عَنِ الفَخشاء وَالمُنْكَرٍ وَالبَفْي»." 

فالمنكر منهيّ عنه بهذ الآية وغيرها من الآيات الكريمة, بل النهي عنه واجب كفاية 
غير أنه ليس سوى المحرّمات وما أنكره الشارع الأقدس. فلاحكم جديد. ويحتمل أن 
يراد بالمنكر ماأنكره العقول أو العادات العامّة, ولم يكن في الدين ما يخالفهاء فتدبّر. 


0 الاستتكاف 
دوَأَمًا الَّذِينَ أسْتَنْكفوا وَأَسْتَكْيَدُوا يُعَذيه عَذاباً أليمأ. ' 
الظاهر الاستنكاف والاستكبار بمعنى, أوبمعنى الإباء والامتناعء وعلى كلّ حال 


لاحكم جديد فيه. 


5 النميمة 


قال رسول الله ييه فى صحيح ابن سنان عن الصادق ثة: «ألا أنبككم بشراركم؟ قالوا: بلى 
يارسولالله! قال: المشّاؤُون بالنميمة, المفوّقون بين الأحّبة الباغون للبراء المعائب». ؛ 


.7 130 المصدر. ص‎ .١ 

؟. النحل (015: 40. 

*'. الأتعام(7): 177. 

4. وسائل الشيعة. ج48, ص177. 
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وقال الباقر اب: ايلا فى صحيح محمّد بن قيس : : «الجنّة محرّمة على القتاتين المشائين 


بالنميمة». ١‏ 
والروايات في المقام كثيرة بحيث إِنّها مع ضعف أسنادها لاتحتمل الكذب 
والاختلاق. 


قال الشيخ الأنصاريّتة في مكاسبه:«النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة, وهي 
نقل قول الغير إلى المقول فيه ...» قال الله تعالى و او ا الله به : 
توصل :د يسدون قن 0 0 لهم َللّغْتَهُ وَلْهُمُ سُوءٌ م ألدَارِ» والثمام قاطع لما 
أمر الله بصلته ومفسد." ثم قديباح ذلك لبعض المصالح التى هي أكد من مفسدة 
إفقناء اله 
قال: سئدنا الأستاذ الخوئي : 
لاخلاف بين المسلمين في حرمتهاء بل هي من ضروريات الإسلام وهي من الكبائر 
المهلكة. وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة. ومن طرق العامّة على حرمتها. وعلى 
كونها من الكبائر, بل يدل على حرمتها جميع مادلٌ على حرمة الغيبة وقد استقل العقل 
بحرمتها؛ لكونها قبيحة...." 


نيّة الحرام 

نيّة الحرام تستوجب استحقاق العقاب عقلاً؛ لأننه جرءة على المولى وهتك لحرمته. 
وهذا فليكن واضحاً جدّاً وإن لم يرتض به شيخنا الأنصاريٌ# ولكن لاشكٌ في 
امعفافها الشاي بل يمكن: أن تقول بالهوقة الفرعقة أيضاء نا دمن حر ادها 
بالحرام وحرمة حب شيوع الفاحشة, بل بالأولويّة؛ ولقوله تعالى «تِلْكَ آَلدَارُ آلآخِرَة 


5 


نَجِعَلّها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَاً فى لض ولاقساداً وَالعاقِبَةُ للْمُتَّقِينَ». بدعوى دلالة 


.١‏ المصدر.ء ص1717. 
؟. راجع: مصباح الفقاهة. ج١,‏ ص 417" ففيه لسيّدنا الأستاذ في الاستدلال بالآية كلام وهو عندي منظور فيه. وقد 
". المصدرء ص75 47. 


؛. القصص (58): 81. 
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عدم جعل الجنّة لمريدي العلوّ والفساد على حرمة إرادتهماء فإذا ألحقنا غيرهما بهمايتمٌ 
المطلوب, وقدمرّ في عنوان التجرّي في الجزء الأوّل مايرتبط بالمقام. 

نعمء في رواية اص بصير عن الصادقية: «إِنْ المؤمن ليهمٌ بالحسنة ولايعمل, 
فتكتب له حسنة: فإن هو عملها كتبت له عشر حسنات؛ وأنّ المؤمن ليهم بالسيئة أن 
يعملها فلايعملها. فلاتكتب عليه».١‏ 

وفى صحيح الفضيل بن عثمان المرادي. قال: سمعت أبا عبدالله !ا يقول: «قال 
رسول الله 6 :... يهم العبد الحسنة ... كتب الله له حسنة بحسن نيّته... ويهمّ بالسيّئة أن 
يعملها فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. وإن هو عملها أَجّل سبع ساعات. قال 
مناجي العنات اضاحي المغات وهو ماعب الشمال: لابجل ع انتفيعها 
بحسنة تمحوهاء فإنّ الله يقول: «إنَّ الحَسَناتٍ يُدِيْنَ السَّمِّئَاتِ» أو الاستغفار, فإن هو 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم 
ذوالجلال والإكرام وأتو ب إليه. لم يكتب عليه شيء, وإن مضت سبع ساعات ولم يتبعها 
بحسنة ولااستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات:اكتب على الشقيّ المحروم». ' 

وفي صحيح بكير أوحستته بناء على أنه ابن أعين- عن الصادقإكة أو عن 
الباقراثة: «إن الله قال لآدم#ة: يا آدم! جعلتُ لك أن من هم من ذرّيّتك بسيّئة لم تكتب 
عليه. فإن عملها كتبت عليه سيّئة. و من هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة. 
وإن هو عملها كتبت له عشر»." 

وفي صحيح جميل عن الصادق94ة: إذا همٌ العبد بالسيّئة ؟ لم تكتب عليه وإذا همّ 
بحسنة كتبت له»* إلى غير.ذلك من الروايات. 

ويمكن أن يقال: إِنّ عدم الكتابة لايدلٌ على عدم الحرمة. ففي صحيح زرارة عن 
3 بحارالاثوار, ج 8 ص 5750. و في سندها عثمان بن عيسى وهو ضعيف على الأصح. 
؟. المصدر. ص 777. تشهد الرواية على أنّ عدم الكتابة لاتدلّ على عدم الحرمة, نعم. لاشكَ في دلالته على عدم 

العقاب ولو عفواً وتفضّلاً منه تعالى. 

”. وسائل الشيعة. ج1١‏ ص /51. 


]. فى إبمحارالانوار, اح 0. ص /1717 1 «بسيّئة». 
4. وسائل الشيعة, ج ١‏ ص/ا5". 
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أحدهمااية:«لايكتب الملك إلا ما يسمع, وقال الله عرّوجِلٌ : «وََذكْْ رَبّكد فى نَفْسِكَ 
تَضَوُّعاً وَخِيَةً» قال:«لايعلم ثواب ذلك الذكر في نفس العبد غير الله تعالى».١‏ 

لكن هذا الاحتمال خلاف الإنصاف؛ فإنّ الروايات ظاهرة في عدم حرمة الهم 
المذكور ولو بعنوان العفو فلا بدّ من حمل هذه الرواية على محمل غير مناف لتلكم 
الروايات, ولا تنافي بينها وبين قوله تعالي: «... لا يُرِيدُونَ عُلَوَاً ِى آلأرْض ولاقًساد» 
بنأء على دلالتها على الحرمة؛ لإمكان تخصيص الروايات بالآية الشريفة في إرادة 
العلوّ والفساد فقط, والمقام من المشكلات؛ فإنّ الروايات تنفي أو تعفو العقاب عن 
مطلق التحرّي. وقبوله مشكل جدّاً. 

والإشكال كلّ الإشكال في صحيح الفضيل المتقدّم؛ إذ غيره ظاهر أو يقبل الحمل 
على أنّ التي لاتكتب هي نفس السيّئة. وهذا ممّالا إشكال فيه عقلاً و إِنّما الكلام في 
ا د القصد الذي يحكم العقل باستحقاق العقاب عليه. يكتب أولا؟ وصحيح 
الفضل يدلّ على الثاني وعليه المحتمل أمران: 

الامز الأول :أن يتك هون الزؤاية و مين غال عا وحيل عليه بكائنرواينات 
الباب أو يرد علمها إلى من صدر عنه؛ فإنّه مخالف للحكم العقلى» ضزورة أن قانوق 
العبوديّة والربوبيّة على عدم المخالفة والعصيان. 

الأمر الثاني: اختصاص حرمة التجرّي بغير مورد الرواية المختصّة بالنيّة المجرّدة, 
فيحرم التجرّي فيما إذا تلبّس بفعل الحرام جمعاً بين العقل والنقل. اللَهمّ إلا أن يقال: إِنّه 
من التخصيص في الأحكام العقليّة وهو باطل. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ الثابت بالعقل 
هواستحقاق العقاب, والمنفيّ بالنقل هو فعليّته عفواً وتفضّلاً كما يدل عليه صحيح 
الفضيل حيث علّق كتابة السيّئة أيضاً على عدم الحسنة والاستغفار, فتأمّل. 


. نهر الوالدين 
وهو مثا تحدمة القران: وقد مرّبحثه فى عنوان العقوق فى حرف «ع»». فلاحظ. 


.5377 بسحارالتوار. ج0,. ص‎ .١ 
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6. نهر السائل 

قال الله تعالى: «وَأَما آلسَائِلَ فلا تَنْهَرْ». 

يحتمل النهي على الإرشاد. ويحتمل حمله على الحرمة واختصاص النهي بالنبىّ 
الأكرم يَي. ويحتمل التعميم؛ فيحرم على كلّ مسؤول عنه نهر السآئل وزجره زائداً 
على ماجرت السيرة المستمرّة بزمان المعصوم على فعله. 


8. النهي عن الصلاة 
وهو نهي عن المعروف. ولاشكٌ في كونه مبغوضاً للشارع. وموجباً لاستحقاق 
العقاب. بل لافرق بين الصلاة وغيرها وإن كانت الأولى منصوصة بعنوانها. قال الله 
تعالى : «َأَرَأَبَتَ الى يَنْهى * عَئْداً إذا صَلَىي. ١‏ 
وقال تعالى : «المُنافقُونَ وَالمُنائِقاتُ بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ يَأْمُدُونَ بالمنْكرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لمَغرُوف وَيَفِْضُونَ أيْدِيَهُم.' وهل يحرم النهي عن كلّ معروف و إن كان ندباً غير 


واجب؟ فيه تردّد. 


.4 :)35( العلق‎ .١ 
التوبة(9): /ا3.‎ ." 
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0, وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد 

قال الباقراثة في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم: «الحائض والجنب لايدخلان 
المسجد... ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً». قال زرارة: قلت له: فما يالهما 
يأخذان منه ولايضعان فيه؟ قال: «لأنّهما لايقدران على أخذ مافيه إلا منه ويقدران 
على وضع ما بيدهما في غيره».١‏ 

مقتضى إطلاقه عدم الفرق في كون الوضع من خارج المسجد أو داخله في حالة 
العبور أو المكث. والتعليل غير واضح كلّ الوضوح. ليستفيد منه اختصاص الحكم 
بصورة الأخيرء فتكون الحرمة لأجل الدخولء كما يظهر من سيّدنا الحكيم :#وفي 
إلحاق النفساء بهما في الحكم تردّد. 


د الوضوء يعد الغسل 
قد ورد عن الصادق942ة: «إِنْ الوضوء بعد الغسل بدعة»." وللمقام ذيل طويلء لكنٌ 
كلمة «البدعة» لاتدلٌ على الحرمة الذاتيّة كمالا يخفى. 


والعمدة فى سقوط الوضوء ‏ بعد مطلق الأغسال الواجبة والمسنونة إلا ماخرج 


؟. المصدرء ص 014. 
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بالدليل ددفوئقة عقار.! 

ولايبعد الاعتماد على رواية محمّد بن مسلم' عن الباقراثة؛ لأنّ أحمد بن محمد 
شيخ المفيد وإن لم يوثق لكنه شيخ إجازة. فلاتضرٌ جهالته بالسند إذا فرض شهرة كتب 
أبيه أوكتب سعد في زمان الشيخ المفيد. فلاحظ. 


ه الوضوء بالماء النجيس 
قال صاحب الحدائق : 
الظاهر أَنّه لاخلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس ... وإنّما الخلاف في المعنى المراد 
من التحريم في هذا المقام. فقيل: المراد به المعنى المتعارف و هوما يترتّب الاثم على 
فعله مع بطلانه. وقيل: إنّه عبارة عن مجرّد البطلان. والأوّل اختيار جماعة ... 
وعلّلوه...." 
أقول: لامنافاة بين القولين؛ فانٌ الخرمة تشريعتة, وآمًا الذاكة فلا مجال لها. 


ه وطء الحنطة والشعير 

في الصحيح سأل هشام بن سالم أبا عبدالله.4ة عن صاحب لنا يكون على سطحه 
الحنطة والشعير فيطأونه ويصلّون عليه؟ قال: فغضب ثمّ قال: «لولا أنيّ أرى أنه من 
أصحابنا للعنته». ؛ 

أقول :لا أجدعاجلاً قائلاً بالحرمة سوى صاحب الوسائل 4 والالتزام بها مشكل جدّاً. 


٠ى.‏ وطء الزوجة النفساء 
يحرم وطء الزوجة في نفاسها كما في الحيض. 


المصدر. 
. المصدر. ص017. 
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./٠0*‏ وطء الزوجة الصائمة 

المفهوم من مذاق الشرع أنه لايجوز وطء الزوجة الصائمة إذا كان الصوم واجباً 
عليها بحيث لايجوز لها الإفطار وإن كان الزوج غير صائم. وبالأولويّة لايجوز إكراهها؛ 
لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه. وأوردعليه بعموم مادلٌ 
على ثبوت حقّ الانتفاع بالبضع للزوج الذي لاينافيه حرمة التمكين تكليفاً من جهة 
الافطار. 

وأجيب عنه بعدم ثبوت مايدل على عموم الحقٌّ المذكور. ووجوب إطاعة الزوج 
مقيّد بغير المعصية. وهل يجوز له وطوها في حال نومها حتى في صوم رمضان إذا 
لم يجب الصوم على الزوج؟ فيه إشكالء ولعلّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة» فتدبّر. 


ه وطء الزوجة المفضاة 
حكي على تحريمه الإجماع من جماعة من الفقهاء رضى الله عنهم' وليس له 
مدرك معتبر لفظيئ, ولعلّه لأجله خالف فيه بعضهم. 


مو ١١٠ل.‏ وطء الزوجة على المظاهر 

قال الله تعالى : «وَالَّذِينَ يُاهِرُونَ مِنْ نسائِهم ته يَعُودُونَ لما قالُوا فتَحْرِيدُ رَكَبَةٍ من قَبْلٍ 
من قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا قَمَن لم يَسْتَطِع فَإِطْعاء سَِّينَ مشكيئاً..».' 

وفي الجواهرو متنها: «إذا أطلق الظهار. حرم عليه الوطء حتى يكقّر بلاخلاف 
معتدبه ولا إشكال؛ لما سمعته من الكتاب والسئة والإجماع»." 

وفي معتبرة إسحاق عن الصادق96ة: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكقارة, فليستغفر 
.١‏ جواهر الككلام, ج 70 ص 570. 
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ربّه. وينوي أن لايعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكقّارة. فإذا 
وبجد الئل الل فايكتر يونا مى الأثاء,فليكتر ١0‏ 
أقول : فيقيدّبها إطلاق الآآية الكريمة؛ خلافاً لجمع. 


0705 وطء الزوجة والأمة الميّتتين 

ويمكن أن يستند الحكم إلى ارتكاز المتشرّعة الناشئ من مذاق الشرع. وربّما قيل : 
إن الوطء موجب لهتكها. وقد دلت روايات على حرمة هتك الميث. كمامه. 

أقول: ويضّف أوّلاً بمنع استازامه الهتك. وثانياً: باختصاصه بالمؤمنة. ولازمه 
جواز وطء الزوجة والأمة الميّتنين إذا كانتا مخالفتين وذمَيّتين. 

وربّما يعلّل المنع باتقطاع الزوجيّة والملكيّة بالموت. وهذا هو العمدة فإنٌ 
الزوجيّة. والملكيّة والرئاسة والوكالة وسائر الاعتبارات العقلائيّة تبطل عندهم 
بالموت فلاشكٌ حتى يرجع إلى استصحاب الزوجيّة والملكيّة أو أحكامهما. 
وأما جواز نظر الزوج إلى بدن.زوجته الميّنة. فهو بدليل خاصٌ كالسيرة مثلاً 
و جواز غسلها منصوص تعبّديّء وعلى كلّ يظهر من بعض الفقهاء أن الحكم كأنّه من 
المسلّمات. والله العالم. 


د استيطان الكقار الحجاز 
قال المحقّق في الشرائح: ولايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور. 
قال صاحب الجواهر في شرحه: 
بل في المنتهى ومحكيّ المبسوط و التذكرة الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد السيرة 
القطعيّة التي يمكن استفادة الإجماع أيضاً منها. مضافاً إلى ماسمعته من خبر الدعائم 
ولفظه:«لايدخل أهل الذمّة الحرم. ولا دارالهجرة. يخرجون منها...» وإلى خبر ابن 
الجراح المرويّ من طرق العامّة: إنّ آخر ماتكلّم به النبيَّيَله أن قال: «أخرجوا اليهود 


.000 وسائل الشيعة. ج6١, ص‎ .١ 
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من الحجاز. وأهل نجران من جزيرة العرب» متمّمأ بعدم القول بالفصل. وإلى مارواه 
الوغيانن غندونة أيطا أله أوعى كلانه اعياى :قال برأ خرجنوا الممر كي مره سير 
العرسة واعتروا الوقة تحو جما كنت اترهي» وسكت عن الثالف. أوقال تنيفه يناه 
على أنّ المراد من جزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصّة ... و قيل وإن كنت 
لاأعرف القائل قبل المصنّف : المرادبه (أي الحجاز) مكّة والمدينة. نعم. هو محكيّ عن 
الفاضل في جملة من كتبه. ولعلّ الأولى الرجوع إلى ما يسمَّى الآن حجازاً. كما 
الس" 


أقول : الحكم بعدٌ محتاج إلى دليل يصلح لإثباته, كما لا يخفى على الخبير. 


١4‏ مواعدة النساء سرّاً 


5-9 
0 


قال الله تعالى : «ولا جُناحَ عَلَفِكُمْ فيما عَبَضْكُمْ به مِنْ خِطَبَةٍ ألنّساءِ أَوْ أَكْتثُمْ فى 
شبك عله الله أنك: كذ كرُو نهو ولكن ل مُوَاعِنِدوَهُنَ سيا إل أن تثولوا اقول 
مَعْدُوفأ. ' 

قال الصادقثة في تفسير قوله: «وَلكِن ...»: لا هو الرجل يقول للمرأة قبل أن 
تنقضي عدّتها -: أوعدكِ بيت آل فلان ليعرض لها بالخطبة. و يعني بقوله: «إلا أن تَقُونُوا 
ولا مَغرُوفأ» التعريض بالخطبة». 

قال في صحيح آخر في تفسير الآية المذكورة أيضاً:« «السرٌ أن يقول الرجل 

موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لاتسبقه بنفسها إذا اتقضت عدّتها». قلت 


0 


فقوله : : «الا أ نْ تقُولُوا ...». قال: «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى 


يبلغ الكتاب أخلة:* 
وقال في مونّقة عبدالرحمن في قول الله عرّوجلٌ : إلا أن ة تَقُولُوا قلا مَعْدُوفأ»: 
«يلقاها فيقول: إِنى فيك لراغب. وإنى للنساء لمكرم. ولا تسبقيني بنفسك. والسد 


؟. البقرة (؟): 73170 
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لايخلو معها حيث وعدها».' 

أقول: المستفاد من مجموع الآية الكريمة و الروايات حرمة الخلوة مع المعتدّة. ولو 
ليعرّض لها بالخطبة, فلابدٌ من حمل الاستثناء في الآية الكريمة على المنقطع. 

وقوله في الرواية الثانية: «ثمّ يطلب إليها ...» يحمل على الكراهة لأجل الرواية 
الأخيرة. 

وأمّا خطبة ذات البعل والرجعيّة. فقد تقدّم حرمتها ولو تعريضاً في حرف «خ» في 
عنوان «الخطبة» هل يحكم بحرمة الخلوة مع الخليّة لخطبتها أم لا؟ فيه تردّد. مقتضى 
البراءة عدمها. 


٠‏ الولاية من قبل الجائر 
قال رسول الله يليه كما في خبر السكوني عن الصادقالة. عن آبائه: «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين أعوان الظلمة؟ ومن لاق لهم دواتء أوربط كيساًء أومدّلهم مدّة 


قلم. فاحشروهم معهم». " 

أقول: الموظّف من قبل الظالم يعدّ من أعوانه. فإطلاق الرواية يدلٌ على حرمة 
الوظيفة من قبل الظالم وصيرورة الشخص عضواً مؤثّراً لدولته. 

ويدلٌ عليها أويشعربها صحيح الوليد بن صبيح." 

يقول سيّدنا الأستاذ الخوئي : «الظاهر أَنّه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة 
الولاية من قبل الجائر فى الجملة, وتذلٌ عليها الأخبار المستفيضة. بل المتواترة».؛ 
انتهى. 

وفي صحيح علىّ بن يقطين. قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفركة: «إنَّ لله 
تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه».* 


.5814 وسائل الشيعة. ج14 ص‎ .١ 
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تدلّ الرواية بإطلاقها على حلَيّة بعض أقسام الولاية من قبل الجائر. لكنّ ليس فيها 
مايبيّن وجهه. 

نعم. يفهم من حال المخاطب (علّبن يقطين) أنّ المراد به المؤمن الذي يعين 
إخوانه بقدر مقدوره. 

وفي حسنة الشحّامء قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد ث3 يقول:«من تولى أمراً 
من أمور الناس فعدل, وفتح بابه. ورفع ستره. ونظر في و الناس, كان حمّاً على الله 
عرّوجِلٌ أن يوْمّن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة».١‏ 

أقول: ليس مراد الرواية توي الخلافة؛ فإنّها نولي جميع الأمور لاتولي أمر من 
الأمور, كما أنه ليس مرادها التولي من قبل الإمام الحقّ؛ لأنّ الأوضاع الراهنة في عصر 
الصادق 391 توجب انصراف هذه الرواية وأمثالها عنه. ولا أقلّ من شمول الرواية للمقام 
بإطلاقها. 

ثمٌ إن الرواية تبيّن ماأهملته سابقتها من وجه الجواز, وهو العدل. وخدمة النّاس. 

قال شيخنا الأنصاريّ في مكاسبه: «ثمٌ إِنّه يسوّغ الولاية المذكورة 
أمران : أحدهما : القيام بمصالح العباد بلاخلاف على الظاهر المصرّح به في المحكيّ 
عن بعض ...». 

ولكن يشكل الأخذ بإطلاق الرواية فيما إذا علم بأنّ الجائر يكرهه على بعض 
المحرّمات إذا تولّى منصباًء بل المنع منّجه. 

وفي صحيح الحلبي, قال: سئل أبوعبد الله 39 عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء 
وهو يحبٌّ آل محمّد. ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم؟ قال: «يبعثه الله 
على نيّته». قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم (دخل معهم) رجاء أن يصيب معهم 
شيئاً فيعينه الله به فمات في بعثهم؟ قال: «هو بمنزلة الأجير, إنْه إِنَما يعطي الله العباد 
على نيّاتهم». 

وفي مونّقة عمّار عنهائة: سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : «لا. إلا 


.١‏ المصدر. 
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أن لايقدر على شيء يأكل ويشربء ولايقدر على حيلة؛ فإن فعل فصار في يده شيء. 
فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».' 
أقول: الصحيحة تدلّ على حرمة قبول الولاية بقصد تعاونهم وإعانتهم وإِلّا فهي 
بقصد معاشه وغيره جائزة. نعم. إطلاقه مقيّد بالمونّقة الدالّة على جوازها في صورة 
عدم شغل آخر يكفي معاشه. فالمجوّز للولاية أمران: أحدهماء خدمة الناس. ثانيهما: 
الحاجة. نعم, لابدٌ من تقييد الجواز بفرض عدم استلزامه ارتكاب محرّم شرعيّ آخر, 
وأما الخمس: فلابدٌ من مراجعة كتاب الخمس في تحقيقه. والله العالم بحقيقة 
الأحكام والأحوال. 


د التوني في الحرب 

قال الله تعالى : «يا أَيُّها الّذِينَ آمنُوا إذا ليثم آلِينَكَقرُوا رَحْفاً قلا تُوَلُوهُهُ آلأذبا * 
وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمَئِذ ديرم إلا مُتَحَرفاً لقتال أ م شرا مُتَحَيّراً إلى ذِتةِ قد باء عضب مِنَ الله وَمَأواة 
جَهَّمُ وَبِنْسَ المَصِيرٌ». ' 

أقول: لاحظ التفصيل في حرف «ف» في عنوان «الفرار»." 


١‏ قولّي غير المولى 

في رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد, عن أبيه. قال: «وجد في سيف 
رسو ل الله يَِيْهُ صحيفة, ففتحوهاء فوجدوا فيها: إن اعتى الناس على الله القاتل غير قاتله 
و تولى غير مواليّه قد كفن بما أن ل على مشقد عله * 

وفي رواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه. عن جعفر بن محمّد. عن 


.١15ص المصدر.‎ .١ 

". الانفال. (8): 6١و13.‏ 

". الكفّار عندنا وإن كانوا مكلّفين بالفروع كتكليفهم بالأصول على ما ذكرنا في الجزء الثاني من صراط اللحق غير أن 
القول بتكليفهم حتى لو كانوا محاربين بمثل هذا الحكم و نظائره لايخلو عن اعوجاج في السليقة 

4. وسائل الشيعة, ج19. ص7١.‏ 
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أبائة 2 في وصيّة النبئّ يي لعل ث: «يا علىّ! من انتمى إلى غير مواليه. فعليه لعنة الله 
... ومن تولّى غير مواليه. فقدكفر بما أنزل الله عرّوجلٌ».١‏ 

وفي صحيح يونس عن كليب الأسدي. عن الصادق بية:«أَنه وجد في ذوابة سيف 
رسو لاف حفقه مكوب نبهاء لعن ال والملاكة علن فق عدت عدا أذ ارق 
محدثاً. ومن أدعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله. ومن أدعى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة اللّه». " 

وفي رواية إبراهيم: قال أبو عبدالله | «وجد في ذؤابة سيف رسول لله ييه صحيفة 
فإذاً فيها ... ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله عرّوجلٌ على محمد ولة» ... ثم 
قال: «تدري ما يعني من تولي غير مواليه؟» قلت: مايعني به؟ قال: «يعني أهل الدين 
(البيت)». 

أقول: الروايات كلّها ضعاف سنداً إلا أن يدّعى الاطمئنان بصدور بعضها عن 
المعصوم وهي غير جزافيّة. 

وذكر بعض محشيّ الوسائل أنّ تولي غير الموالي يوجب كون الشخص 
سائبة لايطلب دمه أحد. ولا يبالي أحليقظة وان :قعل واحدا تقطا لاعافلة لد 
يؤدّي عنه. 

وأمّا تفسير قوله#2(:«غير مواليه» بقوله.4ة:«أهل البيت» فينطبق على مايتبادر من 
غيره. والمراد أهلبيت هذا المتولّي؛ يعني من خرج وتبرّأً من أهل بيته ودخل في 
ولاية غيرهم. 

وأمّا كلمة «أهل الدين». فمعناهاعلى فرض الصحّة أنه لايجوز تبدي 
الإنسان من مواليه واتّخاذ الموالي من غيره إن كان من أهل دينه. وأمّا إن 
لم يكن كنصرانيّ أسلم ومواليه غير مسلمين, لابأس بأن يتيرّأ من ولايتهم وستولى 
أهل دينه بشرائطه. 


.١ المصدرء ص6‎ .١ 
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هبة الزكاة والخمس 

الزكاة والخمس إِنّما شرّعتا لإزالة الفقر أولتخفيفه. وعليه. فيفهم من مذاق الشرع 
عدم جواز هبة الفقير بطيب نفسه ما أخذه من الزكاة والخمس, و زكاة الفطرة للغني؛ 
نه نقض لغرض الشارع الأقدس. 

نعمء يجوز ذلك فيما إذا كان الغنيّ القابض مريداً لردّ المال على الفقراء الذين كان 
استحقاقهم مظنوناً غير مقطوع, وفيما إذا كان الشخص عليه من الوجوه الماليّة الواجبة 
مقدار كثير. وصار فقيراً يعجز عن أدائها وأرادأن يتوب إلى الله تعالى لابأس بتفريغ 
ذمّته بالردٌ والأخذ. كما ذكره جمع. وضابط الجواز عدم فهم المنع من مذاق الشرع. 

وأمّا مصالحة الفقير أومصالحة الحاكم وهبته. فهي باطلة؛ لأجل أنّ الفقير والحاكم 
ليس لهما ولاية المصالحة جزماً. ولاحقّ للثانى فى الهبة أصلاً. وهذا واضح. 

ثمٌ إن عدم الجواز المذكور هل هو وضعيّ فقط أوتكليفيٌ أيضاً؟ لايبعد ترجيح 
الأوّل؛ إذمعه لايبقى حاجة إلى التحريم التكليفيئ, فافهم. 


ه الوهن في طلب الكقار 

قال الله تعالى : «وّلا تَهِنُوا فى أَبْتغاء آَلقَوْم إن تَكُونُوا تَََمُون فَإِنَهُمْ يَالْمُونَ كما تَألْمُونَ 
وَتَرْجُونَ مِنَ لله ما لا يَرْجُونَ».' 

الظاهر عدم استفادة الحكم الجديد من الآية شور وجوب الجهاد., فلاحظ. 


77 إهانة المؤمن 

تعالى يقول : من أهان لي وليّاً فقد أرصد لمحاربتيء وأنا أسرع شيء الى نصرة أوليائى»." 

0 النساء (غ):‎ . ١ 
.088 وسائل الشيعة. ج8, ص‎ ." 


1 3 حدودالشريعة / الجزء الثاني 


وكما يحرم إهانة الغير وإذلاله هكذا يحرم توهين النفس وإذلالها إِمَا بتنقيح المناط, 
أولرواية أبي بصير عن الصادقنية:«إنّ الله تبارك و تعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء 
إلا إذلال نفسه».١‏ 

ورواية سماعة عندائة: «إِنّ الله عرّوجلٌ فوّض إلى المؤمن أموره كلها. ولميفوقض 
إليه أن يذلّ نفسه. أما تسمع لقول الله عرّوجلّ: «وللهِ آلِرّةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ» 
فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً. ولايكون ذليلاً يعزّه الله بالإيمان والإإسلام».' 

لكن الأظهر ضعف الروايتين؛ لوجود عثمان بن عيسى في كلتيهما كما ذكرنا في 


ينا 


محله. 


.]11 المصدرء ج١١ ص‎ .١ 
؟. المصدر.‎ 


((ل) 


١لا.‏ هتك المقرّسات الدينئة 

لايجوز .هتك المقدشات الدينية: كالقران: والكعبة: والمسجده ومفافد الأتكد اج 
والتربة الحسينيّة المأخوذة بعنوان التببّك, وهذا ممّا يطمأن به من مذاق الشرع., على أَنّه 
يفكق إقانة شو اهتين الوا باع على حومة هداق تعملة :من هذه المذكورات: ايضا. وكذا 
لايجوزهتكالمؤمن حيّاً وميّتاً كما يعلم ممّا سبق. والمسألة لمكان وضوحها لاتحتاج 
إن تفصيل ويذل يعض الروايات غبرالممتيزة سهد على حرمة عتك الحطة والخيو١‏ 


ل الهجر 

قال الصادق افا في صحيح هشام بن الحكم :«قال رسو لالله يَلِية : لاهجرة فوق 
ثلاث»." 

وقال الباقراثة في رواية حمران التي لايخلو سندها من تردّد: «ما من مؤمنين 
اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة» قيل: هذا حال الظالم؛ فمابال المظلوم؟ 
فقال: «ما بال المظلوم لايصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتي يصطلحا»." 

أقوال + العمدة الرواية الأولن: ويمكن أن يسعفاد منها الحرعة كاسفادتها من قولد 
.١‏ المصدر. ج17. ص١١1.‏ 
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تعالى : «قلا رَقَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جدالَ فِى آَلحَجٌّ»' ويمكن حملها على الكراهة للسيرة 
الخارحيّة بين المؤمنين: علئ أن مقتضى إطلاقها حرمة الفجرة ولو من الكقار فتضلا 
عن السلمن: وهتيذها بالدأمفين لننو اولن مو هايا علق 'النذتي كدير تدا 


ه الهُجر 
تقدّم حكمه فى الجزء الأوّل فى عنوان «البذاء» من حرف «ب». 


م الهجاء 
في موثّقةإسحاق بن عمّار عن الصادق يه :«إنّ علياً له كان يعزّر في الهجاء. ولايجلد 
الحدّ إلا في الفرية المصرّحة أن يقول: يازان» أو: يابن الزانية. أو: لست لأبيك»." 
قال الشيخ الأنصاريّ 5: 
هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الأربعة؛ لأَنّهِ همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سرّء ' وكل 
ذلك كبيرة موبقة, فيدلٌ عليه جميع ماتقدّم في الغيبة: بل البهتان أيضاً بناءً على تفسير 
الهجاء بخلاف المدح, كما عن الصحام. فيعمٌ مافيه من المعائب, وماليس فيه. كما عن 
القاموس و التهابة والمصباح., لكن مع تخصيصه فيهما بالشعر. ولافرق في المؤمن 
بين الفاسق وغيره ... وكذا يجوزهجاء المبدع لتلآيؤخذ ببدعته. لكن بشرط الاقتصار 
على المعائب الموجودة فيه فلا يجوز بهته بما ليس فيه؛ لعموم حرمة الكذب, وما تقدّم 
من الخبر في الغيبة من قوله!آ في حقّ المبتدعة :«باهتوهم لكيلا يطمعوا في ضلالكم» 
محمول على اتّهامهم, وسوء الظن بهم بما يحرم انّهام المؤمن به بأن يقال: لعلّه زان, أو 
سارق, وكذا إذا زاد ذكر ماليس فيه من باب المبالغة, ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز 
الكذب عليهم؛ فإنّ مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. 
أقول: والأوّل إن لم يكن أقوى لاشكٌ أنه أحوط. 
.١‏ البقرة (؟): /ا19. 
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: ال. هدم بناء الكعبة 

المفهوم من مذاق الشرع حرمة هدم بناء الكعبة والمسجدالحرام والمسجدالنبوي, 
وحرمة هدم قبر النبىّيَلِه وقبور سائر الأمّة والمساجد مع قطع النظر عن حرمة 
تخريب الأوقاف والتصرف في أموال الغير من غير إذنهم. والأحوط إلحاق هدم 
السرداب المقدّسة في سامرّاء وسائر الأماكن المنسوبة إلى الأولياء والمزارات التي 
يزورنها المؤمنون, ويتقربون فيها إلى الله تعالى بالعبادات والخيرات. 


6 الاستهزاء 
الاستهزاء بأحكام الله ورسله وأوصيائهم وآياته يكشف غالباً عن عدم 
القبول والاعتقاد. فيكون أمارة الكفر. و أمّا إذا فرضنا تجرّده عنه. فلاشكٌ 
في حرمته. كما يستفاد فى الجملة من القرآن الكريم كقوله تعالى: «وَلا تَتّخِذُوا آياتِ 
وقوله : «وَمِنَ الّاس مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ آلحَِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَمِلٍ الله بقَثرٍ عِلْم 
وَيَتََخْزَّها هُرُواً أُوليِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهينٌ». ّْ 
وإِنّما الكلام في أَنّه بنفسه يوجب الكفر أم لا؟ والمقام محتاج إلى مزيد تأمّل. 


71 الإهلال لغير الله 
قد مرّت الإشارة إليه في عنوان «الأكل». فراجع. 


الهمز 
قال الله تعالى : 1 لكل همَرَّةٍ لَمَرَةِ م( 


استظهرنا فى عنوان «اللمز» عدم استفادة حكم جديد من الآية الكريمة. فلاحظ. 


.571 :)75( البقرة‎ .١ 
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ه تهنئة الوالي الجائر 

في صحيح محمّد بن مسلم, قال: كنّا عند أبي جمفريكة على باب ذاره بالمد يتف 
فتطر إلى الناس يذو أفؤاجاءفقال لضضن "من عنذوالركلت بالعدوة امن ؟ فال 
-أصلحك الله ولي المدينة وال, فغدى الناس (إليه) يهنّئونه. فقال: «إِنّ الرجل ليغدى 
عليه بالأمر 57 به ونه لباب من. أبواب النار». ' 

أقول: إن رجع الضمير المنصوب في قوله.#ة «وإنّه» إلى التهنئة. فتكون محرّمة. 
وأمّا إذا رجع إلى الولاية, فحرمة التهنئة موقوفة على صدق عنوان محرّم آخر عليها, 
كالتجرّي و قول الزور مثلاً. والرواية إن لم تكن ظاهرة في الأمر الثاني.' لاأقل 
من إجمالها. 


ص التهاون بالصلاة 

قال الباقراية في صحيح زرارة: «لاتتهاون بصلاتك؛ فإنْ النبىّ يَلِْةٌ قال عند موته: 
ليس منّي من استخفٌ بصلاته. ليس مني من شرب مسكراًء لايرد عليّ الحوض 
لاوالله».' والروايات في ذلك كثيرة. 

يمكن أن نلحق بالصلاة غيرها؛ لحكم العقل بأنّ كلّ آمر ومقنّن لايرضى 
بأن يتهاون بأمره ونهيه. فلاحظ. يحتمل كون النهي للإرشاد وإلى المحافظة 
على الصلاة. فلاحكم جديد. فلاحظ. ويحتمل اتحاد التهاون والاستخفاف 


فائدة 
قال المطلق هبني اسالة ةادا هد هرا #تعاق القسهاذاك ةوقلا يقد قن 
.١‏ وسائل الشيعة, ج237 ص .17١0‏ 


". لظهور رجوع الضمير المنصوب إلى الأمر في قوله: «بالأمر» كما يرجع إليه الضمير المجرور في قوله: «به». 


المحرّمات / تهييج الشهوة [) "8١‏ 
العدالة ترك المندوبات. ولوأصرٌ مضرباً عن الجميع مالم يبلغ حدّاً يؤذن بالتهاون 
بالسنن». 

وقال صاحب الجواهر في شرحه: 
بل في المسالك: لو اعتاد ترك صنف منها. كالجماعة, والنوافل» ونحو ذلك فكترك 
الجميع؛ لاشتراكهما فى العلّة المقتضية لذلك. نعم لوتركها أحياناً لم يضرٌ. ولكنّ 
الإنصاف عدم خلوّه من البحث إن لم يكن إجماعاً؛ ضرورة عدم المعصية في ترك جميع 
المندوبات أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهما. فضلاً عن ترك صنف منهما 
ولو للتكاسل والتثاقل منه. واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدفعه؛ إن ذلك 


من الكفر لامن العصيان ولايعتبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون. كما هو واضح. ' 


تهييج الشهوة 
قال سيّدنا الأستاذ الخوئي في ضمن كلام له حول حكم التشبيب: 
الأخبار الدألة على حرمة ما يثير الشهوة إلى غير الحليلة حتى بالأسباب البعيدة وهي 
كثيرة قدذكرت في مواضع شتّى: منها: مادلٌ على النهي عن النظر إلى الأجنبيّة؛ لأنه 
سهم من سهام إبليس.... ' 
قال صاحب العروة في النكاح: «ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج 
للسامع, تحسينه وترقيقه, قال تعالى: «قلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ آنَّذِى فى قَلْبِ 
مَرَض»». 
فول لما الأخبار التي أشار إليها سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه) فلم أجد فيها 
مايدل على حرمة تهييج الشهوة دلالة ظاهرة بسند معتبر. 
وما الآية الكريمة. فهي مخصوصة بنساء النبئّ. والتعدّي عنهنّ إلى غير هنّ غير 
ظاهر حقّ الظهور. كما يظهر من صاحب الجواهر. وصرّح به سيّدنا الحكيم (قدس 
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سّهما). نعم. استدلٌ الأخير على حرمته بارتكاز المتشرّعة' وهو لايخلو عن تردّد. 


هيجان الحيوان في الحرم 
لاحظ دليل حرمته فى الجزء الول وقدمر فى عنوان «النفر» فى حرف «ن» افا 


.1١ مستمسك العروة الوثقى؛ ج4, ص‎ ١ 


«ى») 


ص اليأس من روح الله 
قال الله تعالى حكاية عن يعقوب لبنيه : «وَلاتيَسُوا مِنْ رَوْح أللّه إِنَّهُ لا يَبأَسُ مِنْ 
رَوْح الله إلا القَوْمْ آلكافِرُونَ ١.»‏ 


أقول: قدمد بحثه فى عنوان «القنوط» فى حرف «ق» فلاحظ. 


4 الميسر 

قال الله تعالى : «يَسْأَكُونَكَ عَنِ آلخَمْرٍ وَالمَِسرٍ كُلْ فيهما إِنْمْكبيرُ». ' 

و قال تعالى : «إنّما الخَمْدُ وَالمَئْسِرُ وَالأنْصابُ وَالْأَرْلامٌ رِجْسٌ مِن عَمَلٍ أَلشَّيْطانٍ 
ا ا 

أقول: قسّموا الموضوع إلى أربعة أقسام: 

أوَلها: اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع المراهنة, ولاشكٌ في حرمته في دين 
الإسلام. فضلاً عن كونها إجماعيّة ومدلولة للروايات المدّعى تواترها. 

ثانيها: اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار مع المراهنة, كالمراهنة على حمل الحجر, 
والمصارعة ومهارشة الديكة, والطفرة ونحوذلك. أو مطلق المراهنة بلالعب. كالمراهنة 
.١‏ يوس ف(5١):‏ /41. 


؟. البقرة(؟): 519. 
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على غلبة اهن المتصنارعين:' ولحو 
وقال سيّدنا الأستاذ الخوئي: 
و الظاهر أنه لاخلاف في الجملة بين الشيعة و أكثر العامّة في حرمة المراهنة 
على اللعب مطلقاً وإن كان بغير آلات المعدّة للقمار. نعم. يظهر من الجواهر 
اختصاص الحرمة بما إذاكان اللعب بالآلات المعدّة له. وأمّا مطلق الرهان والمغالبة 
بغيرهاء فلا حرمة فيه. نعم. تفسد المعاملة عليه. ولايملك الراهن الجعل. فيحرم 
عليه التصدف فيه ١‏ 
أقول: الميسر قمار العرب بالأزلام. كما في مختار الصحاح. وقال في القاموس: 
والميسر كمنزل_: اللعب بالقداح ... أو هو الجزور التي يتقامرون عليها. أوهو النردء أو 
كل قمار. 
وقريب منه ما في المنجد أوهو هو. 
ولم يعلم المراد من الميسر المذكور في الكتاب العزيزء فلا بدّ من الأخذ بالقدر 
المتيقّن وهو اللعب بالأزلام. والجزور أو أحدهماء فتأمّل. 
نعم, للقمار مفهوم عام يشمل القسم الثاني بجميع أفراده. ففي القاموس: «وقامره 
مقافزة :وقهاراً فقمره كنصره وتقمّره: راهنه فغلبه». وفي مختار الصحاح: «وقامره 
فقمره: غلبه في لعب القمار». وفي المنجد:«قمر ‏ قمراً: راهن ولعب في 
القمار. قمرالرجل : غلبه في القمار». القمار كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب 
مخ المغلوب نكا سواء كان الور توعيزة إلا أله يتعئوابه غير متذكور:فتى 
القرآن المجيد. 
نعم, قال الرضاثا في صحيح معمّر بن خلأد: «النرد والشطرنج والأربعة عشر 
يحترلة والعدة. وك ماقو عليه فهو فسن" 
الظاهر أنّ قوله!ة «ميسر» إشارة إلى الميسر المحرّم في القرآنء فهذه الصحيحة تدلّ 
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على إرادة العموم من الميسر. وليس الحرمة وضعيّة فقط حتى لاينافي قول صاحب 
الجواهرةك, بل تكليفيّة, فافهم. فإنّ ما قوّمه عليه هو المال أو شبهه. و حرمته تدلّ على 
بطلان سببه لا على حرمة نفس الفعل. فقول الجواهر مطابق لأصالة البراءة. 

وفي حسنة فضل بن شاذان عن الرضاث في تعداد الكبائر :«والميسر هو القمار...» 
و كأنّها مجملة محوّلة إلى محلّ البحث. 

وفي معتبرة إسحاق, قال: قلت لأبي عبدالله#ة: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض. 
ويقامرون؟ فقال:«لاتأكل منه؛ فإنّه حرام».١‏ 

وفي السند محمّد بن أحمد النهدي وقد ضعّفه ابن الغضائري, ولكنٌ تضعيفه. بل 
كتابه لم يثبت لنا بطريق معتبر, فلتسقط عامّة توثيقاته وتجريحاته عن الاعتبار. نعم, 
رماه النجاشي بالاضطراب, ولكنّه لإجماله لايسوغ رفع اليدعن توثيق محمّد بن 
المسعود له؛ خلافاً لسيّدنا الأستاذ الخوثي في مصباحه. 

وما الدلالة, فقال الأستاذ المشار إليه: «إنّها صريحة في حرمة المقامرة بالجوز 
والبيض. وحرمة أكلهما».' 

أقول: نمنع الظهور, بل الإشعار فضلاً عن الصراحة؛ إذا الرواية تدلّ على الحرمة 
الوضعيّة. وحرمة الأكلء ولانظارة لها إلى حرمة القمار التكليفيّة, ومثلها حسنة 
محمد بن عيسىء قال: قال أبو عبدالله 0 في قول الله عرّوجلٌ: «ولا تأَكُنُوا أَنوالكُم 
بَتنَكُمْ بالْباطِل» قال:«ذلك القمار»" في الدلالة على الحرمة الوضعيّة, فتدبّر. 

نعم. في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما :2# :«لاتصلح المقامرة ولا النهبة».؟ لكن 
نفي الصلاحيّة وإن استعمل كثيراً فىّ الروايات في الحرمة كما يظهر للمتتبّع ‏ غير ظاهر 
فيها حقّ الظهور. 

نعم, لابأس بالاستدلال على حرمة المقامرة بإطلاق صحيح زياد بن عيسى, قال: 
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سألت أبا عبدالله :ه عن قوله عرّوجلٌ: «وَلا تَأَكنُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل». فقال: 
«كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم الله عرّوجلٌ عن ذلك».' فتأمّل, إذ 
لايعلم أنّ مقامرة قريش كانت بالأسباب المعدّة للقمار أو بمطلقها. فلا إطلاق للصحيح 
فين هده اجيم 

ثالتها: اللعب بالآلات المعدّة للقمار من دون مراهنة. وعن المستند نفي الخلاف في 
حرمته أيضاً. واستدلّوا عليها بوجوه ضعيفة يطول بنا المقام بنقلها وردّها. 

فكل ماثبت الحرمة بعنوانه. كما في الشطرنج. والنردء والأربعة عشرء وغيرها نلتزم 
بها وإلا فالمرجع هو البراءة. ومنه يظهر حكم. 

رابعها: وهو اللعب بغير الات القمار وبلارهن. كالمصارعة ونحوها؛ فإِنّه جائز؛ 
لعدم دليل على الحرمة. على أَنّها توجب الحرج للأكثر مع أنّ السيرة قائمة على 
الجواز, فالمنع عنه, كما نسب إلى المشهور عجيب جدَأً وله الأعلم. 


0 اليمين الغموس 

وفي صحيح السيّد الحسني نق عن الصادق افا في تعداد الكبائر : «واليمين الغموس 
الفاجرة؛ لأنَّ الله عرّوجلٌ يقول : إن ألَّذِينَ يَشتَُونَ بَِهْدٍ لله وَأيْماتِهمْ تَمنا ليلا أُوليِكَ 
لا خَلاقَ لَهُمْ فى الآخِرّة».' وعدّه الرضالئة في حسنة الفضل بن شاذان أيضاً من 
الكبائر».” 

وقيل : إِنّه اليمين الكاذبة على الماضي والحال. وفي منهاج الصالحين في ضمن 
الكبائر : «واليمين الغموس الفاجرة وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع أمر أوعلى 
حن أمرة أو مم حق خط كما فد يطو رين رفش اشير ضن». 

أقول : الكذب حرام مطلقاً. والمراد في المقام تأكّد الحرمة, واللّه سبحانه تعالى هو 
العالم. 
.١‏ المصدر.ء ص .1١9‏ 
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هذا تمام كلامنا في بيان المحرّمات الشرعيّة حسب ترتيب حروف الهجاء. وقد بلغ 
تعداد المحرّمات إلى أكثر من ألف محرّم لكنّ الناظر المدقق يعلم أنّ بعض ماكان 
محماً ولو احتياطأ لم نذكر له رقماً. كما أنَّ بعض ما لم يكن عندنا محرّماً. ذكرنا له 
رقماً. وقدتمٌ في عصر يوم الأربعاء ثاني ذىالقعدة الحرام, عام 51١ه.ق‏ في بلدة 
القندهار. صانها الله وجميع البلاد الإسلاميّة من الآفات والبليّات. 

وقدتمٌ تصحيح الكتاب للطبعة الثالثئة في كابول عاصمة الأفغانستان عام 
0 اه.ق دعام ١784‏ ه.ش. واتمّ تصحيح الأوراق المطبوعة بالكامبيوتر في دفتر 
التبليغات الإسلاميّة بقمٌ يوم الإثنين ١١87/4/١7‏ في كابولء واللّه ولى التوفيق. 


ثفشئفك 


الكتاب طبع ثلاث مرّات في 0 سنة و قد ذكر في متنه أسامي بعض مؤلّفاتي 
المتأخّرة عن الطبعة الأولى لهذا الكتاب بعشرة سنوات و ربما كذلك عن طبعته الثانية 
فلا يشتبه الأمر على القداء من هذه الجهة. 


مر ا جيجه معاي الم السمفس مه ممت رس مت 


خاتمة في بيان فوائد 


الفائدة الأولى: في بيان جملة من الروايات المتضقنة للكبائر كما تأتي 

.١‏ صحيح عبدالعظيم بن عبدالله الحسني, قال: حدّئني أبوجعفر الثاني 9. قال: 
«(سمعت أبي موسى بن جعفراكة. يقول: دخل عمروبن عبيد على 8 عبدالله اثة. فلمًا 
378 وخلنى» تلاهده الذية «والزية يَجْتَنِبُونَ كَبائرَ ألإثّم وَالْفَواحِشسَ» ثمّ أمسك. فقال 
أبوعبدالله4ة: ماأسكتك؟ قال: أحبٌ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّوجل. فقال: نعم, 
ياعمرو! أكبرالكبائرالإشراك بالله. يقول الله : «مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَدَم لله عَلَيِهِ آلجتقه. 

وبعده الأياس من روح الله؛ ١‏ لأ نالل عزوجل: يقول : «لا يَنْأسُ من روح الله إ القَوْمٌ 
ألكافِرُونَ»؛ ثمّ الأمن من مكر اللّه؛ لأ عر ود قزل نا باد مَنُ مَكْرَ لله إآ القَوْمْ 
لخاسِرون». 

ومنها: عقوق الوالدين؛ لأنّ الله سبحانه جعل العاقّ جبّاراً شقياً. 

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقّ؛ لأنّ الله عرّوجلٌ يقول: «َجَرَارُهُ جَهَنّمهُ خالداً 
فيها» إلى آخر الآية. 

وقذف المحصنة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «لُعِنُوا نى أَلدّنيا وَآلأَخِرَةٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيم». 

وأكل مال اليتيم؛ لأنَللَه عرّوجلٌ يقول :«إنّما يأكُلُونَ فى يُطُونهمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنسَعيرأ. 
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والفرار من الزحف؛ لأنّ الله عرَّوجل را : «وَمَن يولم يَوْمَيِدِ دبْرَهُ إل مُتَحَرّفا لقتال 
أ متحي إلئ ف قبا عضي من الله ومَواه جنوبس القصير». 

وأكل الربا؛ لأنَ الله عرّوجلٌ يقول: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آلبا لا يقُومُونَ إلا كما يَقُومْ لّذِى 

والسحر؛ لأنّ الله عزوجلٌ يقول: «وَلَقَد عَلِمُوا لَمَنِ أَشْتَراهُ مالَهُ فى آلآخِرَةٍ مِنْ 
خلاق». 

والرناء لأن اشاعة وجل يقول :«وقق يَقْعل ذ للك يلق أثاماً #* يُضاعف لَهُ أَلعَذَابُ يَوْمْ 
القيامّة وَيَخْلّدْ فيه مُهانا». 

واليمينٍ الغموس الفاجرة؛ لأنَّ الله عرّوجِلٌ يقول : «آلَّذِينَ يَشْتَدُونَ بعَهْدٍ آللّه وَأَيْمانِههم 
تَمَناً بيلاً أوليِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فى الآخرة». 

والغلول؛ لأنَّ الله عرّوجِلٌ يقول: درَمَن يَغْللَ يَأتِ يما غَلَّ يَْمْ آلقيامة». 

ومنع الزكاة المفروضة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «تَتُكُوئ يها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ 
وَظُهُورُهُن.١‏ 

وشهادة الزورء وكتمان الشهادة؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول: «وَمَنْ يَكْتُيْها فَإِنَهُ اثم 
َلبَه». 

وشرب الخمر؛ لأنّ الله عرّوجِلٌ نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة 
متعمّداً أوشيئاً مما فرض الله عدّ وجل؛ ' لأنّ رسول الله يلي قال: «من ترك الصلاة متعمّداً 
فقد برئ من ذمّة الله وم وبولدة 

ونقض العهد وقطيعة الرحم لأنّ الله عرّوجِلٌ يقول : «لَهُ آللّعتَهُ وآ ا سُوءٌ ألدّارٍ»». 

قال: فخرج عمرو وله 8 من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه. ونازعكم 
في الفضل والعلم. 

؟. صحيح ابن محبوب, قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن يسأله عن 


 .ةضورفملا يظهر من هذه الجملة ان الكنز المحرم مخصوص بعدم أداء الزكاة‎ .١ 
؟. يظهر من هذه الفقرة أَنّ ترك الواجبات المذكورة في القرآن كبيرة. فافهم جيّداً.‎ 
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الكبائر كم هي؟ وماهي؟ فكتب: «الكبائر من اجتنب ما وعدالله عليه النار. كفّر عنه 
سيّئاته إذا كان مؤمناً». 

والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام. وعقوق الوالدين, و أكل الرباء والتعردب بعد 
الهجرة, وقذف المحصنة. وأكل مال اليتيم, والفرار من الزحف. 

". صحيح عبيد بن زرارة. قال: سألت أبا عبدالله ائة عن الكبائر؟ فقال: «هنّ في 
كتاب على اث سبع : الكفربالله. وقتل النفس, وعقوق الوالدين. وأكل الربا بعد البيّنة, 
وأكل مال اليتيم ظلماًء والفرار من الزحف. والتعردب بعد الهجرة». قال: فقلت : هذا أ كبر 
المعاصي؟ فقال: «نعم». قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ 
قال: «ترك الصلاة». قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟! قال: «أيّ شيء؟ أوّل 
ماقلت لك؟» قلت: الكفر؟ قال: «فإنّ تارك الصلاة كافر يعني من غير علّة». 

غ. صحيح الحلبي. عن 2 عبدالله !ةا في القنوت في الوتر إلى أن قال-:«واستغفر 
لذبنك العظيم». ثمّ قال: «كلّ ذنب عظيم». 

ه. صحيح محمّد بن مسلم, عن أبي عبدالله]#ة قال: «الكبائر سبع: قتل المؤمن 
متعمّدأًء وقذف المحصنة, والفرار من الزحفء والتعردب بعد الهجرة. وأكل مال اليتيم 
ظلماً. وأكل الربا بعد البيّنة. وكل ما أوجب الله عليه النار». 

. صحيح عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله #0 يقول: «إنّ من الكبائر عقوق 
الوالدين, واليأس من روح الله والأمن من مكرالله». 

. معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله !#ة في قول الله عرّوجلٌ: «الَّذِينَ 
يَْتَِبُونَ كَبائِرَ الاثم وَالقَواحِشّ إِلَا آللَمَم» فقال:«الفواحش: الزنا والسرقة. واللمم: 
الرجل يلمّ 5 فيستغفرالله منه». الحديث. 

#غوتقة انق كيو :قنال “قلت لابق جعفر ا في قول رسو لاله يني : «إذا 
زنى الرجل فارقه روح الإيمان: «قال: هو «قوله: «وَاَيدَفُ برُوح مِنْهُ» ذاك 
الذى يفارقه». 

4.صحيح الفضيل عن أبىعبدالله ني قال: «يسلب منه روح الإيمان مادام على 


7 [) حدودالشريعة /الجزء الثاني 
بطنها. فإذا نزل عاد الإيمان» قال: قلت: أرأيت إن همّ؟ قال: «لاء أرايت إن همّ أن 
سيق أتقطع يده؟». 

.٠‏ حسنة الفضل بن شاذان, عن الرضائية في كتابه إلى المأمون قال: «الإيمان 
هوأداء الأمانة. واجتناب جميع الكبائر وهو معرفة بالقلب-. وإقرار باللسان. وعمل 
بالأركان إلىأن قال:- واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرّم الله تعالى : والزناء 
والسرقة. وشرب الخمر. وعقوق الوالدين والفرار من الزحف, وأكل مال اليتيم ظلماً. 
وأكل الميتة والدم ولحم الحنزيز وما أهلّ لغير الله به من غير ضرورة, وأكل الربا بعد 
البيّنة والسحتء والميسر وهو القمار والبخس في المكيال والميزان. وقذف 
المحصنات. والزناء واللواط, واليأس من روح الله والأمن من مكرالله, والقنوط من 
رحمةالله. ومعونة الظالمينء والركون إليهم: واليمين الغموسء. وحبس الحقوق من غير 
عسرء والكذبء والكبرء والإسرافء والتبذيرء والخيانة, والاستخفاف بالحجٌ, والمحاربة 
لأولياء الله والاشتغال بالملاهي. والإصرار على الذنوب». ١‏ 


الفائدة الثانية: في الفرق بين الكبيرة والصغيرة 

لاشكٌ أنّ المعصية ومخالفة حكم الله سبحانه وتعالى في ححدّ نفسها كبيرة 
وعظيمة, ولذا ورد في الصحيح السابق أن كلّ ذنب عظيم. وكيف لايكون كذلك, 
وكل حرام وعصيان يوجب استحقاق النار. ولاشيء كبر وأعظم من النار ولو 
للحظات. 

ومع ذلك ففي المحرّمات مابعضها أكبر من بعض, أي مفسدة بعض الأفعال أشدّ 
وك من متقنة» بعض ها الف قبعنة النفر سن مين العدادالفنيدة " 

قال الله تعالى : «إِنْ تَجَتَِبُوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَقَّد عَنْكُمْ سَيْنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً 
كريماً»." 
.١‏ وسائل الشيعة, ج١١‏ ص 507 و 771. 


؟. لاحظ : كتابنا صراط الحق؛ ج1. 
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وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ آلانثم وَالْفُواحِشَ وَإذا ما غَضِبُوا هُمْ 
يَعْفْوُونَ». ١‏ 

وقال تعالى : «الَّذِينَ يَْتَيِبُونَكَبائِرَ الاثم وَالقُواجشش إلا أَللَّمَمَ. ' 

أقول: الظاهر دخول الفواحش في الكبائر. ولعلّ ذكرها لأجل التأكيد. وعلى 
كل يفهم من هذه الآيات الكريمة وغيرها كقوله تعالى: «وَالْفِئئهُ أَكْبَدُ مِنَ القل» وقوله : 
«وَالْفِتْنَهُ َف من ألقثل». " أكبريّة بعض الذنوب من بعضء وقدسمّى القرآن غير الكبائر 
بالسيّئات في الآية الأولى. والمعرّف الكلّي لها هو ما في صحيح ابن محبوب المتقدّم 
من قوله : «وعدالله عليه الثار». 

و لكنّ المتأمّل في صحيح السيّد الحسني وحسنة الفضل المتقدّمين لايسعه 
الاعتماد على هذا الميزان وحده؛ إذ الإمامئة علّل كبر بعض المعاصي بغير إيعاد النار, 
فلا غرو. أن يقال بأد الكبيرة ما تعلق الذمّ المعتدّبه بعنوانه في الكتاب والسنّة وإن 
لمأظفر من احتمله أواعتقده. ؟ 

بقى شيء وهو أنه ماهو مقتضى الأصل عند الشكٌ في كون المعصية كبيرة أو 
صغيرة؟ قال سيّدنا الأستاذ الحكيم #: لو شكٌ فيه كفى أصالة عدم كونها ممّا أو عدالله 
تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة.* 

ويقول صاحب الجو اهرك فى كتاب الشهادة من جواهره فى مبحث عدالة الشاهد 
عند البحث عن اللعب بآلات القمار, واللهو. والقمار ما هذا لفظه: «على أنّ الأصل فى 
كلّ معصية أن تكون كبيرة؛ لأنّ الأصل عدم تكفيرهاء ولعموم الأمر بالتوبة من كلّ 
معصية إلا ما علم أَنّها صغيرة». 


١.الشورى(؟4):‏ ا 

النجم(07): 7؟. 

.191-51١17/ البقرة(7):‎ .'” 

غ. لاحظ رسللة العدالة للشيخ المحقّق الأنصاري تجد فيها كلمات العلماء الأبرار. ولا ضرورة في نقلها هاهنا. قال 
الشهيد الثاني بعد تعريف الكبيرة بما توعد عليها بخصوصها في كتاب اوسئّة-: وهي إلى سبعمائة اقرب منها إلى 
سبعة وسبعين. نم ذكر منها ثلاتاً وثلائين فراجع: الروضة البهية. جا ص 179. 

0. مستمسك العروة الوثقى. ج0. ص7١‏ 7. (الطبعة الأولى). 
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أقول: والصحيح هو الأوّل: فإنَ الأصل عدم الخصوصيّة الموجبة للكبارة في 
المعصية. فيكفر باجتناب غيرها من الكبائر. وعليه. فلا يجب التوبة عنها. نعم. لو 
لم يجتنب عن الكبائر. وجبت التوبة عنها؛ فإنّها معصية غير مكفّر عنها. فتديّر. 

وقد أفاد بعض أعلام العصر أنّ استصحاب وجوب التوبة يقتضي صحّة القول 
الأوّلء لكنّه كماترئى؛ فإنٌ وجوب التوبة عن المعضية المردّدة بين الكبيرة والصغيرة 
على مجتنب الكبائر أُوّل الكلام. 

ثمّ رجع عن هذا وقال لى بأنّ مقتضى إطلاقات أدلة التوبة وجوبها عن كلّ معصية 
إلاما علم أنّها صغيرة, كما نقلنا عن صاحب الجواهرت, فأوردت عليه بأنّه من التمسّك 
بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ فإنّ الإطلاق المذكور أو العموم قد قيّد. أو خصّص بغير 
الصغيرة؛ فلا يصمٌ انسحاب حكم العام على المشكوك؛ خلافاً لصاحب العرو كما مرّ 
في بحث الرباء فلم نات بجواب مقنع. 


الفائدة الثالثة: في ارتفاع الحكم عند الحرج والضرر 
يرتفع الحكم عند الحرج والضرر. وريّما قيل باختصاص رفعهما للواجبات فقط 
دون المحرّمات. والحقّ أَنّه لافرق في رفع الحكم بهما بين الوجوب والحرمة إلا فيما 
إذا علم من مذاق الشرع عدم رفعه بهماء فلا يرتفع ولو كان وجوباً إلا ببعض مراتبهما. 
وقد تقدّم تفصيل ذلك في طىّ مباحث الكتاب, والمقام مع استحقاقه مزيد البحث 
والتفصيل ‏ مما أهمل في كلامهم. 
قال سيّدنا الحكيم : 
... فلا يكون الحرج مجوّزاً لفعل المحرّمات عندهم وإن كان مجوّزاً لترك الواجبات, 
فلا يجوز الزنا للحرجء ولايجوز أكل مال الغير للحرج... وإن كان الفرق بين 
الواجبات والمحوّمات في ذلك غير ظاهر. ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم. كنفي 


الوجوت.” 


.١‏ راجع : المصدر. ج4١,‏ ص 17 ؟. (الطبعة الحديثة). 
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أقول: للحرج مراتب متفاوتة فى الشدة والضعف. والأحكام الالزاميّة نضا متفاوتة 

بلحاظ الأهمّيّة والترك. فإذا راعينا هذه الجهة حسب الذوق الديني والارتكاز 
المتشرّعى انتفى الفرق بين الواجبات والمحرّمات. واطّردت القاعدة. فلاحظ. 


الفائدة الرابعة: في أصالة البراءة 

إذا شك في وجوب شيء أو حرمته بعد الفحص واليأس عن الدليل. فلابأس 
بمخالفة الحكم الإلزامي المحتمل, سواء كانت الشبهة البدويّة حكميّة أم موضوعيّة, 
فإذا ارتكب ما احتمل - عرف أواترك ما امل وحوية: فهومامو3”من السدات :واه 
صادف احتماله الواقع؛ فإنّ العقل يقبّح عقاب الجاهل من دون بيان. وهذا هو القول 
المقبول المنقول عن المجتهدين. وما ذكره السيّد الشهيد الصدرئفة من تقدّم حقّ الطاعة 
للمولى القديم جلّ جلاله على هذه القاعدة. ضعيف لانعول عليه. 

وذهب الأخباريّون متاعلى ما هو المعروف إلى وجوب الاحتياط والتوققف في 
الشبهة الحكميّة التحريميّة, بل وبعضهم في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة أيضاً. وذلك لا 
لأجل منع قبح العقاب من دون بيان؛ فإِنّه ممّا لايقبل الشكٌ والمنع. بل لأجل روايات 
كثيرة دالّة على ذلك وهى واردة على حكم العقل؛ فإنّها بيانء ولكتّها على كثرتها 
وضعف أسناد معظمها ليس بينها مايفى بمرادهم, فراجعء' و تأمّل, واللّه العالم. 

واستدل المجهتدون لمذهبهم بآيات من الكتاب الكريم. لكنّ دلالتها على مرادهم 
غير واضحة على الإطلاق ' وبأخبار إليك بجملة منها: 


.١‏ راجع: بسحارالانوار. ج ”. ص511-10/8؛ وسائل الشيعة, ج18, ص١751-111١؛‏ جامع أحلديث الشيعة, ج231 
ص 151-84 وراجع ماذكره المحقّقون من الأصوليّين حول مداليل تلكم الر وايات فى مبحث أصالة البراءة من كتب 
أصول الفقه. ا 

". نعم في خصوص المأكولات يستفاد مراد الأصولتيّين من قوله تعالى: دما لَك ألا تَكُلُوا مما دكرَ آم ألله عَلَيْهِ 
وَكَدْ قَصَّلَ لَكُمْ ما حَدَمَ عَلَيِكُمْه أي مع خلوَ مافصّل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه. وما أورده شيخنا الأنصاري:* على 
ولاللمغي مين فلاحظ. 
ولايبعد أن ن يقال بدلالة الآية على حلَيّة كلّ مالم يثبت حرمته بدعوى عدم اختصاص العتاب على ترك خصوص 
بعض المأكولات. ٠‏ فهي تنافي وجوب الاحتياط الطريقي الذي يقول به الأخباريون: فتدبّر جيّدا. 


م 
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الخين الال ماقو امضوال عن مسقدءزى ا حمديه يحي القطاو عن ليه ب 
عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عن 
الصادق ية. عن رسول الله يَيُ: «رفع عن أمّتتي تسعة: الخطاء. والنسيان. وما أكرهو 
عليه. ومالا يعلمون. ومالا يطيقون. وما اضطروا إليه. والحسد. والطيرة. والتفكر في 
الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفته». 

أقول: هكذا عن التوحيد, لكنّ في نسخة منه: «أحمد بن محمّد بن يحيى» مكان 
«محمد بن انيل بن يحيى» و «(وضع» مكان «رفع».' 

والأظهر أن من يروي عنه الصدوق هو أحمد؛ فإنّه المشتهر بالعطار. وبرواية 
الضدوق عنه. دون محمد بن يحي القة. ولاأقل من الشكء؟ سقط الرواية نين 
الحجّيّة رغم اشتهار توصيفها بالصحّة؛ تبعاً للشيخ الأنصاري؛ فإِنٌ أحمد 
بن محمّد بن يحيى مجهولء كما قال سيّدنا الأستاذ الخوئي#. لضعف جميع ما قالوه 
في وثاقته أو حسنه في علم الرجال. 

نعم يثبت حسنه بكثرة ترحّم الصدوق عليه في كتبه. ولذا بنينا على اعتبار رواياته 
أخيراً. فلاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال. 

وهنا زوانة ثانية رواها جمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل 
الجعفي. عن أبي عبدالله!#ة قال: سمعته يقول: «وضع عن هذه الأمّة ست 
خصال: الخطأء والنسيان. وماأكرهوا عليه. وما لايعلمون. وما لايطيقون. وما 
اضطروا إليه».؟ 


أقولةة ابا شد هذه الروانه موفوف على أمور: 


<- ثم مع الغضٌّ عن هذه الآبة و فرض تماميّة دلالة الروايات المستدلٌ بها على وجوب الاحتياط على مايرومه 
الأخباريوّن نخرج الشبهات البدويّة باستصحاب عدم الحكم الإلزامي فيها. فتختصٌ الروايات المزبورة بالشبهات 
المقرونة بالعلم الإجمالى. 

.48 مقدمة جامع اللأحاد.يث؛. ص‎ .١ 

". في مقدّمة الفقيه. الرقم: ١50‏ في بيان أسماء مشائخ الصدوق: محمد بن أحمد بن يحيى العطار. ونقل في الحاشية 
عن المحدث النوري قوله: «كذا فى بعض الأسانيد ويحتمل كونه مقلوباً». أقول: وهذا هوالأظهر. 

“. المصدر نقلناه عن وسائ[الشيعة. ١‏ 
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الأ الأول “ضكة اتساب الوادو الى أحعد بق معدن يسن :وقد انكرها 
محدّث النورية في مستدركه. 

الأمر الثاني: صحّة سند صاحب الوسائل إلى أحمد بن محمّد بن عيسى. 

أقول: وحيث إنّ سند الشيخ إليه وإلى كتبه صحيح, فيكون سند صاحب الوسائل 
إليه أيضاً صحيحاً معتبراً كمالا يخفى على الخبير. 

الأمر الثالث : اتّحاد إسماعيل الجعفي مع إسماعيل الخثعمي الثقة بتوثيق الشيخ؛ فإنّ 
الأول وإن وتّقه العلآمة الحلّي :2 وجمع ممّن تأَخَّروا عنه إلا أن مثل هذه التوثيقات 
ناشئة عن الحدسء وأمور اجتهاديّة. فليست بحجّة, وللكلام حول اعتبار التوثيقات 
الرجاليّة ‏ مجال واسع قرّرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال الذي ألفناه بعد طبع هذا 
الكتاب طبعه الأوّل. 

لكنّ اتّحاد الجعفي والخئعمي غير بعيد. فإسماعيل ثقة لاإشكال فيه. 

الأمر الرابع: صحّة رواية أحمد بن محمّد بن ععيسى عن إسماعيل المذكور 
بلاواسطة ولكنّها باطلة جزماً فالرواية مرسلة. والذي يسقط حجٌّيّة روايات النوادر 
بأجمعها هو أن نسختها لم تصل إلى الحرّو المجلسي بسند معنعنة متّصلة بالمناولة, كما 
شرحنا هذا المطلب المهمّ المغفول عنه في كتابنا بحوث في علم الرجال. 

الخبر الثاني: ماعن غوائي اللكئي. عن النبئّ الأكرمية: «الناس في سعة 
مالم يعلموا».١‏ 

أقول: ضعفه لمكان إرساله ظاهر واضح. 

الخبر الثالث: ما عن الكافي. عن محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى, 
عن ابن فضالء عن داود بن فرقد. عن أبي الحسن زكريا بن يحيى, عن أبي عبدالله .22 
قال: «ماحجب الله عن العباد. فهو موضوع عنهم»." 

و عن توحيد الصدوق, عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار. عن أحمد بن 
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يحيى. عن أبيعبدالله :ثه. قال: «ما حجب اله [علمه خ] على العباد. فهو 
موضوع عنهم». ١‏ 

ونقلها في البحار هكذا: «العطار عن أبيه. عن ابن عيسى, عن ابن فضالء عن ابن 
فرقد. عن زكريا بن يحيى. عن أبى عبدالله لئةء قال: «ما حجب الله علمه عن العباد. فهو 
موضوع عنهم»." 

اقول: الرواية ضعيفة بزكريا بن يحيى؛ فلايئبت بها حكم شرعي. 

الخبر الرابع : مرسلة الفقيه عن الصادق لثة. أَنّهِ قال: «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه 
نهي ». وعن الغواليء عنه كا : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نصٌّ».” 

أقول: عدم حجَّيّتها واضحة بيّنة. 

الخبر الخامس: ما عن أمالي الشيخ# عن الحسين بن إبراهيم القزويني. عن 
محمّدبن وهبان. عن أبي القاسم علىٌ بن جنشي (حبشى. كما عن الستدرك). عن 
غندر (عن أبيه, كما عن المستدرل). عن أَبى عبدالله لذ قال: «الأشياء مطلقة مالم يرد 
فلك ادر ونهي؛ وكل شيء يكون فيه حلال وحرام. فهولك حلال أبداً مالم تعرف 
الحرام منه فتدعه». ؟ 

وفي البحار:... عن العباس بن محمّد بن الحسين؛ عن أبيه. عن صفوان ....* 

أقول: على بن جنشي غير مذكور في الرجالء والظاهر أنه غلط والصحيح أنه ابن 
غندر. فلا حجيّة في الرواية. ومصدرها أيضاً لم تصل نسخة منه مناولة. 

الخبر السادس: مارواه الكليني عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن 
.١‏ مقدمة جامع الألحلا.مث. ج١.‏ 
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عيسى. عن الحجّال. عن ثعلبة بن ميمون. عن عبدالأعلى بن أعين. قال: سالت 
أباعبدالله اثة: من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال: «لا».١‏ 

وهو إِنّما يدلٌ على المراد إذا كان مدلول الشيء فرداً خاصاً؛ إذ لوكان المعنى أنّ من 
لم يعرف شيئاً من الأشياء أصلا... كان الخبر ناظراً إلى الجاهل القاصر. فلا يرتبط 
بالمقام على أنّ عبدالأعلى لم يثبت حسنه. 

الخبر السابع: ما عن الكافي. عن علىٌ. عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن 
صدقة, عن أبي عبدالله90ة. قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هولك حلال حتى تعلم 
أَنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الشوب يكون قد اشتريته وهو 
سرقة أو المملوك عندك لعلّه حرٌ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر. أوامرأة تحتك 
وهي أختك. أو رضيعتك, وأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم 
به البيّنة». " 

أقول: كلّ ما قيل في بيان موثّقيّة مسعدة بن صدقة لاينهض حجّة عليها, فالرواية 


2 


غير معتبرة. على أَنّ فى رواية علىّ عن هارون منعاً. 

الخبر الثامن: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم 1:ة. قالى : سألته 
عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لاتحلّ له أبدأ؟ فقال له: «أمّا إذا 
كان بجهالة, فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتهاء وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم 
من ذلك». 

فقلت: بأىّ الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها في 
عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأنّ الله حدم ذلك عليه. وذلك 
بأَنّه لايقدر على الاحتياط معها». 

فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: «نعم. إذا اتقضت عدّتها. فهو معذور في أن 
يتزوّجها». 
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فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً. والآخر بجهل؟ فقال: «الذي تعمّد لايحلّ له أن 
يرجع إلى صاحبه أبدأ».' 

يحتمل أنّ المعذوريّة في خصوص عدم ترتّبٍ الحرمة الأبديّة على التزويج لامطلقاً 
وإلا فالمقصّر غير معذور, لكنّه احتمال مرجوح. 

ويحتمل أَنّها مطلقة, كما يدل عليه قولهة: «وقد يعدز الناس في الجهالة بماهو 
أعظم من ذلك» لكنّه موجبة جزئيّة لمكان كلمة «قد». فلا ينفع للمرام. 

ويمكن أن يستفاد جواز البراءة في الشبهة الحكميّة من قولهلية: «أهون من 
الأخرى» بضميمة ما اتفقوا عليه من جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة, كما تدل 
عليه الصحيحة الآتية, لكنّ الأهونيّة ليست من كل جهة؛ بل من جهة إمكان الاحتياط 
في الحكميّة. وعدمه في الموضوعيّة. كما صرّح به الإماماة في نفس الرواية. بل 
التعليل المذكو يدل على نظارة الرواية إلى خصوص الغافل من الجاهل فإنّ الملتفت 
والمتردّد منه يقدر على الاحتياط و من الواضح أنّ الغافل غير قادر. فليس بمكلّف 
حتّى يحتمل استحقاق عقابه. 

نعم, يتوجّه على الرواية سؤال الفرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة في القدرة 
على الاحتياط و عدمها؛ فإنّ الغافل لايقدر على الاحتياط في كلتيهماء و المتردّد 
المحتمل يقدر عليه فيهماء فلاحظ. 

الخبر التاسع: صحيحة محمّد بن مسلم أنه سأل أبا جعفراية عن سباع الطير, 
والوحش حتى ذكرله القناقذ. والوطواط. والحميرء والبغال؟ فقال: «ليس الحرام 
إلاما حرّم الله في كتابه».' يظهر الكلام فيه مما سبق في نقنث الماكولات 
المخدمة: 

الخبر العاشر: صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق .29 قال: «كل شيء فيه حلال 
و حرام فهولك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه. فتدعه»." 
.١‏ بحارالانوار. ج 7 ص 770. 
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وفي موضع آخر من أبواب الأطعمة المحوّمة من الوسائل: «... فيه حرام و 
خلال؛١‏ 

وقيل في الموضع الثاني من التهذابب: «... كل شيء يكون منه حرام...». 

وعكثة النسية متو ها ران أضبالة البزاءة فت القمهات الترضوطة 
التحريميّة. والله العالم. وعلى كل, هذه الروايات مؤيدّة لقاعدة قبح العقاب بلابيان. 

هذا ماتيسّرلى ذكره فى كتابى هذا (حدود الشريعة فى محرّماتها) وأسأل الله القبول, 
والجزاء. والتوفيق للقسم الثاني منه في بيان واجباتهاء إنه نعم المعين ونعم المسؤول. 
وله الحمد أوّلاً وآخرأء وصلَّى الله على سيّدنا خاتم النبيّين وآله قادة الخلق. وهداة 
الحقٌّ أجمعين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, لاسيّما من استفدنا منهم من 
أساتذتنا العلماء المكرّمين الحاضرين منهم والماضين. 


١‏ المصدر. جا ص 56غ4. 
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فهرس الموضوعات 


الجزء الثاني: في المحرّمات 


«ش» - «ي» 
«ش» 

التشبيب ل ا ا م ا ا ل 0 
باب الأشربة المحمة 8بزجزجتبتب 000000505 0 
الشرب .من آنية الذهب :و الفضّة ا 7 
راتيب النول 131071011101000 
3 شرب الخمر ع ا سخ 

لا شرب الدم الا نل الال كله جا امام بعلي لاسن مطل تجا سخا سومان الس ال 
لا شرب المسكر لقنن ااانحمو مور طوس متو امو انارق الوطو والفم م ااا اق وا 1 
4 . شرب العصير بعد الغليان و قبل ذهاب الثلثين ا 1ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 001 
6. شرب الفقّاع م ا ل ل ب 1" 
. شرب لبن الإبل الجلالة الاتندية مجارت أبانها وااوخبطو امامو الع لمجو لوو ال 
817 "؟. شرب لبن الحيوان الموطوء به 00 طش”1«3 عا م اما 
8 . شرب لبن الحيوان غير المأكول 000000000 قا 
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7. الشركة في قتل المسلم 55 
لا شراء الجواري المغنّيات يه اوم 0 


793 و 145. اشتراء الأمّ المملوكة و بيعها 


ل الاشتراء بآيات الله 0100 


0. اشتراء الصيد الحئّ فى الحرم 37 
7. اشتراء المعتكف 000 


00010011 الاشتغال بالملاهى‎ "١ 
01000 الشفاعة فى الحدود‎ ” 
11110001 الشفاعة السيّئة‎ ."”. 8 


فهرس الموضوعات © 1٠١6‏ 


-”. شهادة الزور ا 1[ ا 0 

فائدة 5 
ص الشهادة عند غير الأهل للقضاء مع ل ااا تر نشاف ات ب 1 
0 الشهادة على المعسر م لل 9" 
” شهادة المحرم على النكاح 1250 1[1ز |1[ [زؤ زؤ[ز[زؤز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ ز 1 1011 
1” الاشارة إلى الصيد ل ا جا ا نو اليج مم ساس اس 

«ص» 

9 الصدّ عن ذكر الله تعالى ا اران 
٠‏ الصدّ عن سبيل الله تعالى ا 5 
0 ما يصدّ عن القيامة و عن آيات الله 000001 ا اا 
0 الصدقة لبني هاشم ا ا ا ا ا ا ا لان 
"١‏ التصدّق على المحارب ........ 0 
ص الإصرار على الذنب ااا ا اا ااا 0 
0 الصراخ على الميّت 1 1[ 1[ [ 1[ ذ[1[ |[ اا 
0 التصرّف في مال الغير 0010157 0 0 اا 
تصرّف العبد في ماله 7 
0 تصعير الخد لاس سن تيلظ وج ناي سطس سو قات ني اوفك ف لاط انقو ساسا مازع مسوم م 11 
."١‏ مصافحة الأجنبيّة من غير ثوب ا 
0 التصفيق ا و لا ا نابا مايا 1 
18". صلاة الحائض اط بف وك ام طن سا امس م خولله اروس ممجهد ل و تدر م 

تتمّة اا د11 10 
الصلاة بين يدي قبر الإمام ماد قد القع فج ان ص ما رو اس المع 11 
ال الصلاة في أثناء الخطبة اا 
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الصلاة على النفساء ا 
7" الصلاة على الميّت الكافر و المنافق 0 000 


احلضرة صوم الحائض ااا ةذ د د 2 000001021212 ا ااا 0 


1 صوم ايام التشريق لمن يكون بمنى 000011[ 00 
١0و ."١‏ صوم العيدين ْ---ذ00 0 زؤزؤز ز 0100 121153 


6 صوم الوصال ريص لاما ووه ما وت وول عدا م الا لطت لوا لاق مواد اخ 


7”, الصوم على التفساء ا 00 
م باغ انيقا الذهت رق الفعنة» جا سد سس سم ا ا 5 


8" صيد الب على المحرم ا ا ا ل 
اجفرة اصطياد حمام الحرم ا نه له اا اال الام اناو ةافوو قا اا ا 0 


1 طرد المؤمنين وا وفامام بج لت جما ترم ا ا ل ا ل 
6”. إطعام المحارب ا ا ا 


إطعام القاتل الداخل فى الحرم 252500000 
/””. إطعام المرتدّة ا ل 0 


8" الاطلاع على المؤمن في داره زززذددذذ0111 
المنتفاد :من هذة الروايات أمور 0000 
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«ظ» 


غ”. العجلة بالقرآن ا ال ل 
لا تعدّي حدود الله له ا أو ماف أب قا ا ا ا نا 


0 الاعتداء ا ا ا ا ااا 11 1ؤذ711111أاا 1 
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0000 التعردب بعد الهجرة ا‎ .١ 
و 017". عزم عقد النكاح للمعتدّة 5 وسامطا مط سواسو ام ا‎ 7 
1 [ [ [ فائدة 1110000[ 1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[ز[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[‎ 
تتمّة ا ا‎ 
3 التعصب‎ 
0 0 00123012011211 العصير العنبيّ‎ 0 
عضد شجر المدينة ا‎ . 0 
عضل النساء عن النكاح او ساو بسو انوم ووااار سمو انق وا اماا با ل و قر‎ . 
1100000 عضل النساء ا‎ 0 
1 تعظيم السلطان الجائر ع اا م اس وم‎ 
عقد المحرم إزاره في عنقه م م91‎ ."07 
5 عقوق الوالدين ل م ل ا ا‎ . 
بحث و تفصيل 00 ا‎ 
بحث رجالى ل ل ل ل ل ل‎ 

0 اعتكاف الحائض والنفساء 0011 ااا 
0 تعليم الغناء ا 
عمارة المساجد على المشركين 1010 1ز1ز1ز1 1 11و10 
استعمال أواني الذهب والفضّة ااي ا 0 
تتمّة لمعك ا بل و ا ع ا 

0 عمل الصور والتماثيل اا 
.”٠‏ عمل باب الضلال ا ا ااا 
استعمال الطيب على المحرم ودف سلسو حاتف الهاو الاو ا ماسوو ع 1 
0 العمل بالظنّ ب 01 
العمل على طبق الوسواس اي ا ل 0 
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0 استعمال الات اللهو ا بيمجخ ةب 
"١‏ استعمال مال الغير بلا رضاه تج سه الب موج يطب الم كود ورج اا جحو ا د 1 
فرع 7ب غ2 
فائدة 00 00 ا ا 
” العود إلى الأرض الموبقة ال 
7". إعانة الظالم في ظلمه. مسج اتسساةالطترا وز لاما موو لوالاو ال عالر ات ١111‏ 
4” إعانة الحكومة غير الشرعيّة ا ا ا ا ا 
0 الإعانة على الذنوب والآثام 000 > ةز< ة< <ز<ز<ز ز ز ز ز 011 ا 
6” الإعانة على قتل المسلم ةدب د ةد د د د د 0001 ا 
ل التعاون على الإثم والعدوان ات مس باق اتام م كم معان امن 
55 كيرا النقيق ينا حصي عليه من زلادد 9995ب 000 
«غ» 

/1””. الغدر ولو بالكفار م 0 
ص الغسل الثالث ا ا 00 1 1 1 1 اا 
” غسل الشهيد 11000000000[ 2111711 
48> غسل الكافر 0 #1[1[|[1[[10[# 1#[ [ز[ [ 1[ ا ا 
لاغش المسلم 1[ 1[ [ |[ 0 ا 
0 الغصب اللمسة اسفاسة اماس ا ا ب 8 اتقو اا سا و ا 
0 اغتصاب الفرج ان قا ل انض سن اس سس 
"١‏ تغطية المحرم رأسه 0000 ا 0 
0 تغطية المحرمة وجهها و في للم مسال ماسو 0 
7" الاستغفار للمشركين ل 00بب 0010 
*لا”. الغلّ ا 


4 ., الاغلاق على الصيد 2 
”. الغلوَ في الدين 70 
7 و //ا. غمز كفٌ الأجنبيّة والأجنبىّ 2000 


8" الغناء 0 11110111آز1آآ11ذ01 


4". التفرّق فى الدين ا 
84 التفريق بين الأحبّة -ز زد زددد00000 00 
6 التفرقة بين المماليك وأمّهاتها 0 


7م الافتراء على الله ا 
817”. الإفساد ا 


8 تفسير الكتاب بالرأي ا 
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لوووط امقف اان امم و١‏ 
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1210000 إفشاء ما فى المجالس‎ ٠ 


0 فضل الأجير والحانوت‎ ١ 


1" التقبيل في الجملة 0000 
6 و 97". تقبيل المحرم امرأته 10001 
/1 5 98". تقبيل الغلام من شهوة 00000 
استقبال المتخلّى القبلة 0 
لا قبول شهادة من يرمي المحصنات 11110005 
-5١غ.‏ القتل 200000 


6 قتل اللإنسان نفسه [[1[1[1[1[ذ1[1[1[1|[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ 1[ |[ 0000 


7.. قتل القاتل في الحرم آؤز ز ز ز ز 000000 
. قتل الصيد على المحرم م 


7. القتال مع الغادر 0 
7" .. القتال في الشهر الحرام 2500 
. القتال عند المسجد الحرام 00 
ل التقديم بين يدي الله ورسوله 50000 
6. القذف بالزنا واللواط 50000000 
7. القراءة خلف الإمام 500000 
7 ؛. قراءة آيات السجدة على الجنب والحائتض 
. قرب الأمة الحبلى وغيرها 0 
ص القرب إلى الزنا ل 0 0 0 5210001 


جا قرب الصلاة سكراناً ل 


ل) قرب النساء فى الحيض 50 


0 قرب مال اليتيم زد 1100000 
."١‏ تقريب الطيب للمحرم الميّت 506 


7" و 417. إقرار النطفة في رحم أجنبيّة 000 
ل القران بين السورتين في ركعة واحدة 1110111 
3 قرار المصلوب أكثر من ثلاثة 0 


فهرس الموضوعات (] 


ولحت 


لماحل 


١و‎ 


١54 


534 
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0 القسم بغير الله ب ا ا او م و ما 
الاستقسام بالأزلام و ل 
0 قساوة القلب اا ااا 1111000 |1[ ز[1 |[ [ز[ ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ذا 
0 القصّة في المسجد 0001 00 
القضاء بالنجوم 00 
0 قطع الخبز بالسكين 1111000000000[ 1 ز[1[ [ [ [ز[ؤ[ز[ز1 00000001110111 
نا قطع رأس الذبيحة بت غ22 
قطع الرحم ل ا 7 
0. قطع الشجرة في الحرب م اووس قو لسائيا نا الوا قات ال امسق أمااماو و ام ا 
0 قطع الصلاة بجوظ اموس او تاعاس سو ونا توا سس اسفن مق او 1 
0 قطع الطريق ا ا ا 000000 
قطع ما أمر الله أن يوصل ا لوا ل ا 
افع وافطل الاتتتمووس سو حتسحوه اواستممطوو مسمس سو 
.. القعود مع الظالمين و غيرهم ل 
8" . قعود المعتكف تحت الظلال م 0 
9. قفو غير المعلوم ااا اا 0 
٠‏ . قلع الحشيش والنبات من الحرم ا اس 1 
.١‏ تقليم الأظفار على المحرم ٍِ000000202 0 0 0 
ل القمار ا ا ااتخج التا يلسا مسي سس اماماي 
؟ . القنوط من رحمة الله ل 
5 قول الميّت للشهيد اا 1111 0 
“8 5. القول بلاعلم على اللّه تعالى اا 010000 
8 . قول راعنا للنبئّ يلي 0 ا لا و ل م 
6. القول بنفي الاإيمان عن المسلم 2517 


فهرس الموضوعات © 1١6‏ 


7. القول بلافعل 0 0 اا ا 
7 القول لفعل شيء بلااستثناء المشيئة 0013021 0 ااا 0 
0 قهر اليتيم ا ا ا 0 
8 . القيادة ا ااا 
0 القيافة 1 0 
. القيام على قبر المنافق والكافر 1 1[ 1 [ز[ز1[1[10[ز1[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ا 00 
0 القياس ا ا ا 11 
«ك» 

6. التكر المكتيوي لاا فم وسو ب سا اراس اموق الله قمر امس ال ا 
.١‏ الاستكبار عن الدعاء فزق او هه لقو قو جك إن امع سس م1 
0 كتابة الكتاب ونسبته إلى الله ل ا ا ل ا 
67 . كتمان الحقٌ ااا 0 
0 غ. كتتمان الشهادة 0 
0 كتمان ما في الأرحام 0 اا 
ل اكتحال المحرم في الجملة 1 1 1111[ 1[ 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 00 
. الاكتحال بالخمر 68 
6. الكذب على الله مطقطنن ارس واس واسخا طق اق وافشه قز اوش 1 
1 . تكذيب الله ورسوله وشريعته ااااا 110 0ن 
0 تكذيب آلاء الله تعالى 1 1 اا 0 
لاةغ. الكذب ل 55 

فائدة مكاج خاو لاشو نام لمش اقم سسا و ب مضه 0 0 نط 51 
ل الاكراه على البغاء وغيره 0 


. كسر أعضاء الميّت 0 


7 [() حدودالشريعة /الجزء الثاني 


9. التكفير فى الصلاة 0000 0 اا 
.٠‏ الكفر بالله تعالى ا ا ا 


2320903 0 009 التكلّم أثناء خطبتى الجمعة‎ .١ 
0 0 التكلم بين خطبتي الجمعه للومام‎ 17 


17 التكلّم في الحرم مع الجاني ا سسا سس ا 
اتاكين؟ الذنهك و الله ابم جدنع رسع ا ا 


0] تكنية محمد عله بأبي القاسم 0000 


0. لبس الحرير الخالص للمحرمة 1000007 5351013#1#3 
7. لبس الحقٌ بالباطل ا 010 


0ه التذاذ المعتكف بالريحان 200 


“لاغ. لطخ رأس الصبيّ بالدم 00 
/الاغ. لطم الخد فى المصيبة ا 


8 ملاعبة الدوجين عند المميو: 


د إلقاء السجٌ في بلاد المشركين 5 
:14 إلقاء لمخم العلمة عن النعير 


0 إلقاء ما فى البطن 523010 


تلقي الركبان والقوافل للاشتراء... 
0 تلقين الحاكم أحد الخصمين 77 
7 . لمس غير المحارم ا 


فهرس الموضوعات 6 


/ااغع 
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8غ و88 4:. اللواط م 1 
6. اللهو ا اا ا 00 صن 

مبلغ المسألة في الفقه 0 

«م» 

7. التمثيل 000000 اا 
مدح من لايستحقّ المدح ااا 0 
مدّ العينين إلى ما متّع به الكفار 15151 1[1[5131[1[1[#4[1#[341[131[|[ز[|[|[ز[ [ [  [‏ ا ااا 
المراء ا 0 1 
مراء المعتكف ا ا 
8.. مس الطيب للميّت المُحرِم ا 
9. مسّ الحيوان غير الأهلي في الحرم لبو 1 
٠‏ . مس كتابة القران على غير المتوضئئّ 9 0055 ااا 
تاهكن أشماء اله على اسن ا مو تت لع ا 
اكلزمين الحب القران نس و اا مز الوا ب سولف م لق ا و اق ا 11 
7 و 498. سن المحرع امرأته 0 اا 010 
نتن الساتضن القران لطن اناد جور و مج ا مو 1 
6 . إمساك المحرم عن الرائحة المنتنة تسو ا ا ال ا ةا ا ل 
. الامساك للقتل ا 0 
37.. إمساك الصيد الحيّ 0 
إمساك عصم الكوافر ا ا ل 
6 إستاك الزوجة ضارا ل او اباد اع بواج مم مطاقم الخ لوو /0/11؟ 
ل] المشي مرحا اماكتبقبب تسوس و اس سس مم10 
. المنّة كثيراً 010101010111 000 


. المنع عن المساجد ا 000 ااا 
0 منع الماعون رف ا ا 

0. الاستمناء معطو الفا طاو او لاس ا 
ل] تمني المعصية ا ا 000 0 0 
0 تمنّى ما فضل الله به للغير از [ز[ 000 
١‏ تمثى موت البنات 0137 1 ااا 
ل الميل ا ا 

«ن» 

؟ 0 التنابز 0 
7 0.. النبش الل اباط لال ا لاقو ال اطلطة الطاا الوا رش ا اا 

تتمة م الوم اا لف ا او ل ا و ا ل او 57 
ع *. نبش القبر مو حبجح تمه امو اطدد اسك تحت اباسواساك ساب سوسس موي 8 
0 النبيذ 0010111 00 
0 . نتف الشعر ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
0 تنجيس المحترم الشرعى ا ا ين 
0 النجش عمط ط باحق اهجو تنام اخ ماق اققا طامط اللا سوبو مائو لس فو لمعاو مط 21/1 
التنجيم لالط ا ا لاس كل تسسا اخ و مساحو سو ل 
0 الاستنجاء بأشياء ار 
.. نخع الذبيحة قبل أن تموت لع لني اب ال لومم ‏ ب ومطو ا الو ا 
نذر المعصية 5 
604 التنازع امسج و ا سم وو 1 
نزع الولد من أمّه في الجملة ا 0 


٠‏ ل[ حدودالشريعة / الجزء الثانى 


.١‏ نقض حكم الحاكم بب0000000 
ت النظر إلى الخمر ل 
0 نظر المحرم في المرآة م ملم بلخوكل ورين و شومتة اماس ا ا ا 
01590 . النظر إلى عورة الغير الور مجوو قي اسسوا الاي مان الب ا ا 


/ا١اه.‏ نفر صيد الحرم و الو ل اا ل الأو الاك بالا التو ل الو ام ا 
ل الانتفاع بالنجس يز[ 212111111101 
. الانتفاع بالحيوان الموطوء مسج تيان اديه تطتيتانة تامت ع وتوا سنن عد بون ا افج لتك در ا و 0 


فصل في المناكح المحرّمة 1111[ 1 11717111 
غ؟ه -/57؟ه. المحرم والمهوهة م ست ند من أ سورد امه مسا ول او جا بار ا ا 20010 


فهرس الموضوعات 0 57١‏ 

فائدة ما ا اال نمام السطاب لاستستبفج تدرف جنر امك ولاقام بحن باوج وسو و 1 

8 و 0119. المحصنة ا 1 اا 
مال ا ا ا ااا 000 
00 الرضاع و محرّماته ا ا ا المج و اما الا ا ا 0 
هاهنا فوائد 001017121212111 0 
08. الأمة على الحرٌ في الجملة ......... ز 1 ااا 
رو 1١0‏ الأمة على الحدّة 25271111 0 0 ان 
.١7‏ العبد أكثر من الحرّتين 00010121211 ا 
ر 1١4‏ الحب أكثر من الأمتين 000002021212121 ااا 
٠و 1١١‏ الزاني والزانية ام اس 0 
7 17 الونا بالمروّجة ةي م 
1 و 4١80‏ الزنا بالمعتدّة الرجعيّة 01 ز1[ز1[ز[|[ [|[|[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ذا 
114-7. المزنيّ بأمّها وابنتها ل 
تتمّة امامل درط طن امفطا لاا لوجت اللو ااش واو افاج ام ا 
-177. المزنيّ بها للأب أو الابن 1 11 [ذ1 1 1[ذ[1[ذ[ز[ 1[ |[ ا 
خاتمة ا ااا ااا 111 0 
7 و 17160. أزواج النبئ يل ل 
7--1759. زوجة الأب والابن اا 
كن امملركة الأب |والازج المدخولة ا اا 
4 و 180. أمٌ الزوجة ا ا 
و /77. بنت الزوجة المدخول بها 0 ا 
8 و 19 أمَّ المملوكة الموطوءة وبنتها 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ز [ ا 01 
5484 بتث أحت الروجة وبنت أخيها في الجملة #6 
4 و 140. الجمع بين الأختين م را ا 


هذا ننيائل. ب ا 
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7 و 147. المطلّقة ثلاثاً فى الجملة 0 
,و 149. المطلّقة تسعاً فى الجملة أبداً 


-107. قذف الصمّاء والخرساء 53 


168-4. الكافر و الكافرة 00 


5 اللسسن:فى الجملة مس 


عاج 186 السب ل ا ل 0 


4-/287. النظر إلى المملوكة عن شهوة ا 100 


48 و 185. استيفاء العدد 000000 


فهرس الموضوعات [] 


وخا 


«و» 
."١ (٠‏ وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد ع 
0 الوضوء بعد الغسل لاوا اا علطام مالل املاطلو رك عق قر لمجو قا 1 
5 الوضو الما النجتين ا ا 0 
6 وطء الحنطة والشعير اتاج الوب اجو اق اطخ اده اا و 0 
٠7‏ وطء الزوجة النفساء 0 
, وطء الزوجة الصائمة 0 
0 وطء الزوجة المفضاة ع ال ا ا 
ىو 60ء٠,.‏ وطء الزوجة على المظاهر ا ا ال ست الما أ او 
1و 7,/. وطء الزوجة والأمة الميّتتين فوم 
0 استيطان الكفار الحجاز بانسب سس اللو حا الما ل ام 
4 59:ل. مواعدة النساء 0 اوكرت وسو مان مف طرف ماما جد شو مو اولمع با خم امو ليا 
٠‏ الولاية من قبل الجائر 000ؤ| زؤز ز ز[ 0 0 ا 
التولّي في الحرب ا ا ااا ا ا 
١‏ تولَي غير المولى ا ا و ل يك 
ل هبة الزكاة والخمس ا 00 ا 
0 الوهن في طلب الكقّار 01 0 
7 إهانة المؤمن 1 1ذ1ذ1[1[1 1[ 1[ [ ز ا ا 
«ه 
.٠‏ هتك المقدّسات الدينيّة 1 1[ اا 
0 الهجر . اا ااا ااا 0 
ل الهجر لوم سن اج امار الصو وا وتس اقه تجوااوسة صوره جحوات محرو الل ااا 
الهجاء محننخمَُُ <حنددطصد_لبببببل وما دأ وو وئج وو 1م 
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0 تهنئة الوالي الجائر 11111111 1ؤ1 11111111 
د التهاون بالصلاة 211010111000000 


الفائدة الثانية: فى الفرق بين الكبيرة والصغيرة مس ا ا 0 
الفائدة الثالثة: في ارتفاع الحكم عند الحرج والضرر ف ا 
الفائدة الرابعة: فى أصالة البراءة ا 


